بسم الله الرحمن الرحيم 


مختارات من 
ملفات التيار الاسلامى 


الى 


المعاملات المالية بين الحلال والحرام 
المجلد الاول 


اعداد مركز المحرسة للمعلومات 
كش 4ب المعادى ت". 7 4/ا 


المعاملات المالية بين الحلال والحرام 


قضيةالربا. .بين مجمع البحوث 
ودعة الهدرم .. (() 
قضيةالربا بين البحوث 


الاسلام والمضاربة والربح 


محاولة اباحةسعر الفائدة لحن 
لمايسترو واحد. في اماكن مختلفة 
الربا حرام كله 

بنوك الادخار المحليةنظام اسلامي 
رافد..اين هي الان ؟ 
اوراق..الربا حرام 

فوائدالبنوك حرام.. لانها عين 
لتنا 


فروع المعاملات الاسلاميةللبنورك 


بنك ناصر الاجتماعي الاسلامي 
يتعامل بالفائدة الربوية 
الربا حرام ... الربا حلال 
عائد البنوك ٠.١‏ رباح وليس فائدة 
فوائد القروض همحرهة شرعا 


حوار حول فوائد الينوك 


الدعوة /يوليوه!؟١‏ 


الدعوة/اغسطس 11478 


الدعوة/مارس 1174( 


الدعوة/سبتمبر 11756( 
الدعوة/سبتمبر 11417 
الدعوة/ديسمبر 1141 
اخبا راليوم 1484/1/17( 


النور 1185/1/18 


الوفد 1185/7/0 


الآمذ 4(/ه/ة8؟( 


وطني ”/د/خىةا 


الاخبار 1944/5/15 
الوفد 1545/3/11 
الشعب ١٠/ا/ة4؟١‏ 


د. محمدائيس بغرا 


زا 
صلاح حافظ 13 
0 
مصطفى عبدالر ازق 71 
7 


الانباغريغوريوس 75 


مصطفى بلح 0 
13 
محمدعبد الله ا 


الخطيب 


لض 


7 


نرارا 


1 


5 


ذا 


ذا 


>34 


2,35 


ل تحديد القرخ الوديعة 
جيل تعديد: ربح القرض داعي 
هل التعامل بالفائدة..حلال 
اجتهاد العلماء 


تحريم فوائدالقروض معلوم من 
الدين بالضرورة 


رأي اسلاهى موحد تجاه فوائد 


البنوك والمعاملات المصرفية 


محاولة لتوريط المفتي في اباحة 
فبراكف الإبتستنحتحصشوة 


حول تحديد ربح القرض والوديعة 
الاسشكيا ري بي سك 


لدينا الدفوع القانونيةوالشرعية 
لت كيدعدم يستورية الفراثهالربوية 
الدين ليس حكرا على الفقهاء 
حوار حول : الفائدة والربا 
فتاوى تحريم فوائد البنوك 


اباحةالفوائدالمصرفيذبين الاجتهاد 
الابيض والفتاوي السوداء 


فوائد البنوك ..حرام حرام 

ربح القرض ربا محرم .. يادكتور 
النفر 

المفتي يستند الى سببين جديدين 
في اباحة ربا الفوائد 


فوائد البنوك .. ربا محسرم 
وعناصر ك السبعة بعيدةعن الواقع 


الوفد الا/1444/1 


الوفد ٠‏ ك/ا/كم؟( 
النور ه/ا/44؟ ( 


١146/1//هرونلا‎ 


11416/1//٠١ الاخبار‎ 


الشعب ((/186/1( 


النور 1141/10/(7. 


النور 1181/1//(7 


الجمهورية 1141/1//(7 
الاقتصادي /(//ا/44؟( 


النور 5814/1/14( 


(1841/8/١ الشعب‎ 


١186/8/7 النور‎ 


النور 1546/8/7 


النور ا/ة/كم؟( 


النور 1144/8/7 


د. احمدالنجار 


زرا 


4 


د.محمدسيد|حمد 144 


د.علي الثالوث 40 
له 
آل 

عبدالسميع المصريةه 

حمدي البصير ‏ هه 
إن 

السيدعلي عبد الحق017” 

د.علي السالوسي 77 

د.زكريا مصر ‏ 77 
74> 

د.هوسى شاهين ‏ 76 

محمودابو سريع ‏ 74 

د.علي السالوسي 40 


قرا 


رضا 


قار 


7 


يرا 
7 


يثنا 


ليا 


57 


3 


14 


يمحق الله الربا ويربى الصدفات 
برت ابه كل كفار اكيم 


والشر يعةو< 
الى رأي حاسم في قضية الفوائد 
فوائدالبنوك ‏ حلال. .ام حرام ؟ 


دعوةحق . . الفوائد المصرفيةبين 
التحليل والتحريم 


انهم يور طونك يافضيلة المفتي 
الفوائد المصرفية ربا محرم 
علماء الدين لمات يحذرون 


المفتي من الفخ ٠‏ 


نضيةالربا محسومةبنض الكتاب 
والجتيتة: 


المعاملات المصرفية بين الحلال 
والحرام ؟ 


دعوةحق. . فوائدالبنوك بين التحليل 
والتعطريم 


فواكدالبنوك اسنوأ من رباالجاهلية 


د. محمد محجوب :لا توجيه من 
الدولةباصد! رفتوى عن فوائدالبنوك 


التور 1816/0/7( 


الاهر ام 41/1/64( 


المساء 5416/8/6( 


الوفد 1584/8/6 
الشعب ١١81/1/4‏ 
الشعب 1/1/8ةة١‏ , 


النور 1184/8/4 
اللوا ٠‏ الاسلامي١٠(///11685‏ 
الاهرام ١181/1/1١‏ 


(189/4/(١ الوقد‎ 


الوفد ((///1181 


المساء 11815/8/(7 


بيان لعلماالامذلحسم قضيةرباالبنوك الشعب 1816/1/15( 


اخر حوار مع المفتي قبل صدور الفترئ الشعب 1145/1/١١‏ 


المضاربةالشرعية واعمال البنوك 


3 آن و. 3 


1145/1/1١) الاخبار‎ 


١141/8/١6 الجمهورية‎ 


الدولةملتزمةبتنفيذفتوى فوائدالبنوك الجمهورية (1841/8/١4‏ 


الفرق بين فوائد التأخير الربوية 
والتعويض_ ل سة 


هايو 4 (/ز/كم؟( 


الحمزة دعبس 450 


سيد ابو دومة 
عبدالمعطي احمد 41 
سيد جاد 1 


د .عبد الغفا رعزيز 14 


عادل حسين ه53 
عبدالفتاحفايد ‏ 18 


محمد الشندويلي 4 
سيد ابو دومة إلزيلا 


د.عبدالغفا رعزيز (١6‏ 


د.علي السالوسي (١١‏ 


نادر عمارة لحل 


د.يوسف القرضاويها١!‏ 


احمد السيوفي ‏ ©!( 
مصطفى بلح 110( 
د.عبدالجليل شلبي)!١‏ 


(١8  فلخ مجاهد‎ 


زكريا عامر 0 514( 


إل 


0. 


0 


1 


إلى 


/اه 


ليك 


3 


و 1 اميت اسهد كد ا 
بحرمة زنا الببت تسوك الشعب 46/1/(6ة( 


علماء ٠الدين‏ والاقتصادوالقانون 
بذكدون ربا البنوك الحديثة 


من ربا الجاهلية الشعب 6(ل/م/46؟( 

مفاجأة في قضية فوائد البنوك النور ١144/8/1١‏ 

المعاملات المصرفيةبين الحلال 

والحرام (1) الاهرام 1414/1/18( 
الازهريحسم في كلمة قاطعة 

يه قضية الفوائد في الاهرام 41/8/18ة! 

فوائدالبنوك بين فتوى المفتي و 

اعتراض العلماء الوفد 46///(4؟١‏ 

فوائدالبنك للفردالعاجن عن 

استثمار ماله حلال الوفد ١184/8/18‏ 

البنوك تساهم في الشركات بنسبة 

القروض المستحقة لها اخباراليوم 1184/8/11 

الفرق بين الفوائدالمصرفية وربا 

الجا ماي م كته السياسي 1146/0/7١‏ 

نظام المشاركتهل يكون بديلا 

لسعر الفائدة؟ الاهرام (86/1/7؟١‏ 


البنوك . . والاستقرا رالسياسي في هصر الاقتصادي (141/8/7( 


البديل عن سعر الفائدة الاقتصادي (1416/4/7١‏ 
بعد كل مانشرعن الفوائد: السياسة 
والافتاء الشعب 1185/8/57 


الربا وعلاقثه بالممارسات المصرفية 
والبنوك الاسلامية الشعب 45/4/77؟( 
الفوائد المصرفيةوبدعةمخالفةالسنة 

لمسايرة: العضىي الشعب ١144/8/77‏ 


١44 د.عبدالغفارعزيز‎ 


د . محمدعبد المنعم 1 


محمد عمرلر /ا14 


ابر اهيم ابو داه 48( 


محمودصدقي هراد (١6١‏ 


سيد ابو الليل (6١‏ 


د.محمدر شدي 104 
د . محمدسليمالعوا لاه( 
جمال البنا 1 


د. احمدعبدالرحمن1١١‏ 
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530 


4 


هذه الزوبعة..حول فوائدالبنوك )١(‏ الاهرام ١484/8/77‏ 


الفائدةالربويةوقود التضخم النقدي 
وليست تعويضا قله 
التحليل .. والتحريم 


علماء الاسلام يشيدون ببيان شيخ 
الازهمر 


هذه الزوبعةحول فوائدالبنوك (7) 


المعاملات المصرفيةبين الحلال و 
الحرام 2) 


يافضيلة المفتى:ما البا 


في ندوةحول الفوائد البنكية 
اعش فوق الاشواك 
قراءات 

الربا والفائدة. . والجر أةعلى الفتنة 


فوائدالتأخير كفوائدالبنوك ربا 
محرم بالقران والسنة والاجماع 


المعاملات المصرفيةبين الحلال و 
الحرام (0) 


الحلال بلا شبهات 

ثقافتنا الدينية. .فوائدالبنوك 
التقليديةلمن عجزعن استثمار 
امواله بنفسه ليست من الربا 


نعم تحديد ربح القرض حرام ف 
5 صوره بالنش والاجماع 5 


فوائدالبنوك بين التحليل والتحريم 
الربا حرام .. ولكن مالربا ؟ 
علامة استفهام.. هل نصمت ؟ 


١484/8/17 النور‎ 


١486/4/77 النور‎ 


النور 1546/8/77 


الاهرام ) الز/اخة!ا 
الاهرام 46///16؟١‏ 


الوقد 1585/8/75 
القبس ١145/4/76‏ 
اخبار اليوم ١181/1/77‏ 
اخبا راليوم ١141/1/56‏ 
الشعب ١141/4/51‏ 


النور 1485/8/7١‏ 
الاهرام (/ا/اخة( 


1186/1/١ الجمهورية‎ 


الوفد (/46/4؟( 


الوفد (/1184/4 
الوفد (/1181/1 
المصور (/144/1( 
الاذاعةوالتلفزيون ١141/9/7‏ 


(6156  لامكدمحا.د‎ 


د.حسين شحاتة ‏ 14( 
د .عبد العظيم ار 


محمود ابو سريع 7/56( 
د.احمدكمال ل 


احمدابر اهيم 185 


د .عبد الغفا رعزيز 145 

ا 
محسن محمد 47( 
كمال عبدالرؤوف 119( 


د.علي السالوسي ١18‏ 
زكريا عامر 0 00( 


احمدابر اهيم ولخو 


عبداللطيف فايد 7١7‏ 


د . محمدعبد المنعم كا 


د.علي السالوسي 8١٠6‏ 
د .عبد الغفا رعزيزن 7١١‏ 


د .عبد المنعم النمر ٠7١9‏ 
7 


4 
414 


ه48 


43 


47 


54 


16 


51 


47 


14 


11 


فوائد البنوك 
فدهن 


تعقيب على ندوةجمعيةالاقتصاد 
الاسلامي 


بيان الدكتور محمدسيد طنطاوي 
مفتي ١‏ لجمهورية 

بيان للمفتي في مؤتمرصحفم 
بيان هام لدار الافتاء 

بيان هام لدار الافتاء 


مفتي الجمهورية : شهادات الاستثمار 
وصتاديق التوفير حلال 


اكثرمن فتوى فى الموضوع الوا 
الال ام لاه 


شبه المعارضين لفوائد البنوك 


شهادات الاستثما روصناديق التوفير 
حلال 


فاتى الب تيعلن أي الدين 
ا باك الدين 


مفتي مصر : شهادات الاستثما رحلال 
قراءات 
نحن نفتح هذه القضيةللمناقشة 


البيع بالتقسيط ليس محرما. . وزيادة 
السعر ليس ربا 


المفتي : شهادات الاستثماروا رباحها 
حلال شرعا 1 


ماذا يقول رجال الينوك بعد بيان 
دار الافتاء 


الشعب ه/41/1؟( عثمان حسين 
الشعب ١546/1/5‏ 

النور/1181/1 د.علي السالوسي 
الاهرام 1814/5/8( 

الاهرام 1484/1/8( 

الاخبار 1841/1/8( 

الاخبار 1814/1/4( 

الجمهورية 5841/1/8( مجاهد خلف 
المساء 1186/4/8 سيد جاد 

الوقد 1584/4/8/ د . محمدعيد المنعم 
الوقد 11816/5/8 محمود الشاذلي 
الوفد 1184/9/8 محمود الشاذلي 
القبس 1141/9/8 

اخبار اليوم1181/5/4 كمال عبدالرؤوف 
الاذاعةوالتلفزيون441/4/4١‏ سوسن الدويك 
السياسي 1141/4/٠١‏ ابراهيم ابو داه . 
ا كتوبر 1585/1/٠١‏ احمد البلك 
الاخبار ١(/ا/ة4؟١ا‏ علي المغربي 


1 


كنا 


الها 


لتنتى اححييه يرب “يمسم و ب وجي 
حسم سي حي جم رع 20 
لماه يبس الويسسييي « كوي بي لكي ك6 أ يتتبيسي بج كمي العام جب في : 


2 . جتكم | تيز جتنا 
.شم ايد سروم 


020006 0 00 دك 
3 2 كح 0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


... بولسييى.0011ب.. 


اي هك ١‏ كعم د يومد 


امن مهمه جك #5 ابوه 
٠.‏ جو وياد عي لو 
بع فود اود ا فجي 
6.0 


ل 

ص كبس “ل رورس و حورم 

“ممصمو محم جد 

عي اننا 
مس م عحي ا 0 حبمخ ممه 
٠.‏ مره مرك - ١‏ 

٠‏ يس) يجسم» ححصي 

56 لع لم اسن 


ان ل لان د ا 


حيسي حصي مورك ص دو بير - 


لمعه لم جتن جاستر 0 2 
ا ع لص قبس بصعم ويل 
جا مسيم اج سويب 2 جو بي 1 


ل 1 
ببسو كد عور د لجسي عقب حيوه 
م يود تبس قج » عو راحم 
جد متي لصوي لكي تم )2 
امهس سيوم ا 
حبني جيه مجو» مويك "كد لتر 


جسم يبت بن بر همم ص مد 


_ ل ا لم صيتي مسيم 
عي حدينا 4 جنم كو مه 


هيم ص تسممة موسرل 
جعصصس حر كيم لصتي لت وم 

٠.‏ كس يم 
جم ممحسصر ب حر عمو جر 


ان اس لمان ين 


لصيو د عنم صو جوسمم - ١‏ 


بحاصي م 7 امار «١‏ سرمي تم 
مسبم لي بودن لقنا 
اعريين حك سد ل تزيضينا 
حنيبء ١‏ موضسيم جكدء تحني 
عقم مم الحو 9 
مودكذة م 


: تب بيه عرسي جو بم 


عي وهسسييي يدوم أل كم ابي 
لمم م و جين » وعجم جر 
دعبي جير لو عه د جربو دكن 
وعزة جومم + وعم م حدم 


الع لي ل ل 20 


سجر بتكي اكبروع كبس 7س اي 
لص كه كي لوتمسسور اسان 
نيه حو ل كسمتو» ذه خم - 
م 
لويم م تسيب نا ل 


؟ى 
مر وك د مير 0 
لاير2 


يتميسييا بج سور لحم م جو ب 


.ذم م صته/ 
عسي مب حير م ب كرس 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


| فسائل التهرب بالمقايضة على «لتمامل” 
: الربوى الى التعامل اع اسل 
وهذا التوع من الريا | 
| سدا لنريمة وبا القروض الالح 
| لذاته ولهذا يباح للحاجة ٠‏ نرى ذلشقي 
| ترخيصه صلى الله عليه وسلم فى العرية 
وهو شراء الرطب على النخيل بالتر 
خرصا ( تقديرا ) حين شكا رجل من 
الانصار نه لانقسد لديهم لشراء الرطب 
كما ذكر الشافعى رضى الله عنه ٠‏ 
ومنهنا توهمموا أن الريا لفظ مجمل 
ا بينه حديث ربا البيوع فلا يكون الريا للا 
فى البيوع , وبهذا يكون النفع الممين 
| المشروط في القرض ليس هن الربا 


المنصوص عليه , لان الربا يتحمقق في | 


البيع لا فى التبرع ٠‏ حتى أن بعضهم 
قال ان الريا لايتم الا فى الذهبوالقضة 
الواردين فى الحديث .٠‏ والبنكئوت بذلك 
لاتجب 'فيه زكاة , لانه ليس مالافىذاته, 
| ومن ثم لا تجرى عليه قاعدة الريا * 

والقول بان لفمظ الربا فى الآيات 
مجمل قول ضعيف مرجوح » واكثر علماء 
الامة المجتهدين واللنتسبين الى المذاهب 
المشهورة على خلافه » وعلى فرض كوته 
مجملا لا يصح آن يكون حديث ريا البيوع 
بيانا له لان هذا الحديث فى الصرف وما 
فى معناء » ولا تنطبق عليه نصوص الآيات 
| فى أحكامها ولا حكمتها ولا فى تحليلها 
دلا فى وعيدعا فهو قد خرج بهاعن 
موضوعها من كل وجه ٠‏ وجمهور علماء 
السلف والخلف على أن الربا فى جمجم 
| الآيات .مراد به ربا الجاهلية وانه. كل 
تاخير فى الديون اللؤجلة فان شمل غيرهة 
فانه يشمله بعموم اللفظ ٠‏ 

>" ب تحايل ٠٠٠‏ 

وحاول آخرون التحايل على الربة 
بطريق آخر فقالوا آن الربا الذى حرمه 
القرآن هو الريا الضماعف ء لان الآية 
| التىورد فيها التهىذكر فيها التضاعف, 
فربا الجاهلية انما هو فى نظرهم ربا 
النسيئة المضاعف , إما الذى ليس فيه 
مضاعفة كما يحدث فى القرض بفائدة 
' قليلة » وصناديق الادخار وشهاداته 
الاستشمار لايؤخذ تحريمه من القرآن 
| وانما آخذ منالقاعدة الاصولية القاضية 


المصدن : اعدو 


| ياعطاء القليل حكم الكثير سدا للذرائع 
| واغلاقا للباب بللرة » وعى قاعدة غير 
ا 

والربا. الوخرد تحريمه فى القرآن 
ريا النسيئة الخاص بالقر, 4 ا 
| الزيادة اليسيرة » ولايقتصر على التضاعفه 
| الفاحثشس , والريا النى حرمته السئة 
خاص بالبيوع كما بينا ويشمل الزيادة 
فى التبادل المباشر وهو ربا الفضل 
والزيادة فى الاصل وهو النساء » ومن 
ثم فان وصف الزيادة الفاحشة فيالقرض. 
| بأنها ريا النسيئة ٠‏ والزيادة البسيطة 
بانها ربا' الفضل قول لا أصل له ٠.‏ ' 

وعنا يكون القول بان ماحرم الذاته 
هو الربا الفاحش اللضاعف ٠‏ وهوالنى 
الايباج الا للغمرورة ٠»‏ وأن الزيادة 
البسيطة محرمة سدا للثريمة ٠‏ وتباح 
اللمصلحة نتيجة فاسدةمؤسسة عللقول 
إلا اصل له ٠‏ 3 
والربا لذلك قل (و كثر على القروض 
ااستهلاكية واسعثمارية , 1ك اسح 
الا للضرورة التى يكون دوئها الهلاك > 
وذلك بالنسية للحاكم والمحكوم سواءه 

اللبحث بقية 


التاريغ : ...يو ليى.15!0.8 


المصدر : السو قسناك 
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:| يوجد فالمصلحة شرع هله » قد انقلب' 
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ان هناك طرقا مفتوحة متعازفا عليها 
أعتىالدول الربوية ٠-فالاسهم‏ 

ا عاب ادنك والشاركةبالريع 
والخسارة تقوم بجانب الريا فى مجتمع 
فليوم ٠‏ فلماثة نرغم أنوف انناس عل 
الحرام ؟ 

وفى المقال السابق هدمنا ش شبهدين 
كهؤلاء الذين يبيحون أكل الربا وهما ب 
١‏ ل القول بأن لفظ الربا مجمل بينه 
حديث ربا البيوع ليجعلوه ثى الب 
فحسب ليخرجوا ربا القروض وهو قول 
مخالف للنقل والعقل ؟ ب القول بان 
الربا الذىحرهه القرآنعوائريا الضاعف 
فى الآية كيخرجوا أسعار الفسائدة من 
الحرام ٠‏ 

ان التضاعف ورد على سبيل 
التوميخ لا التقييد ٠‏ والربا كله حسرام 
لهذا أمر القرآن برد أى زيادة عن راس 
لال مهما كانت قليلة فقال الله تعالى: 
0 غم رؤوس آمواكم لا تظلمون ولا 

٠ » تظلمون‎ 

والربا يتضاعف فعلا بالتاخير ‏ ان 

أمعنا النظر - وان قل ٠‏ والغائدة المركنة 


التى نتعامل بها اليوم تتضاعفوانقلت , 


النسمبة ٠٠‏ وليحسبوها ان أرادوا * 

وقواعد اللغة العربية لم تجعل كلمة 
« أضعافا » فى الآية وصفا لما توهموه 
وهو رأس امال » وانما وصقا لما يؤول 
اليه الربا أىنسية سعرالفائدة, ولو 
ماقالوه للا حرم الا الفوائد التى تصل 
بالاضعافالضاعفة الى٠ 7/٠‏ أما مادونها 
خحلال ٠٠‏ هكذا اذا سرئا على قواعدهم 
ولا حول ولا قوة الا بالله * 

© قول بلا دليل 

ومنهم من قال ان الربا القصود 
بالتحريم عو ربا الاستهلاك لا بور 
وانه كان المقترض فى الماضى يقتر, 
اللاستهلاك وهو الجانب القمسعيف ؟ 
أما اليوم فان المقترض لرأس اثال 
الاستثمارى يمثل الجانب القوى ٠‏ 
١‏ وليس يعرف أحد من أين أتوا بهذا » 
وما عمو دليلهم وقواعد الاسلام تنطق 
بخطبهم م فقاعدة الاستثمار المتساركة 


العح تس 


المصدر 


التاريخ : . أسطرن.9002! 


ه الغنم يالغرم » تنفى العائد الربوى » 
ونصوص القرآن المحرمة للربا ذكرت 
الموسر بأن كلفته يالا يأخذ ألا رأس المال» 
وذكرت العسر حين نصحت بالنطرة الى 
هميسرة 2 يقول الاستاذ ابو زهرة : وأن 
فرض أن العرب ما كان يقترض منهم الا 
الغقراء وما كان القرض فيهم الا 
للاستهلاك لا للاستثمار ٠٠‏ يفرض عل 
التاريخ من غيز سند تاريخى يؤيده ٠٠‏ 
وقد تضافرت الاخبار وجاء النصالقرآئى. 
بان قريسا فى مكة كانوا يتجرون في 
تجارة عالمية وكانوا وسطاء التجارة بين 
اليمن والشام وبالاحرى بين الفرس 
والرومان ايا كان الانتقال على البر دون 
البحر ٠‏ ولقد صرح القرآن بهذا الاتجار 
اذ قال : « لايلاف ريش ابلاثهم رحلة. 
الشتاء والصيف » فقد كان لقريشى اذن 
تجارة وكان منهم من يقعد ويعطى ماله 
لغيره ليعمل فيه كاسبا. على أن يكون 
الربح بينهما أو يكون قرضا بفائدة » 
وان “ذلك ليس فرضا عقليا بل حقيقة 
تاريخية واقمة ٠‏ الم ب» فى كتاب 
السيرة عند الكلام فى يدر الكبرى 
أن عيرا لقريش خرجت فاأرادما النبى 
صل الله وسلم عندما مرت يبدر » فارسل 
أبى سفيان بن حرب يستئهض قريسا 
لتمّاية مالها وقد ذكر ان لم يكن بيت من. 
قريش الا له فيها *٠‏ 

والم يذكر القرآن في اليهود فىجدلهم 
عزربا الاستثمار 9( ذَلك بانهم قالوا انما 
البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم 
الربا )) ولن يكون جدلهم بحال مقارنة 
البيع بربا الاستهلاك * 

٠٠ مغالطة‎  ؟‎ 

ويحاول البعض تخريج الريا على أنه 
هن قبيل المعاملة التى كانت موجودة فى 
عهد نزول التشريع الاسسلامى والتى, 
كانت ممروفة باسم القراض وباسم 
المضاربة وهى جائزة شرعا بالاجماع 
وما يعترض به من اشتراط الائمة فى 
صحة القراض أن يكون نصيب كل من 
العامل ورب المال من الربح جزءا معلوما 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


بالنسيه إلى آصل الربح كالنصف لو 
التنث » فان كان فدرا معينا لاحدهما كأن 
فاسدا ‏ فانها أقوال نقلت عن يعض 

الصحايه وليست نصا فى "حاب او 
سنة فليست شرطا تميديا وانما شرط 
اجتهادى مرتيص يصورة بدائية فى 
التعامل لا تشيه يحبال التعال مح 
الوحدات الافتصاديه الكبيرة أو احدوميه 


النى كانعله الغدهاء فيالغديم يجتهدواهدا 
الاجتهاد* وذلك دله ساء عنىأن الاصن عو 
الاباحه + وعنا المغالضهفليس لعقدالقراض 
حماية خاصة تحميه من منع التمامل 
بالربا واذا كان الاصل فى المقود الإباحة 
فانها مقيدة بالا تتحرف الى حرام وعفى 
راسه الريا ٠‏ فاذا تناسيئا ما ورد من 
نصوص تحدد المشاركة كطرفين للنشاط 
الاقتصادى مما ورد فى حديث ( الخراج 
بالضمان ) ٠‏ فكيف نتتامى تعريمه 
الربا الذى ينطبق على هنا الحال ٠‏ فضلا 


| عن أن اقتصاديات العصر الحديث لاتمرق 
الفرق بين القرض والاستثمار » لان 
أغلب الاستثمار يتم بالقروض ذاته 
الاجال المتسددة عن طريق البنوك وبيوت 
التمويل والافراد » وعموما فان التسمية 
لا تهمنا لان الحكم الشرعى يتعلق بحقائق 


أفعال العباد لا أسمائها واشتراط ربح 

. معين هو عين الريا الذى يمطل أى عقد 
لاحتمال الخسارة مهما كانت الدراسة 
العلمية وقدرة المقترض لان ذلك فى علم 
الغيبٍ الذى لا يعلمه إلا الله * ' 


هب تردد ٠0‏ 


يتساءل وزير مالية دولة عربية في 
الموسم الثقافي الاول اللجماعة العربية 
اكتوبر /ا/1ا15 بقوله ( وتثور فى ذعاى 
نساؤلات » فسعر الفائدة يستخدم فى 
الحياة الحديثة اسسبتخدامات متعدمة ٠‏ 
فهو تمن يدقع مقابل القوض لأجل ولكن 
ايضا كوسيلة معينة للحساب عند اختيار 
المشروعات* فهنا لاتكون بصدد قرض وله 
ثمن وانما بصدد اجراء مقارئات لترشيد 
قرإرات الاستثمار ٠٠١‏ وفى أغلب 
الاحيان ‏ ليس دائما ب يكون سعر 


التفضيل الزمنى هو الفائدة السائدة فى 
السوق ٠*٠‏ فهل تخضع هنم العمليه 
الذهنية والتى لا تنطوى على أى قرض 
ودقع. فوائد لنفس الحم 5 

واحب أن 2 


عن طريق تغيل اداع سس الفائة أ 
انخفاضه من أهم امسسياب الازمات 
الاقتصادية فى إلمصر الحديث فليس 
الريع وحده هو المتباين أو الذى يخمن 
اتقديره فى ضمير الغيب ٠‏ 

ولكى نفهم ناذا تعارفت المجتمعات 
الربوية علىمفهوم القيمة الحاليةباستخدام 

سمو الخصم , عليناً آن يتضح في ذعننا 

حقيقة هامة ٠‏ 

دن هذه المجتمعات. تقيم اقتصسادها على الربا 
لهنة كان لابد لاى مسستثير أن يقارن فى أى 
شروع استشارى بين ربحه المتتسصقيي 
نفام اذا سرض راس مال ال 
ما يمود عليه من ربا نذا أقرض ماله ٠‏ لهذا 
لهرت فكرة القيسة الحالية لتمود الارباح المنوخمة 
ألى قيمتها الحالية بسمر الخصم لتتارن بين راس 
المال للدفوع وامال المرتد بعد مهاية الشربوع ٠‏ 
فتعرف قيمةه الربح الحالية أن الغارة الحائية 
بمد طرح الربا الذى يدفع حين الاقتسراض أو 
يؤْعة حين الاقراض * 

أما المجنممات الاسلامية فان عهذه المشكلة غير 
قائبة فى حساباتها ابتداء لانها لاتترف بالريا 
اقراضا إو اقتراشا ٠‏ ولهذا فلا وجه بتاتا 
اللتقارنة ٠‏ 5 


للنش, والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ 


رفى عقا ميرة هائله فبينما نجد فى المجتمبات 
الربويه نتيجة مسول سعر الخصم والقارنة بماثئه 
الربا وجرد طاقة عاملة وموارد عاطية يمكن أن 
تدر ربحا لا يمكن تضغيلها اذا قل ربحها عن حم 
الفائدة السائد قافا كان سمر الفائبة 5م كانت 
ل المشساريع التى تدر ربحا أقل من 27 لاتممل* 
بينما كل هده المشاريع تعمل فى ظل تحريم الربا 
واذ! كان أزاما أن نره أرياح المشاريع الى القيمة 
الحالية للقارنة بينها فلمافا لاتستخدم متوسسط 
البح ليقوم بهذا فى صناعة يمينها أو علمستوى 
الصاعات علمة * 


سنن هن قبلكم 

أواخيرا لقد ناقشوا النبى صلى الله 
عليه وسلم قائلين ان الريا كالبيع وكان 
رد القرآن حاسسا.( ذلك. بانهم قالوا انما 
البيع مثل اكربا واحل اله البح وحوم 
الربة ) وكان ذلك يغتينا وحده عن هذة 
النقاش ٠‏ ومن المضحكات المبكيات أن 
ما يفمله المسلمون اليوم عمو ها فمله 
التصارى حيتما غزاهم اليهود برباهم ٠‏ 
فالمعروف أن الكنيسة لم تحرم الريا 
وحدم وانما حرمث حتي التجلرة ٠0‏ 
أخذت الآراء ياسم التطور والحاجة 
الربا سواه من البروتسمتانت أو الجزه 
بتأويلات وتحليلات » وما أن قامت 
الفرنسية احتضنت المذهب وجعلقه 
مبدا رسميا ٠‏ ثم أقرت الكنيسة 
الكاثولكية تعاطى الريا بشروط 
ومواصفات مجيرة له ٠وان‏ تعجب فاعجب 
حين نسمع أن منتسكيو وكالين , كانا 
يجيزان ربا الانتاج والاستثمار ويحرمان 
ربا الاستهلاك * 

وصدق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « لتتبعن سئن من قبلكم شبرا 
بسبر وذراعا بشراع ٠٠‏ لو دخلوا جحر 
ضب لدخلتموه ٠‏ قالوا يا رسول الله 
اليهود والتصارى ؟ قال : فمن ؟ » 
رواه البخارى ومسلم * 7 

ولم يثبت بالتحقيق الاقتصادى العلمى 
أن هناك ضرورة للربا أو حتى مصلحة » 
بلى فليعام التوام حتى مستيقظوا ٠‏ 
والمقلدون حتى يتحرروا أن الاقتصاد 


جبابرة امال اليهود تطلب الخلاص ٠0‏ 
وهذا موضوع تفصيله فيما يعد * 


3 يسمي لاه 0-0 
عمستو لبميس لوسيرن لوي عوسي وا 


مي م كريس حيدم ل سم مر 
حي صر لدي متجص ور عا باصيمم 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


:1 يمسيو لو يوسي 2 6م 
ممصي بعس كر عرسي كج 

أ عت ص عي عجرن وكببصسيرى مذ 

لس دين ا دا 
صع متيسسي سمه يرما “و 


ا حارضه ١‏ 


التاريغ : .ماري 150/4 ... 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


ويرى الدكتور محمد يوسف موسى 
. أن الاخذ بهذا الرأى لا يكون مطلقا ٠٠‏ 
ولكسه يمود فيوافق على ذنك فى 


| الشروعات الكبيرة والؤأسسات العامة 
| التى تقوم بها الدولة وتصدر من أجلها 


سسندات بفسائدة مضمونة ٠‏ ويعقب 
.الدكتور أحمد شلبى على ما تقدم بقوله: 
ه ويمكن أن نرجح رأى:الجمهور مادامت 
الثقة مكفولة فى اخلاص العامل وجد. 


| وامانته”2 اما اذا لم تكن الثقة كاملة 


فلا بأس: آن نحتاط للمالك حتى لايتردد 


| فى المساهمةٍ فى هذه الصسفقات التى 
تعود على العامل وعلى المجتمع بالخير , 


على انى فى هذه الحالة احب ان اضيف 
أن يكون فى المالك وعى الاسلام وخلقه 
بأن يقف من بعد يرقب مذه المعمعة 


| التجارية أو الصناعية التى أسهم فيها 


نماله فان رأى الخسارة حلت دون أممال' 


| أو تفريط فانه أميل الى 'أن يلتزم بان ' 


يتنازل عن الشسرط الذى أشترطه لتحديد 
ربح له , بل ان يسهم فى هنم الخسارة 
الطارئة * ونحن:. بذلك نجمل الشروط 
وسائل للصالح العام الا قيودا تكبل 
الناس » 

وختم حديثه بقوله : ه وعلى كل حالك 


فالرأيان موجودان وليس من الحكمة 
| قتل أحدهما وليس من الحكمة كذلك ٠‏ 


أن يتعصب ذو رأى لرأيه » بل يكفى ان 
يشرحه ويدلل عليه على أئيترك أصاحب 
الرأى الاخر نفس الحق » 
رايان 

ويمكدنا أن نلخص هذين الراييفٍ - 
بناء على ما تقدم ‏ فيما يلى :0 . 

الراى الاول : أنه لا يجوز تحديه 
ربع ممين للمالك ( صاحب امال ) فان 


حدد ربح معين فسد عقدا اللضاربة ٠‏ 


التاريخ 
الرأى الثاني :'يبيح تحديد ربخ ممين 
لصاحب المال لتنشيط العامل (المضارب)» 


ولتشجيع المالك على تقديم ماله 


٠ اللمضارية‎ | 


وقبل أن أبين أى الرأبين عندى هو ' 


الصحيح أذك. قول أبى بكر المسسديق 


| رضى الله عنه عندما سثل عن الكلالة 


٠‏ أقول فيها رأبى فان يكن صوابا فمن 
لله وأن يكن خطأ امنى وأستففر اله » 


بعد ذلك أذكر ما قاله التسيخ الامام” 


« ابن رشد » فى بداية المجتهد الجزء 


الثانى عن القراض وهو المضاربة ونصه . 


كما يلى : ب ه ولا لاف بِينُ المسلمين 


غى جواز القراض ( المضاربة ) وانه ميا ٠‏ 


كان في الجاهلية فأقره الاسلام وأجمموا 
على صفته أن يمعلى الرجل الرجل المال 
عل أن يتجر .به على جزء معلوم ياخدذه 


.العامل من ربع المال أى جزء كان فميِا 


يتفقان عليه نلنا أو ربما"أو. نصفا وأن 
هذا مستثنى من الاجارة المجهولة وأن 
الرخصة فى ذلك انما عى لموضع الرنق 


0١ عالناس‎ | 


وبناء على ذلك يجب ل ابتداء . أن 
نفرق بين أمرين : 

الاول : اذا كان تحديد ربح ممين 
'صاحب امال فى عقد المضاربة بنسبة 
ميئة من الارباح المحققة فملا كريبمها 


. ثلثها أو نصنها على الماع بحيث ٠‏ 


رزع الارباح التى يحتقها المشروع فى 


| هاية السنة طبقا لنسب التوزيع الخنفق 


عليها بالعقد بين صاحب المال والمامل 
يشرط أن.تكون حصة كل منهما شائعة 
فهذا صحيح لاغيار عليه وهو الرأى 
ول »ا 


: 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الثائى : أما اذا كان تحديد ربح مين 


| لضاحب المال فى عقد الضارية ينسنية 


معينة من رأس المال الذى أعطاء للعامل 
( المضارب ) أو بمبلغ ‏ معين من الريحع 


| يلتزم العامل يسداده للمالك قل الربح 
| أو كثر وأيا كانت النتيجسة القعليسة 


للمشروع فينهاية السنة فهذا مايضطرنى 
الى ابداء الراى عنه لما فيه من تعارض 
ومجافاة لمبادى: الاسلام وأحكامه حمب 
الشرح التالى : 

الولا : قال علماء الاقتصاد كى بيان 
مجمل الانشطة الاقتصادية أن :.- 
١‏ ل امالك لقطعة لخ ٠‏ 

أما أن يستفلها بنفسه أو يمطيها 
للغير لاستغلالها مقابل جزء من الريع * 
 "‏ المالك لمبلغ من النقود 

اما ان يستثمره بنفسه أو يمطيه 
لآخر مقابل فالدة محددة عن كل فترة 
زمدية ٠‏ 

© ب العامل ١‏ 
أما'أن يعمل فى مشروع خاص به أو 
يعمل بأجر فى مشروع مملوك للغير * 
4ل الظم ا 30 
اما ان يعمل فى ”مشيزوع. خاص به أو 
يعمل بمرتب فى مشروع مملوك للغير + 
ويطلق الاقتصاديون: على الانشمسطة 


ا الاولى فى كل حمالة من الحالات السابقة 


الاقتصاد الحركى ويشضسيل كيبا هو 


واضح المشروعات التى: تقوم بها الانسان 


لكمنظّم سواه كان مالكا أو عاملا أومنظا 
لحسابه الخاص وعل مسئوليته ويتعرض 
فيها ‏ وسط عالم كله حركة ونشاط - 


| للمخاطرة بسبب ما يطرا على الحياة 
ا الاقتتصادية من تثيرات وتقلبات يتعكر 
| التدبؤ بها مقدما ويتمكن بالرغم من ذلك 


بكفاءته' من تاليف بين عوامل 


وسيم بنفسن السعر الذى يبيع به غيره 
وبذلك يحقق اكبر' ربح ممكن * 

ومن هنا عرف الاقتصاديون الربح 
يانه الل الصافى للمنظم مقابل 
ما يتعرض اله من مخاطرة ‏ أو يعبارة 
ااخرى هو امن اللخاطرة * 


ونقرر هنا أن الاسلام جاء بهذم 
الحقيقة منذ أربعة عشر قرتا ودعا الى 
الاخف بالاتتصاد الحركى لما فيه من 
ربح حلال فقال تغالى : - 

«١‏ هو الذى جمل كم الارض ذلولا 
فامشوا فى مناكبها وكلوة من رذله 
واليه النشور » 

١٠6 (‏ سورة الملك ) 
وقال جل شأنه : فاذا قضيت الصلاة 
غانتشروا فى الارغى وابتغوا من فضل 
له واذكروا لله كثيرا لملكم تفلحون » 
٠١ :‏ الجمعة ) 
أكثر من أآمر الخالق تبارك وتعالى. 


. للانسان بالحركة والانتقال هن مكان الى 


آخر لتحصبيل الرزق اللازم لاشسياع 
حاجاته وحاجات غيره ٠‏ , 

لا يجوز أذن فى الاسلام أن 'نتعمطل 
المواهب والقدرات والاستعدادات وسائر 
الامكانيات التى يملكها الانسان بل يجب 
عليه أن يستعملها بنفسه فى الانقاج 
حتى ولو كان صاحب مال مادام قادرا 
على ذلك ٠‏ 

قال الرسول صل الله عليه وسلم : 
هن كانت له أرض فليزرعها فان لم . 
يزرعها فليزرعها أخاه » 

قدم الرسول عليه الصلاة والسسلام 
قى هذا الحديث الامر لمالك الارض بأن ٠‏ 
يزرع أرضه على الامر باعطائها لاخيسه 
ليزرعها وبذلك جعل الاولوية فى 
استغلال الارض لمالكها أولا حتى لايعتمد 
على الغير فى استغلال' ماله دون عثر الا 
١نه‏ مالك ٠‏ ان الملكية لا تبرر البطالة بل 
يجب أن تدقع صاحبها الى استثمارها 
بنفسه ولا يلجا للغير الا عند الضرورة 
وفى الحدود المقررة شرعا *. 

الاقتصاد الساكن 

ثانية : أما الانشطة الثانية فى كل 
حالة من الحالات سالفة الذكر وى 
ايجار الارض وفائدة النقود والاجن 
والمرتب فيطلق عليها الاقتصاديون 
الاقتصاد الساكن لانها كدخل للمالك 


| والعامل والمنظم لا تتمرض لتقلبات أو 


تغيرات مستقبلا بسبب تحديدها مقدما 
بقدر معين من المآل دون نظر الى 'نتيجة 
الشروع الذى تستثمر فيه الارض أو 
التقود أو العما, * 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


| الثانى : أما اذا كان تحديد ريح معين 
| لضاحب المال فى عقد الضارية بسَنبة 
| ممينة من داس المال الذى أعطاه” للمامل 
( المضارب ) أو بمبلخ ‏ معين من الربح 
| يلتزم العامل يسداده للمالك قل الربح 
أو كثر وأيا كانت النتيجة الفعلية 
| اللمشروع فينهاية السنة فهذا مايضطرنى 
الى ابداء الراى عنه لا فيه من تعارض 
ومجافاة لمبادىه الاسلام وأحكامه حمبه 
| الصرح التالى : 
| 'إولا : قال علماء الاقتصاد قى بيان 
| مجمل الانشطة الاقتصادية أن : - 
١‏ امالك لقطعة لزضى ٠‏ 

أما أن يستفلها بنفسه أو يمطيها 
للغير لاستغلالها مقابل جزء من الريع * 
” . المالك تبلغ من النقود 

اما ان يستثمره بنفسه أو يمطيه 
لآخر مقابل فالدة محددة عن كل فترة 
زمدية ٠‏ ' 
© - العامل 

أما'أن يعمل فى مشروع خاص به قو 
يعمل بألجر فى مشروع مملوك للغير * 
> د اللظم ا : 

اما ان يعمل فى/مشيزوع. خاص به أو 
يعمل بمرنب فى مشروع مملوك اللفيها + 
ويطاق الاقتصاديون» على الانشمسطة 
| الاولى فى كل حالة من الحالات السابقة 
الاقتصاد الخركى ويشمل كنا هو 
واضح المشروعات التى تقوم بها الانسان 
كمنظم سواء كان مالكا أو عاملا أومنظما 
الحسابه الخاص وعلل مسئوليته ويتعرض 
قيها ‏ وسط عالم كله حركة ونشاط ‏ 
للمخاطرة بسبب ما يطرا على الحياة 
الاقتصادية هن تغيرات وتقلبات يتعثر 
| التدبؤ بها مقدما ويتمكن بالرغم من ذلك 
بكفاءته: من تأليف بين عوامل 
| الانتاج بحيث ينتج بأقل .تكلفة ممكنة 
| ويبيم بنفس السعر الذى يبيم به غيره 
وبذلك يحقق اكبر' ربح ممكن ٠‏ 

ومن هنا عرف الاقتصاديون الربح 
يانه الاغل الصافى للمنظم مقابل 
ما يتمرض له من مخاطرة ‏ أو يعيارة 
أخرى هو المن المخاطرة * 


١ 
/ 
| 
/ 
/ 
/ 


وتقرر هنا أن الاسلام جاء بهذم 
الحقيقة منذ أربعة عشر -قرنا ودعا الى 
الاخف بالاقتتصاد الحركى لا فيه من 
ربح حلال ثقال تعالى : - 

. هو الذى حمل لكم الارضي ذلولا 
فلمشوا فى مناكبها وكلوة عن رذقه 
واليه النشور » 

١5. (‏ سورة الملك ) 
.وقال جل شأنه : فاذا قضيت الصلاة 
غانتشروا فى الارفى وابتغوا من فضل 
مه واذكروا لل كثيرا لملكم تفلحون » 

) الجممة‎ ٠١ ( : 

أكثر من مر الخالق تبارك وتعال 


0 للانسان بائحركة والانتقال من مكان الى 


آخر لتحصبيل الرزق اللازم لاشسباع 
حاجاته وحاجات غيره ٠‏ : 

لا يجوز أذن فى الاسلام أن تتمطل 
المواهب والقدرات والاستمدادات وسائر 
الامكانيات التى يملكها الانسان بل يجب 
عليه أن يستعملها بنفسه فى الانتاج 
حتى ولو كان صاحب مال مادام قادرا 

٠ ذلك‎ 

قال الرسول صل اله عليه وسلم : 
٠‏ هن كانت له أرض فليزرعها فان لم .. 
يزرعها فليزرعها أخاه » 

قدم الرسول عليه الصلاة والمسلام 
غى هذا الحديث الامر لمالك الارض بأن * 
يزدع أرضه عل الامر باعطائها لاخيه 
ليزرعها وبذلك جمل الاولوية فى 
استغلال الارض للالكها أولا حتى لايعتمد 
علق الغير فى استغلال ماله دون عذير. الا 
(نه مالك ٠‏ إن الملكية لا تبرر البطالةبل 
يجب أن تدفع صاحبها الى استثمارها 
بتفسه ولا يلجا للغير الا عند الضرورة 
وفى الحدود المقررة شرعا *. 

الاقتصاد الساكن 

ثائيا : أما الانشطة الثائية فى كل 
سمالة من الحالات سالفة الذكر وععى 
ايجار الارض وفائدة النقود والاجن 
والرتب فيطاق عليها الاقتصاديون 
الاتتصاد الساكن لانها كدغل للمالك 


أ والعامل والمنظم لا تتمرض لتقلبات أو 
تغيرات مستقبلا بسبب. تحديدها مقدما 


بقدر معين من امال دون نظر الى انتيجة 
الشروع الذى تستثير فيه الارض أو 
التقود أو العما, ٠‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


| 
| 
/ 


وقد أوضمح العلماء من رجال الدين 
ورجال الاقتصاد رأيهم فى كل حالة من 


حيوت 
الاموال اكية والانتاجية ماتسمح 


به قدراته واستعمداداته وموارده 2 


ويتوقمالانتاج ‏ كما ونوعا على عوامل 
الانماج وفروعه وعلى المشروعات التى 
تقوم بها سواء كانت فردية أو جماعية 
ويتوقف قيام عذه الشروعات ونسوها 
وتقدمها : . 5 5 
٠‏ على ما ناح لها من موارد 


. التويل وتلك هى مسئولية أصحابد 


٠ الامرال‎ 

.ب وعلى ما تحققه من أرباح سنوية 
وتلك هى مسئولية المنظمين * ١‏ 

ولو ان نساط هتته المشروعات أقتصر 
على انتاج السلع الاستهلاكية لتوقفت عن 
الانتاج بمرور الزمن اذا لم يتناول 
نشاطها انتاج السلع الانتاجية التى 
'تحافظ عل اممتيمرار الانتاج وتزيدم 
كلما زاد التكوين الراسمالى لهذم 
المشروعات ٠‏ 8 

كذلك الافراد اذا أنفقوا كل دخلهم 


| على سلع الاستهلاك فقط ما تبقى: لاحد 


نهم من دخله فائض يدخره وما وجدت 
م 0 5 000 
هذه المشروعات التمويل اللازم لانشائها 


٠ وادارتها‎ 


ومن ذلك يتضح أن انتاج السلح 
ع.وما يتوقف على الادخار * 
حوافز للادخار 
ومع ان الانسان يميل عادة اله 
الادخغار تامينا لمستقيله ومستقبل من 
يعول أو حبا فى المال الا أن هناك حواقز 
خارجية على الادخار أهمها : - 

١‏ ب نجاح المشروعات فى تحقيقاكبر 
ربح ممكن ورغية المدخرين لهذا في 
استثمار مدخراتهم فيها املا فى زيادة 
0 اناحة الفرصة لجميع المدخرات. 
مهما قلت لتساهم فى راس مال هدم 
الشروعات عن طريق اصدار الاسهم 
ياقل قيمة ممكنة * ّ 


 '"'‏ التجاء هذه المشروعات والبنوك 
والحكومات فى سييل الحصول عمل 


]| هذه المدخرات .كقروض إلى رفم سسعر 


| القائدة + 


وقد سيطرت الفائدة على النشاط 
الاتتصادى واصبحت أشد الحوافز 


| 'تأثيرا على اجتذاب المدخرات بسبب ميل 


ولقد عرف الاقتصادى كينز ب68مز»1 
المدخرين الى الاقتصاد الساكن .٠‏ .. 
الفائدة بانها ثمن السيولة أى ثمن 
النقرد ٠‏ 

ويتحدد .سمر الفائدة كاي ثمن آخر 
يفعل قانون العرض والطلب ٠‏ فالمنظم 
( المضارب ) وهو فى سبيل انشضاء 
المشروع وادارته يحتاج الى نقود لتكوين 
وأس المال الثابت 'ؤرأس ,للال المتداول 
وهذا يمشل الطلب على النقود ومالك 
المال ( المدخر ) وهو فى سييل البحث 
عن اكبر ثمن لنقوده يمثل عرضسها. 
وغمل العرض والطلب يتحدد تمنها 
وهو سعر الفائدة * 

فاذا كان الممزوض من النقود أقل 


| من المطلوب زاد سعر الفائدة كما هو 


الحال فى الدول المتخلفة ١ ٠‏ 

. واذا كان الممروض من النقود أكثر ' 
من المطلوب هبط سعر الفائدة: كبا هو 
الحال فى الدول المتقدمة .. 

"ولا كانت الفائدة محاسبيا تكليفا._ 
للانتاج يجب أن- يحمل بها حسسساب 
الإرياح والخسائر فى نهاية السمسكة 
المالية كأى نفقة أخرى من نفقات الافتاج 
كالايجار والاجور والمياه والنوور و**+ 

وما كانت الارباح الصافية عبارة عن 


| زيادة الايرادات عن النفقات فان ارتفاع 


سعر الفائدة يؤدى الى انخفاض الارياج 
الصافية وهذا بدوره يودى الى انكماشض 
حجم الاستثمار والىهبوط الدخل القومى 
وتوقف التكوين الرأسمالى عن النمو ٠‏ 

وبالمكس يؤدى هبوط سعر الفائدة 
الى ارتفاع الارباح الصافية وهذا يدوره 


| يؤدى الى زيادة حجم الاستثمار وزيادة 
التكوين الرأسمالى وزيادة الدخل القومى. 


تبعا لذلك , وهذا هو ما يهدف الى 
تحقيقه الاقتصاد الاسلامى للبصلحة 
العامة الشاملة قلفرد وللامة فى آن واحد 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


وذلك عن طريق الغاء سعر الفائدة 
. نهائيا باتباع الاتى تنفيذا لاس الله عز 
وجل : ْ 
١‏ القضد عل الاكتنلز فيقول تبار 
وتعال : - 4 
« والذين يكتزون الذعب والقضة 
ولا ينفقرنها فى سبيل الله فبشثرهم 
بعذاب اليم يوم يحمى عليها فى نار 
جهنم فتكوى بها جباهمهم وجنوبهم 
وطهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم 
غنوقوا ما كنتم تكتزون » 
1 0.540 التوبه ع . 
 *‏ الاعندال فى الانفاق فيقول 
قبارك وتعال . 
ولا تحجسل يدك مغلولة الى عنقك 
ولا تبسطها كل اليسط فتقمد ملوما 
محسورا » ٠.‏ 
61 الاسراء ) 


« والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم 


يقتروا وكان بين ذلك قواما » 
7 الفرقان » 

بذلك يجب على كل مؤمن الا يستهلك 
كل دخله ليتبقى منه فانض كما يجب 
عليه آلا يكتنز هذا الفائض بل يعرضه 
للاستثمار ٠‏ . 

فاذا كان هنا هو سساوك كل فرد 
وكل جماعة وكل وحدة اقتصنادية إو 
1 فجتماعية زاد المعروض من رأس المال 
عن المطلوب للاستثمار وعبيط سعر 
الفائدة حتى الصفر وتخخلصت الدولة 
من القروض ولاعانات ورأس ال مال 
الاجنبى ٠‏ 

©؟ - تحريم الربا 

قال تمالى : « وآحل الله البيعم وحرم 
| الرباا» 
.. بهده الاية الكريمة حرم الله تمالى 


| الريا وهر فى ابشع صوره عبارة عن ' 


التاريخ : ....ماري.. 13013 


الزيادة ( الفائدة ) التى ياغدعا صاحب 
المال علاوة على القرض الذى يمطيه للغير 


: مستغلا حاجته اليه فى الاستهلاك أو 


الانتاج أو عجره عن السداد فى تاريخ 
الاستحقاق ٠‏ 

والربح - عند علماء الحامسمسية - 
ريحان : الاول هو الربح الاجمساق 
والثانى هو الريع الصافى وهو عيارة 
عن زيادة الربح الاجمالى عن كافة نفقات 
الانتاج ومن أعمها : الايجار » الفائدة » 


' الاجور + المرتبات وهى ‏ كما سبق أن 


بِينا ‏ عائد أنشطة الاقتصاد الساكن 
التى لا تخضع للمخاطرة - 

والريح الصانفى هو عائد التظم 
بوصفه منظما أو مخاطرآ وهو وحده 
التى يعتبره علماء الاقتصاد ربحا اذ 
إن الربع عقندهم هو الذى ينتج من 
الخاطرة التى لا وجود لها الا فى 
الاقتصاد الحركى الذى يتعرض فيه 
المنظم مستقيلا فتقيرات وتقليات فى 
وسائل الانتاج ومسستلزماته أو فى 
طريق النقل وممداته أو فى عدر 
السسكان وحاجاتهم بسبب ما قد يطرة 
من تحسينات أو اختراعات أو حوادث 
طبيعية أو اجتماعية يتعذر التنبؤ بها 
مقدما ويستحيل لذلك تعيينالربمع الذى 
سسيحققه المشروع فى نهاية السنة 
المالية مقدما .0 * 

يتضح همد تقدم. الآتى + 


١ .'‏ ل ان الفائدة تقح خارج الاقتصاد 


الحركى الذى يفضله الاسلام ويدعر 
اليه * 

ا ان الفائدة عبارة عن جزء معين 
من الريح الاجمالى ويجب ان يحمل بها 
حساب الارباح والخسائر حتى ولو أدى 
ذلك الى خسآئر فعليه * 

 "‏ تعيين أى قدر منالربح لصاحب 
الال مقدما يمفيه منالمخاطرة وهى المبرر 
الوحيد للريح البحت فضلا عن أن هذا 
التعيين يحفظ حقه فيه مهما كانت 


نتيجة المضارية فى نهاية المتة للالية ٠‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


4 - يترنب على هذا التميين أن يكون 
ما يأخذه مالك المال. على هذا الاساس 
بقير مقابل وما يؤخذ غير مقابل يحرمه 
الاسلام لانه باطل وظلم وفى ذلك يقول 
الامام محمد عبدهى نفسه : « ان اله 
تعالى جعل طريق تعامل الناس فى 
معايشهم أن يكون اسستفادة كل واحد 
من الآخر يعمل ولم يجمل لاحد منهم 
حقا عل آخر بغير عثئل لانه باطل لا 
مقابل له » ينا 


'( تفسير المار جزء © فى شرحه . 


لحكمة تحريم الربا ) 

ه ‏ ان بمبل مالك المإل أذن فى 
الضارية هو أن يخضع بماله للمخاطرة 
كما يخضع لها العامل بممله وان يوزع 
بينهما ما يتحقق منها من ربح طبقا 
“للنسب المتفق عليها على الشسيوغ والا 
وقع على العمامل ظلم اذا لم تحقق 
المضاربة ريحا اجماليا يعادل : - 

١‏ القدر الممين منه للمالك مقدما 
بالعقد ١ ٠‏ 

ب مرتبه الذى كان من الممكن أن 
إياخذه فيما لو عمل فى مشروع مملوك 
اللغيي + 

ج ل اكافة نفقات الانتاج الاخرى 
كالايجار والاجور والمياه والنور ٠٠"‏ ال 

د الربح الصافى المقابل للسخاطرة 

كذلك يقع ظلم على مالك ال مال اذا 
كانت حصته فى الربح الصافى طبقا 
اللنتيجة الفعلية للمضاريبة فى نهاية 
السنة المالية أكثر مما عين له مقدما من 
ريح بعقد المضاربة * 

7 ان _القضاء على الظلم هو عدقم 
اصل للاسلام 2 ومن اجل منع الظلم 
نهائيا فى المماملات حرم الاسلام الربا 
والغرر وغيرهما من الاعمال الفاسدة ٠‏ 
وأن الايات والاحاديث التى تؤكد ذلك٠‏ 
كثيرة أذكر منها هنا قوله تمالى : 


التاريخ : ...ارس 1913 


ه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
ونروا مابقى من الريا أن كنتم مؤمنين 
غان لم تفملوا فاذنوة بحسرب من الله 
ورسوله وان تبتم فلكم رعوس أموالكم 
لا تظلمون ولا تظلمون » وقال الرسول 

الله عليه وسلم : «لاضرر ولاشترار» 
1 عليه 5 والسلام : الحلال 
بين وافحرام بينوبينهما آموؤ .متشابهات 
لا يعلمها كثير من الناس'فمن أتقى 
الشبهات استبرا لدينه وعرضه ومن 
.وقح فى الشبهات وقع فى الحرام ٠٠‏ » 

7 بناء على ما تقدم أرى - والله 
أعلم ‏ أنه لا يجوز فى الضاربة تحديد 

بن لمالك المال ٠‏ فان حدد رد 
له مقدما فسدالعقد ٠‏ ومو والحيد 
لله الرأى السائد ٠‏ 


للنشر والخدمات 


الصحفية والمعلومات 


للتصرف واشتراط المودع فائدة كبيرة او يسيرة 
نظير الاجل د اد 
واكن هذه الصورة ليست واقعية تماما فالعميل يودع 
ماله فى المصرف للحفظ انتظارا لوقت افضل لاستشا 
وكذلك للربح من ورائه » وهى لايملك ان يشترط على 
المصرف فائدة معينة بل ان المصرف لايكا: 
الفائدة بارادته وحده فهذا كله 


يقش 5 
واقتصادى متكامل , والمتعامل لايل عل ذلك ل الغا 


الا لانه يضمن راس المال ويثق فى المصرف واشراف 
الدولة عليه ومن حقه ذلك . 


وافمصارف كما ذكرنا تستثمر جانبا من المال لى 
انشطة تجارية اى زراعية اى صناعية كثيرة العدد 
ومتنوعة وربما يكسب بعضها ويخسر الآخر او يقل 
ربحه وتضع المصارف أسسا وعناصر توزع بمقتضاها 
مبالغ معينة على المودعين وربما لتسهيل الامور نتخذ 
رأس المال والاجل عنصرين ثابتين لتحديد الفائدة وهذا 
مايقربنا ويوصلنا الى الربا المحرم مع ان النظام 
المصرق يقوم فى اساسه على قوانين ولوائح ونظم 
ولايقوم هذا النظام لى مجمله على التعاقد الفردى الذى 

ضح فيه النيات وتتغير فيه الشروط وتختلف فيه 
المعاملة عن غيرها ‏ ولاشك ان تصوير العلاقة بين 
العميل والمصرف على أنه قرض هو اقرب تصوير من 
ناحية الصياغة القانونية ومن ناحية الشرع ايضا . 


تبعات الحسم 
0 ماهى التبعات القائمة ل 
حسمت بقرار مجمع البحوث ١‏ 


6 من أشد العوامل التى تؤثر فى بحث المسائل 
الفقهية فى هذا العصر عدم الالام”. الكامل بالواقع أى 
التهاون فى تقدير المصالح او الضأر التى تتعلق بمئات 
الملايين اى التعميم فى الاحكام او ربط الراى الطروح 
بقائله وليس بموضوعه وقيمته العلمية فل ذاتها - 
والائمة العظام. اعطونا امثلة عظيمة فل تقدير حرية 
الراى والابداع العلمى وتقدير مصالح الناس بحسب 
الزمان والمكان . والغاية هى انزال حكم الشرع الذى 
لايتغير على واقع يحدث ل التغيير الذ 

حكم الشرع او يخرج من حكمه وقا: 

لدى النظر المتعجل أى عدم الالمام بدقة بالعمليات 
المصرفية مثل عملية الخصم أو خطابات الضمان وتلك 
صور جديدة لمعاملات يلزم دراستها ثم انزال الحكم 
الشرعى عليها ولايوجد مايمنع من اقتراح مايجعلها 
متفقة مع هذا الحكم . 


هذه المسالة وهل 
3 


البحوث الاسلامية الصادر 

بتحريم القائدة على القروض مازال صحيحا 

لانها ريا محرم ولكن المشكلة فى اعتبار معاملة معيئة هى 

قرض مع ان الطرفين - المودع والمصرف ‏ لايقصدان 

عقد القرض ولايناقشان شروطه وانه نظام كامل يسرى 

دون مناقشة وان المودع لاشان له بتحديد الزيادة 

والمصرف ذاته ليست له حرية كاملة فى تحديد ذلك لانه 

خاضع لنظام معين كما ان المصارف كما يعلم المودع 
تستثمر الأموال المودعة وتحقق ربحا . 


أما المصارف الاجنبية فهى تقصد اساسا الربح من 

لتجارة فى النقد وهو امر محرم ولايمكن الافتراض انها 

ارك فل التنمية الوطنية كالصارف الوطنية والمقاصد 
معتبرة فى المعاملات . 


تطوير المصارف ؟ 
© وسالته كيف تطور المصارف نفسها للاقتراب من 
حكم الشرع فاجاب : 


0 0 ان المصارف تستطيع ان تبتكر صورا جديدة , 
للمشاركة التى يدعو اليها الشرع الاسلامى وتجيزها 
كالمراقبة والدراسة والاشراف ومنح التأييد العلني 
للمشروع وغيرها من الصيغ التى تفيد حقيقة المشاركة 
وتحمل المسئولية كما يمكن أن ينص على ان مايقدمه 
العمبل للمصرف فن مال يعتبر بحكم القانون مساهمة 
ال تجميع راس المال اللازم للتنمية والاستثمار ل 
الجالات التى تحددها الدولة ويختارها المصرف وان 
الربح الاجمالى يحدده الصرف بحسب نتائج اعماله 
وبحسب اشراف الدولة على هذه الاعمال وقد تكون هذه 
الصيفة اقرب للواقع وتكون متفقة مع حكم الشرع لان 
وصف ابداع المال لدى المصرف بأنه قرض بين المودع 
والمصرف هى وصف يتوقف على عناصر عديدة بعضها 
واقعى وبعضها قابل للتغيير والمقصود اساسا هو منع 
الفرصة للملايين التى تريد الاستثمار وهى فل جملتها 
مؤثرة واذا احسن استثارها تؤدى الى نفع الناس 


ا 1 
مصالح المسلمين دون ان نترك الشريعة اي نخرق 
الثوابت الشرعية .6 


١17 


0 
ْ 
: 


التاريغ : ... يمير 15105..... 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


7 فى فصر + 

فى عمدد أول يوليو سسنة 11195 
وليست هذه عى المرة الاولى ‏ نشيز 
الامرام الاقتصادى موضوعا عن سعر 
: 'الفائدة ٠‏ والكاتب هنه المرة هو الدكتور 
أ جمال مرسى بدر يعمل بالامانة العامة 
اللاممالمتحدة وسيب اعتمامه بهذا ا موضوء 
طلب من جامعة نيؤيورك بالقاء محاضرة. 
.' عن التطور التاريخى للغقة الاسلامى * 

والقال مصاغ بطريقة تدل على الدعاء 
فهو سؤال لفضيلة المفتى وجواب مله 
-- داخل موضوع يراد الايحاء بالفتوى اليه 
٠٠‏ والسؤال هل “رد القرض بالدنانيد 
الذعبية أو الدراهمالفضية يشترط فيه 
الوزن أو العد والاجابة بالطبم يشسترط 
| فيه الوزن بصرف النظر عنالمد لاحتمال 


' نقص السكة أو التآكل أو الغقى٠‏ والى 9 


هنا والكلام سليم ولكن وضع السؤال 
والجواب ذاخل اطار يتمرر ان العملة 
النقدية الحديثة'التى ليستذهيا ولا 
0 ومما الذى نزل فيهما تحريم الريا 
تتناقص قيمتها بالتضخم وماسمر الفائدة 

الا تسويضا عن ذلك , فلماذا توصفه 
. الزيادة المددية هنأ بالحرمة ولا توصف 
فى الذهب ؟ 0 ١‏ 

وهى عودة مرة أخرى لاسلوب الخواجة 
النى سال محمد عبده عن المضاربة أو 
الفراض هل هى حلال إم حرام ايقول 
للناس أن الشيخ قد أفعى بحل التاميلن 
التجارى ٠‏ والقصة ممروفة.والناس اليوم 
فى حيرة أأفتى الشيخ 'بذلك آم لا ؟ 

. ويهمنا أن نشيو بقليل من التفصيل 
الى ما أحاط نه الفتوى فهو يقسول : 


| الظاهر وله أعلم أن تحريم الربا فى ّ 


| الذعب والفضة لا يرجم الى كونهما نقداء 
يل الى كونهما مما يوزن حتى ان المعاملات 
جرت كما تنطق الموسوعات الفقهية 
على وزن الذهب والفضة عند وخاء الدين 
وليس 'عد القطع المسكوكة منها ! وذلك 
حتى لا. نؤثر تآكل قطع التقد بطول 
التداول أو انقاص الحآكم لمحتوى الديثار 


8 الذعب آو الدرعم من الفضة على القيمة 
الحقيقية للدين فيكون الوفاء بالمدد فيه 
تبن عل الدائن وكسب لامبرر لهللمدين 
وإمن ثم فان الوفاه يكون بالوزن ولاجدال 
فيان النقد الورقى الالرليس مما يوزن 
أويكال.فالظامر وامّه أعلمانه خارجأصلا 


.عن تعريف الاموال الزبوية +٠!‏ ولثن 


كانت أوراق النقبد لا تفقد رشسيئا من 
وزنها بتاكلها نتيجة التداول فى. الزمن 
اللويل ٠٠‏ الا انتناقص قيمتها الحقيقية 
أؤ قوتها الشرائيه: بتعبير آخر مالوف 
نتيجة الظاهرة التى يسميها الاقتصاديون 


. التضخم النقدى ٠‏ ) بنأه على ذلك دعا الى 


عدم الاندفاع فى تقديم مشروعات 
بقوانين لتعديل القانون المدنى تحت وهم . 
أن الفوائد هى من الربا المحرم ٠‏ وأن . 
الغاء الفوائد ضرر جسيم على الاقتصاد 
الاسلامى واعدار لمصالح جماعة المسلمين 
فى عالم أصبح لا يتعامل "الا بالنقود 
الورقية واصبحت'الفوائد جزءا لا يتجزا 


من نظامه الاقتصادى * ) 


وهذا كله لم يؤخف رأى المفتى فيه 
وائنا فى الذحبءواكتفي الكاتب يسحيه : 
القتوى منْ الذهب الى التقود,؟ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


: فى-السودين‎ ٠" 


وفى زيارة لام درمان فى موسم ٠‏ 


جامماتها الاسلامية الثقافى وجدت عند 
أستاذنا مدير الجامعة صحيفة تثار بها 
. نفس المساألة ٠‏ وفارس.الحلبة هو 
الدكتور أحمد صفى الدين عوض بشعبة 
الاقتصاد .بجابعة الخرطوم وقد أفتى 
بجريدة الصحافة فى * يوئيو 1998 ان 


الغائدة التى تتعامل بها البنوك فى يَومناء 


هذا حلال لو أخذنا بقعب الشاقمى 
واستمير فى دعواه فى عدد ١١‏ يوليو 
9 *- فيقول ( لقد أجممع الفقهام 
لحل ان الاثمان صنغان فقط وعمى الذحب 
| . والفضة وهما نقود بالخلقة ٠-‏ والتانى 
أثمان بالاصطلاح وعى الفلوس وكل ما 
.يتعامل به الناس من غير الذعب والفضة 
.> وأجمموا آيضا أن الربا ينوعيه أى 
وبا الفضل وربا النسيئة ٠ 2  ٠*‏ 
فى الصنف الاول ٠‏ ثم اختلفوا فى 
جريان الربا فى الصئف الثاثى .٠‏ فقال 
جمهورخم لا ريا قييْه لآن الملة'عى الثمنية 
بالخلقة : وقال الباقون. فية الربا لآن 
. مجرد الثمنية تثفى مح الرواج٠٠‏ والنقود 
الورقية من الصدب الثائ عق عليها 
:نفس الاحكام ٠‏ إسايجرى .على الفلوس 
٠‏ وقد نقل عن كتاب الفقه على المذاعب 
الاربعة لنجزيزى جب ١‏ ص 805 والدين 
. الخالص للسيد محمؤد خطاب ج 4 
بس ١148‏ ان الحنابلة قالوا. يعدم وجود 
زكاة الورق النقدى إلا اذا صرف ذهبا 
أو فضة لتجب فيه ,شروطظ الزكاة ٠‏ 
واستشهدوا بقول ان نفو كريم من هيئة 
كبار العلماء بالسعودية امتنع عن تأييد 
رأى الإكثرية "الذى يحرم الرنا فى النقد 
السعودى ٠‏ واشار الى اعتباره تمويضا 
. عن ندمور القوة. الشرائية للنقود. نتيجة 


ومقتفى هنا الرئى اله لا.ريا الليوم ! 


فالتعامل بالذدهب نادرا ما يحدث. بعد 


التاريخ : ...بيس يمير 004...... 


إن حلت النقود هحله ولا حرج على 
-اخنه هن مغسطر أو قادر ولا حرج على 
| مقدار الزيادة وليس هناك باب آخر 
| لتخرييها *٠‏ 06 

الريا بين العموم والاجمال : 

ان القول بان لفظ الربا مجمل أى 
الايفهم امراد امنه بويفتقر الى بيان 2 همو 
النى سبب لبسا فى أذهان البعض حين 
تناسى ربا القروض الاصلى وجمل الريا 
فى البيوع فحسب لان الحديث الى 
اعتبر .هييما. للربا هو قوله صنلى الل 
عليه وسلم ( الذعب بالنعب والفضة 
بالفضة والبر بالبر والشمير بالشسمير 
والثمر بالتمر م بالملم مشلا بمثلء 


يدا بيد فمن زاد لوا استزاد فقد أربى 


الآخذ والمعطى شواء ) وهو الحديثالذنى 
يمع دخول الربا الا في عمليات 
6 اصلى في عمليات 


٠.‏ ونا حول الفرع الياصل ورغرذلك- 
كان يكفى (لحديث باعتببار الذهب 
والفضة هى التقود الا أن الرفض قام 
ا باسم عدم #طراد القيئاس أو بحجة أن 
| التحب والفضة. اثمان 'بالخلقة والتقود 
| بالاصطلاح ٠‏ والحق ان لفظ الريا ممام 
| يفهم المراد به ويحمل- على عمومه حتى 
| ياتى ما يخصصه ٠‏ 

| يقزل الجصاصفيكتايه اخكام القرآن 
| 


١‏ ص ؟1آه ( والربا الذى كانت 
| العرب تمرفه وتفعله انما كان قرض 
| الدراهم وللدناتير'الى أجل بزيادة على 
)أ مقدار ما استقرض على ما يتراضون به 
٠٠ |‏ قابطل لله تمالى الريا النى كانوا 
| يتماملون به وأبطل ضروبا أخرى من 
| اللتياعاتوسماها ريا فانتظم قولهتمالل 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


غ وحرم الريا » تحريم جميمها لشسبوك 
الاسم عليها عن' طريق الشرع 

“وقد ذكر الشوكانى انه لا اجماله 
فيما له مسمى لغوى ومسمى شرعى 
كالصوم والصلاة عند الجمهور اذ يجب 

| الحيل عل المتى الفسرعى لت التي 
صل الله عليه وسلم بمث لبيان الشربعيات 
.لا لبيان عمانى الالفاظ اللغوية ( إرضاد 
| : الفحول الى تحقيق الحق من علم الاصول 
ا لا 5 5 
|| ويقول الفقيه.المالكى ابن السربى 
فى كتايه احكام (لقرآن ج ١‏ ص 549 
( والصحيح انها عامة لانهم كانوا 
يتبايمون ويربون وكان الربا عندهم 
| معروفا يبايع الرجل الرجل الى أجل 
فاذا حل الاجل قال ٠‏ اتقضى أم تربى 9 
فحرم الله تعالى الريا وهو الزيادة ) * 
. ولو رجمنا الى. إلفقه ا لوجدنم 
ن الربا الا ربا القروض وها 
يك السلبات التى لاتحتاج.. 


الى نقاش وائية فصلوا في ريا البيوع.. 
الذى تفرع عنهليجلو مشكلة ٠‏ ؤذلش 


9 فى قوله 'صلى الله عليه وسلم 
| وانما ألريا فى النسيئة ) اى بمظرالوبا 
)| واغلظه كقوله صلى الله عليه وسلم 
( الحج عرفه ٠‏ ) وبهذا فان الاصل 
الذى بنى عليه كل هذا الرأى كما رأينا 
| هروب وتحايل لايواجه الحق والواقع 
| ولو تاملنطا قول القائلين. يانه مجمل 
لوجدنا ما قصدوه.غير اما تصده. هؤلاء 


| . ريا والزكاة : 


وسواءكانهؤلاء لبيحون للربايتمسحون 
بالظاهرية الذين ينفون القياس فتخرج 
النقود عن الذحب والفضة أو من الذين 
يستترون وراء رأى الشافمي فى تقسيم 

. الاثمان بالخلقة وهى الذعب والفضة 
| واثمان بالاصطلاح وهى ٠‏ الفلوس أو 


| التقود فان ذلك يقضى الى عدم استحقاق١‏ 


نقود اليوم أيضا ٠‏ وصذاأ 
بعلان أغلي2 فيها اليوم 


ولكن ماهى الصلة بين الزكاة والربا ؟ 
الحق أن هناك ارتباطا عضويا ا 
بالزكاة والنهى عن الربا <٠‏ سواء' كان 
ذلك فى آدات القرآن ومنها '(وما آتيتم 
| من ديا ليربوا مى آموال الئاس فلايربوا 
عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه 
الله فأولتك همالمضعفون ٠)‏ أو كان ذلك 
| فى الواقهم .لاتتصادى لان الربا يدفم 

حسسب التحليل الاقتصادى النقدى السلم 
| يه للناس ليتخلوا عن الاكتنانٌ اذا الم 
يريدوا استثمار 'موالهم مخاطرة_بالريح 
والخسارة ٠‏ ولا يمكن متح الربا الا ممتج 
الاكتناز ٠‏ والاكتناز لا يمتعه فريضة 
| على الدخلوانما يقصم ظهرء فريضة على 

راس فلال نقدياكان آم عيغية لمنعالتهرب ٠٠‏ 

«وهذه هى الزكاة التى لم 'يمرفها العالم ٠‏ 
الى اليوم وان كانوا يبحثنون عنها فى 
مناقشاتهم العلمية ٠‏ : 
ولهذا كازمن الاعجغز والسيق العظيم 
: ماروى عن بمض التابمين آنه اعتبر فى 
الريا الاجناس التى تجب فيها الزكاة 
| وعن بعضهم الانتفاع مطلقا أعنى المالية 
وهو مذعب ابن الماجسون ٠‏ ( بداية 
المجتهد ونهاية القصد ج لا ص )١١١‏ 
وقد احتج الدكتور أحمد صفى الدين 
يابن حزم فى المحلى ج م صي 4750 بقوله 
وقالت طائفة همى ‏ ( أى علة الريا ) 
وجوب الزكاة ٠٠‏ فنظرت فى لهذا 
]| فوجدناه أيضا قولا بلا دليل ووججدنا 
الملح لا زكاة فيه ٠‏ والربا يقع فيه بالنص, ' 
فيطل ) ٠‏ 9 

وهذه مسالة تحتاج البعض إلفهم 0 
| فلم يرد نهى لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم يمنع أخذ الزكاة من املح النى له 
قيمة بعد صنمه لا اللح الخام الوجود 
كالماء ٠‏ ويشمل عموم قول رسول الله 

الله. عليه وسلم ذلك. فيما رواء 
أبو داود ( هاتوا ربع عشر أموالكم ) 
والتفاصيل بمد ذلك تطبيقات لاموال عند 
السلف يستجد عليها ما*يكتشفه الخلف 
أما اذا لم تكن لها قيمة.تستدعى ملكيتها 
| قهى تدخل فى حديث رسسول” الله 
| ( الئاس شركاء فى ثلاث الماء والغار 
| والكلا ) رواء أبو داود .وعن أبيضض بن 
حمال المازنى انه استقطع رسول الله 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


صل الله عليه وسلم لللح الذى بمارب 
فقطمه له ٠‏ قال فلما ولى قيل لرسؤول, 
بهد ص الله عليه وسلم: أتدرى ماقطعت 
!| له ؟ انما اقطمته الماء العد ٠‏ ( يعنى 
| الدائم الذى لا ينقطع وشبه الملح بالماء 
المد لعدم انقطاعه وحصوله بغير كيد ولا * 
عناء قال : فرجعه.,عنه ) ٠‏ ( الاموال . 
أبى عبيد ص 70؟/ 593 ) وحين يكون 
الملم كذلك فلا ربا فيه ولا زكاء لانه : 
لا حاجة اليه :صلا ٠‏ اما إن كان له قيمة , 
يصير بها مالا يملك فان الربا يجرى فيه 
والزكاة. تجرى عليه ٠‏ كما قال العلماء 
أن الماء اذا حيز فى لوعية بيع بما تكلف | 
افيه ٠‏ 


الربا والتضخم - 
/ 


| القرق النئ دعا الى الوزن فى عملة , 
الذنعب والفضة انها لها قيمة فى ذاتها 
| فهى سلمة تباع وتشترى بيدما العملة 
| المماصرة نستمد فيمتها من الزام الدولة 


بها ٠‏ ولكن الامنين يتمتعان بقبول 
الجمهور أى الرواج ٠‏ فالوزن يتصل 
| بصفتهما السلمية لا بصفتها النقدية * 
| فالاصل الممائلة فى الاخذ والمطاء لا 
الوزن الذى هو وسيلة لهذه الممائلة * 

و:ذا كانت العملة الورقية اليرم 
| يمتريها النقص من التضخم فانها عرضة 
| أيضا لان تعتريها الزيادة بالانكماشض * 
' فهل يا ترى يدعو اصحابنا الى نقص 
| قيمتها عند التسليم * 
ثم اذاكان التضخم عير مستفر ريزداد 
' او ينقص فى كل لحظة فهل يا نرى 
تب مسه سمر الفائدة ارتفلعا 
| وإنخفاضا لان ذلك مقتضى العدالة ان 
أردنا الا نقع فى الربا فيما يزيد عن 
التذ التضخم أو اله أن قل عنه ٠‏ وهذا 
أمر 'لن ليق لد ٠‏ ولا يمكن طبيعه 
نظريا ولا عمليا حتى ولو كان القياس 
٠‏ بالارقام القياسية للاسعار سنويا * 

ثم الم يكن الذهب والفضة عرضة 
لزيادة العرض بزيادة الانتاج وانخفاض 
القيمة لو زيادة الشسائم مما يخفض 
قيمتهما بالحتم أويزيدها بزيادة الممروض 
من السلع والخدمات وهو أمر لا يختلف 
مما نسميه 'تضخم وانكماشى فى النظام' 
النقدى المماصر ٠‏ 


والدارس للاسعار التسبية للنقود 


: والسلع باعتبار عصر النبوة اساسا يجد 


الاختلاف يعده فلم يعد الدينار يساوق 
خمسة دراهم ولا الفرس اريمين دينارا 
ولا الشاة خمسة دراهم ٠‏ 

ومن الذى قال .ان الفوائد القانونية 
سبب وجودها التفضصخم ٠‏ ان هنهم 
مغالطة منطقية وتاريخية وتشريعية ولا 
صلة اطلاقا حتى من الناحية الاحصائية 
بين نسبة الفائدة ونسبة التضخم ٠‏ 

ثم أين عدالة قاعدة ا لذا 
“تبتنا عائدا منعوائد عوامل الانتاج وهو 
راس المال ممثلا فى نقود وتركنا بقية 
الموامل تتحمل وحدها عبء المخاطرة 


ربعا وخسارة 5 
| ان الآية الكريمة حددت الريا المحرم 
| بانه ما يزيد عن رأس المال فكل زيادة 
| مهما إقلت زبا وكسب لحبيث ٠‏ ولهذا 
.قال سبحانه ( فان تبتم فلكم رؤوس 
أموالكم لا تنظلمون ولا تظلمون ) وفي 
خطبة الوداع قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ( ٠٠‏ وربا الجاملية موضوع 
وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد 
: المطلب. » فاته موضوع كله ) رواه مسلم 
٠٠‏ ولم يكن .للمدة الزمئية واختلاف 
الاسعار وقيمة النقود دخمل يسمح 
بالاستثناء أو التبرير ٠‏ 
ان تقسيم الاثمان الى خلقة واصطلاح 
تقسيم تمريفى لا يمكن أن ينتهى بنا 
الى هذه النتيجة الخطيرة لنجل بها 
حراما عو الربا ونعطل بها فريضة عى 
الزكاة * ويكفى ان نعرف ان هذه النقود 
ممكن تحويلها فى لحظة الى ذهب وفضة 
٠٠‏ فهل نتمسك بالشكل ونترك الجوهر 
كما ضمل الغرنسيون وثلعب بالحيل 
الفقهية لنحجب المقاصد الشرعية ؟5 
66 
انه من العجيب ان نتسسك الهيوم 
بتقسيم بشرىللنقود الى خلقيةواصلاحية 


| وهو تقسيم لاصلة له باى نص من الكتابء 


والسنة وتعبد بالقياس عليه حتىتجاوزنا 


ا التحريم الصريح للربا فى الكتاب والسنة 


دون أن يفرق بين النوعين ٠‏ ونحن 
بر فض مناقشة الامر بحجة آنه تخطى 
الشافمى قد صرنا شرا من للقلدين الذى 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


0 :سبوا امون ونسوا النص وعلقه 
و ١‏ الاجتهاد ٠‏ ولم يعصمهم 
هذا اص ل إيقعوا فى 0 المباج 
كما فعل البعض اليوم ان 
كما فعمل الاخرون ٠‏ 

وان رجلا كالشافمي وصل بعبقر بيه 
معبرة عن الواقمع الى تحديد علةٌ الربا 
فى النقدين بانهما قيم للاشياء لا اتصور 
كيف نستشهد به اليوم لنبيح الربا فى 
النقود. ومى وحدها اليوم قيم الاشياء 
٠٠‏ وما ذكر من أقوال عن الفلوس 
فسلينا ان نملم ان العملة السائدة وقت 
ذلك كانت الذهب والفضة وهما لهما 
قيمة فى ذاتهما قب لاستخدامهما وسيلة 
للمبادلة ٠‏ وظل للذعب والفضة السيادة 
الكاملة فى التعامل حتى مطلع هذا القرن 

٠٠ .‏ ولم تكن الفلوس الا وسيلة التعامل 
بين المحتاجين ومن لا يملكون النصاب 
ولم تكن وسيلة ادخار أو تكوين أموال 
ولهذا سمى المفلس مفلسا ٠‏ ورغم ذلك 
كان لها قيمة وان كانت تافهة لانها 
اتصتع من النحاس ٠‏ أما تقود اليوم 
فتستمد قيمتها ابتداء من الزام الدولة 
بها مما ترتب عليه نتيجة القمول العام 
وليس العكس كما فى الذعب والفضة 
والفلوس ٠‏ 

والحقيقة اننا نخلط حين نعقد صله 
بين التضخم والربا فهذه قضية وهمذه 

والتضخم ليس حقيقة مقصورا عللى 
النقرد الورقية الالزامية فان الذهب 
والفضة تعرضا لذلك بزيادة المعروض 
منهما وسعرهما اليوم يتذينب صعودا 
هبوطا نما رآينا أحدا منالسلف والخلف 
يبدعو الى تمويض ذلك ٠‏ 
واستخدام النقود الورقية الالزامية 
كان ضروريا لزيادة الانتاوقلة الممدنين 
وعدم كفايتهما كؤسيلة للتبادل ٠‏ فهى 
| وظيفة مفيدة ماكان الاصدان مرتبطا 
بكمية الانتاج ٠‏ فهى عحسمورة جديدة 
وابعاد جديدة غير الفلوس وما قييل 
يها قدما ٠‏ 

| ولكن اسستخدام الاصدار النقدى 

| كوسيلة لزيادة الايراد وما يليه من 

| الاضرار بالناس- وإنخفاض قيبة النقود 


التاريخ : .. 


والتضخم فى الاسمار فهو اضرار بالناس 
ولاشك وهو أكل مال بالباطل ولابد من 


| منعه وحماية النساس منه لا ابقائه مع 


اباحة الربا » كما يقولون ٠‏ 
وما أظن الذين يفرقون بين الذعب 


| والفضة والتنقود المعاصرة من ناحية الملة 
الا.انهم لن ينتهوا فقط الى اياحة الربا 


البنكى وإنما الى منع الزكاة فى همذه 
النقود يل وتحريم المضارية فيها أيضا 
قياسيا على الفلوس وما قيل فيه من يعض , 


| الفقهاء قديما فى ظروف وملايسسات 


واسباب غير ما نحن فيه ٠‏ 
لا نامل اجابة 


ع ودة الى مجلة الاعرام الاقتصادى 


| والى السؤال الموجه للمفتى ٠٠‏ اذا كان 


السؤال للعلم وليعلم الكافة الحلال من 


| الحرام , فلماذا حصر السائل سؤاله " 


فى الذعب والفضة ؟ وثاذا لم يسال 
فضيلة المفتى عن الاوراق المالية ؟ وكا 
تلقى الاجابة من فضيلة المفتى , لماذا 
لم يقتصر على ما تلقاه من اجابة ؟ وما 
الذى حمله'على الاسستطرإد مستنتجا 
غتحدث عن الاوراق المالية قياسا ؟ وهل 
تواغفرت فى المسائل مقومات القدرة على 
القياس فى المسائل الفقهية ؟ بل وهل 
توافرت اركان القياس عنده حتى ا 


ولاذا يوضع الاستنتاج فى اطار يجذب 


نظر القارى اليه ؟ ولماذا الحرصى على 
اللجاجة فى امر حلاله بين وحرامه بين 5 
دلماذا تتممد هذه الاساليب التى تشيع 
البلبلة فى تقدير المسلمين لما هو 


| حلال وما هو حرام ؟ واذا لم يكن وراء 


هذه الاسثلة هدف ممين فلماذا الاعادة 
والتكرار فيها ؟ واذا كان وراسها هدف 
فلماذا لا تكون لنا الجرأة الاسلامية / 
فى الانصاح عما نريد ؟ 
6ه 

كل هلم الاسئلة > دائهة للتردد عل 
الخاطر لا نوجههاا ونحن نامل اجابة » 
ولكنها 'توجه ليعرف /لسالمون ماذا 
يراد بهم ؟ وكيف يكون التخطيط لهذا 


'الامر الراد ؟ وحسسبنا إبله ون اي 


١ 


تلقت « الدعوة » ردا هن الدكتور محمد اليس غبادة 


الاسناذ بجامعة الأزهر على موضوع « كيف تعطى العائية 
من جامعة الأزهر من ببيح الربا » والذى نشرته الدعوة 
لال بع لبا وللى ا 


وها انحن ننشر رد الأستاذ الدا 


كتور عملا بحريةالراى 


والى جواره لنشر تعقبا للاخ يوسف كمال ٠٠‏ . 


أرد بوسف كمال : 


ليسمح لى استاذنا الفاضل أناستغل 
|| حلمه فى مواصلة الحديث ٠٠‏ فالرسالة 
!| قدمت فى جاممة الازهر ولم تقدم فى 
جاممة أخرى فلا بد أن يكون هدفها 


وحواشيها تدعى بأعللوصوت أنهامساهمة 
| اسلامية فكيف ننسبها الى التجارية وهى 
لم تقدم شيئا فى هذا الجال ألا نقولا 
واستشهادات ٠‏ ولم تدع انها جاءت 
بجديد فى هذا المجال , انما ادعت أنها 
| إسلامية ٠‏ ومن هنا فان تغيير عنوان أو 
كتابة اقرار لا أظن أحذا يعتقد انهديحسم 
| الموضوع. * : 
وأما ما ذكرتموه برفضكم الاشتراك 
فى المناققمة لان الرسالة قامت على 
| إستحقاق رأس المال فائدة قبل العمل 
وشرطتم آن تكتب صاحبة الرسسالة 
فى نسدختها التى بيدها مع موافقة المشثرف 
( أن: هذا هو رأى التجاريين ٠٠‏ آما 
أ الشريمة الاسلامية فلا تجيز ذلك ) 
فحسبى أن اذكر مسسيادتكم بالحملة 
.الاعلامية التى تلتهذه الرسالةوتقديمها 
.على آنها اسلامية ولك أن تعود الى أمجلة 


اسلامى ٠‏ ثم أن الرسالة كلها صلبها. ٠‏ 


أكتوير فى 1918/17/17 ومجلة الاتحاد 
الدول للبنوك الاسلامية ذو القعدة سنة 
4 لترى ذلك ٠‏ ولا اكتم سيرا حين 
أقول أن معرفتى بالرسآلة كانت بالصدفة 
حين استشارتنى احدى الهيئات الدولية 
الاسلامية فى نششسرها ولم أجد بها ماذكرت 


, من تحفظات ٠‏ كل هذا استغل فيه اسم 


فضيلتكم ووظيفتكم الاشرافية على أوسع 
'نطاق ٠‏ ولقد ارسلت الى سسيادتكم مع 


الاخ الدكتور عبد العظيم المطعئى مقالا 
بخط صاحبة الرسالة تداظع فيه عن 
الموقف الذى تنكره فضيلتكم وتدعى أن 
ما انتهيت اليه من البحث والدراسة يبين 
أن الاجل مجردا ليس عو الفيصل فى 
التفرقة بين الزيادة فى الربا والزيادة 
بغيرها وكل ماتفضلت به علينا هوتاجيل 
الدفع اذا وجدت خسارة' وكانها لم تقرأ 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« انما الربا فى النسيئة ) وقد نشر ذلك 
المقال-فى مجلة البنوك الاسلامية شعبان 
5 العبد السادس فليرجع إليه ان 
رأراد * 
وكان املنا فى استاذنا الكبيي آن 
يرفض نهائيا الاثسبتراك فى عذا حين 
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تبين له خطؤء ؛ حتى لا ييمتغل اسه 


بهذه الصورة لاباحة الحرام ٠‏ 
. أصول الاجتهاد 
ولم نناقشك ياصاحب الفضيلة فيماط. 
أوردته من أصول الاجتهاد إلا فى أشياة 
منها : 7 


قولك أن الزسول ٠‏ اجتهد فى مواقع 
| . كثيرة وأصاب واجتهد فى مواقع كثيزة 
واخطا » وريد يا سيدى أن تتبين لنامن 
أى مرجع اسستقيت .هذا القول والذى 
أومن به أن مخنزل من القرآن' منتصحيع 
لاجتهادات رسول الله صلى الله عليْبه 
.وسلم كانت مواضع محدودة للفسآية 
وليست كثيرة كما قلت ( ما كان لنبى 
أن يكؤن له أسرى ) « عفا الله عنك لم 
أذنت لهم » ٠‏ عبس وتولى » ٠.0‏ وهذا 
بيؤكد عصمة رسول الله صل الله عليه وسلم 
الاسوة الحسنة ' لان ههمذا التصحي 
الالهى يؤكد المثلى الأعلى ولزوم الاسوة 
الحسنة التى ننهلها مزمن سنتاصل ا 
عليه وسلم سواه كان الامر تعبديا بو 
: اقتصاديا ( لقد كان لكم فى رسول عن 
أسوة حسئة لمن كان يرجو الله واليوم 
| الاخر وذكر هله كثيرا ) ٠‏ 


وقولك ياسيدى ( أما أمزر الحياة ! 
بها بل صرح ا 


البعض واخطا فىغيره 
. طريق, لتحقيق عصوم الشيزيعة 
الاسلامية التى صدرت اليه أوامره بهء 


أويعنى هذا أن النصوص -كلينة تنضيه 


مبادىء عامة واصولا شاملة ) 

وهذا قول يحتاج الىمزيد منالتوضيع 
والايضاح ٠‏ هناك فلسفة قائمة اليوم 
يدعو ليها من يسمون أنفسهم المصريين 
لاستبعاد دين الله من النظم السياسية 
والاجتساعية والاقتصادية فيحلون الربا 
والتامين ويتسمرق باسسماة الاشتراكية 
والليبرالية ٠‏ ولا يقصرون القول على 


٠‏ الفنون الصناعية والزراعية والطبيعية 


كتابير النخل وانما يتجاوزوتها الى نظام 
الحياة وكثيرا ما أعدروا باسم المصلحة 
التى تتوهمها عقولهم ويفرضها واقعهم 
نصوصا صريحة بحجة أنها .ليست قطعية 
ويكتفون بالعموميات والمبادى» المسامة 


يؤدلون بها كتاب الله حسبب هواههم . 
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1 
كتتب الاح يوسف كمال فى مجلة 

الدعوة تحت عنوان «٠‏ كيف تمطىالعالمية 
من جاممة الأزعر لمن يبيح الربا » 
صحيفتين أبدى فيهما غيرته على الذين 
نقلوا تراث الاسلام وحملوا مئارته ٠٠‏ 
والمقال ,يرب بين معنى الاجتهاد ( عرض" 
الدكتور انيس عباده لرايه المعاصر فى 
'الاجتهاد اجلة البنوك الاسلامية المدد 


الثالث الصادر فى شهر ذى التعدة , 
٠‏ سنة 1594 ه وبين رسالة فى كلية ! 

البنات الاسلامية ٠‏ وأن المقال يؤسس 

لهذه الرسالة التى قال انها تبيح الربا , 


الاستثمارى الغ ٠‏ 


غيرة حميدة 


وقبل الدغول فى التفاصسيل اقول 


للاخ الكاتب : ان رجال الازعر يحمدون 
لكل غيور على الاسلامغيرته ٠‏ واهتمامه 
بالدفاع عن الاسلام والتصدى لكل من 
يحرف قضاياء اى ينحرف عن الطريق 
السوى ٠‏ وهو بما كتب يعد نفسه من 
أهل هذه المهمة وحن نتشكره عل ذلك 
٠٠‏ ولكنه لا يخالفنى فى أن هذا الجهد 
.يجب أن يوجه الى من جملوا همهمالنيل 
من الدرين وممن حماوا ترائه وسط 
العصور امظلمة ٠‏ 
أما التصدى لمن شاه الله تعالى لهم ان 
تكون حياتهم وجهودهم التحدث بالاسلام 


والمحانظة عل قواعده وتضاياه ب وبيانها. - ٠‏ 


ود كرا يرعباده ٠‏ ' 

أستاذ بجاممة انض 
للاجيال ‏ فلا أعتقد أن هنذا هوا الهم 
الذى نتحرك بالقلم واللسان لنشكك 
فيهم. وتحملهم الآثام 

والأمر بينى وبين الاخ يوسف كمال 


- هو تصحيح الموقف بالنسبة لعنى 


الاجتهاد والقصد من كتابته وعصريتهء 
والتعقيب على عباراته العلمية ٠٠‏ ثم 
غلاقة ذلك برسالة الباحثة السيدةحئان 
النجار واباحة نوع من الربا كما قال في 


: مقاله ٠٠‏ ثم أقسام الربا الاصطلاحية ._ 


بين الاستهلاك والاستثماز . وبين ربا 
الفضل وبا النسيئة م التأخير » ٠‏ 
وابدا ناطمثنه واطمئن المسلمين 
كل مكان * ونزيل أى لبس أوحت به , 
مقالة السيد يوسف كمال بان الربا 
شرعا كما عرفته من اثمتنا ومن كتابالله 
وسنة رسوله صلى إللّه عليه وسلم هو 
فضل مال خال عن عوض ‏ وهو حرام 
كله سواه كان ربا فضبل يزيد فيه أحد ٠‏ 
العوضين عن العوض الآخر ‏ أز ربا 
نسيئة وهو التاخير - وأن كل قرض جن 
نفعا فهو ربا وحرام وأنا لا أعرف نوعا 
من الربا يوصف بالحل ٠‏ وخر يوصف 
بالمرمة ٠‏ : 
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1 


معنى اجتهاد 


وأن الاجتهاذ له ممناء الذى ذكره 
علماء أصوال الفقه وهو بذل الجهد 
لاستنباط الحكم الشرعى من الأدلة 
الشرعية ‏ وليس للاجتهاد معنىيوصف 
بالعصرية ‏ وأن هذا هو الاجتهاد الذى 
عرفته ٠‏ وكتبته فى مقال للمجلة البنوك 
الاسلامية أو فى دروسى التى ألقيتها على 
طلاب الدراسات الاسلامية فى الجامعة 
فى مراحلها المختلفة ٠‏ . 

ولم اتجاوز فى المقال الذى كتبته . 


|. المجلة البنوك الاسلاميةهذا المعنىاللمروف 


للاجتهاد عن أثمتنا . بل هو المعنىالذى 
'كتبه أستاذنا ووالدنا الشسيخ محمد نور 
الحسن فى المجلد الاول لمجمسع البحوث 
الاسلامية فى أول اجتماع لمجمع البحوث 
الاسلامية ٠‏ وأنا اعتز بما أفهمه أو أقراء 
أو أكتبه عن اساتذتنا , وارجم الى 
المجلدالاول للمجمع من ص ١؟‏ الى ص 0٠‏ 
لنتاكد من الاجتهاد الذى كتبت معناء ٠‏ 
ولقد أشار الى الاجتهاد فى مقاله أولا 
بدون 'وصف العصرية ٠‏ والظاهر أنه 
أزَأى أن الدعؤى التى بريدها لا تروجمع 
عدم وصف المصرية ٠‏ كتب بعد ثلائة 


اسطر « عرض الاسنْتاذ آئيس عباده , 


لرايه المماصر فى الاجتهاد ٠‏ 
فلماذا يتطوع ويزيدعلى مجردالاجتهاد” 
وصف «١‏ الممآصرة » انه يدخل بذلك 
مدخلا خطييرا وأوقع نفسه فى جرم 
التحريف والتغيير فى اصطلاح علمى * 
| تزيد فيه بهواه فقال'لنرى كيف أمكن 
الوصول الى هذه النتيجة فى الرسالة 
+ التى حصلت على المالمي 
أوالواقع اننى لا أعرف ما هى العلاتة 
بين مقال فى الاجتهاد لم يدع صاحبةأنه 
من عنده فضلا عن عصريته وبين رسالة 
علمية مقدمة الى كلية البئات الاسلامية٠‏ 
وأسلوب المقال يربط بين الممنى 
العصرى للاجتهاد وبين الرسالة ل أى 
| أننى كتبت مقال الاجتهاد لتجد الرسآلة 


| طريقها الى حل الربا ‏ فهل هذا منالنقد 
البناء الذى يلتزمه السيد يوسف كمال 
٠*‏ كيف ربط الأمرين ببعضهما ٠‏ 
دلو فرض المستحيل لكان من اللازم 
أن أكتب فى الاجتهاد بممناه العمرى 
أدلا نم ياتى دور الرسالة ‏ والواقع أن 
أمر الرسالة كان قد انتهى منذ زمن 2 
ثم طلبٍ منى أحد شهود المناقشية وهو 
السيد ‏ فؤاد هيبة ‏ وهو من أسرة 
مجلة منبر الاسلام مقالا فى الاجتهاد 
لمجلة البنوك الاسلامية ٠‏ باعتبار أنها 
نافذة من النوافذ التى تطل على القراء 
باسم الاسلام فكتبت له المقال الذى حدد 
| مرضوعه » وقد تصرف بى فى جلسسة 
المناقشة ٠‏ 
والواقع أننى سررت بوجولده فى 
جلسة الحاقشسة لانن كنت ريصا على 
نقل الرأى الاسلامى فى بعض فقرات 
الرسالة ٠‏ وحين جاءنى يطلب مقال 
الاجتهاد' كتبته له بالممنى التقليدى الذى 
نعرفه - مرة أخرى أقول له ٠‏ كيفا 
| مهدت للرسالة بالمقال وكيف خلعت على 
| معنى اصطلاحى علمى لا يعرقه الا أهبل 
التخصص معنى العصرية 


قصة الرسالة 
وأما الرسالة : فقصتها باختصارانها 


سجلت فى موضوع من مواضيعالتجارة 
وبما أن صاحبتها والمشرف عليها جملا 


ا العنوان « تكلفة رأس المال على ضوء 


الشريعة الاسلامية » ٠‏ وقد جرت العادة 
بان كل مايتملق بالاسلام فى الكليسة 
بجميع أقسامها يأتى دورالفقه والتشريع 
بالمقارنة مع الموضوع الخاص بالموضوع 
العلمى الخاص ؛ وفى هذه الحالة جرت 
| العادة بان يكون للشريعة الاسلامية دور 
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| اما فى المساركة فى الاشراف أو المناقشة 
٠٠ |‏ فهذا ما دعانى الى أن أكون عضوا ني 
المناقشة ولما وجدت الاصطلاح التجارى 
فى « تكلفسة راس المال » يتنافى 
| الشريمة بخصوص استحقاق رأس المال 
فائدة قبل العمل رفضت الاشتر الدفى 
هذه الحالة وشرطت أن تكتب صاحبة 
الرسالة فى نسسختها التى بيدها مم 
| موافقةالشرف ٠‏ انهذا هو راىالتجاريين 
أما الشريمة الاسلامية فلا تجيز ذلك , 
| وقداستجابت صاحبة الرسالة» والاستاذ 
المشرف على هذه الاضافة » علارة علىانى 
فى جلسة الناقشة :كدت على مذا 
الامر وكررته٠‏ وكررت الاستجابةالكاتبة 
مع السيد الدكتور محمد عبد العزين. 
عبد الكريم واظن أن هذا التصحيعالذى 
أشرت به ٠‏ واستجابت اليه الباحفة 
والاستاذ المسرف كل ذلك كان كافيا 
| لان يعلم السيد يوسف كمال أن الازهر 
| لم يمئح العالمية الا لباحئة استجابتالى 
| ما طلب منها من التصحيح والرجوع عن 
هذا الاصطلاح الذى كان معروفا عندهم 
وبهمنى بصفة خاصة أن أنبه الى أن 
حتى هذا الذى كان مصطلحا عليه عندهم. 
رجموا عنه الى غيره ٠‏ 


8و 
: 


التاريخ : 


رعصعي وكسن جر ص كوي مر 
اي 
ا ا ل ان 


جومم عدوم جص سس وتم 
وكسيس “م سرصم جيذ ممسو و 
اس دان 1 اكد ارعرن ثن 
ربح عق لو وم د ممجسيع 6 


ريواحجهة! ١‏ حادكد! ددا يحيسم 


وم م5 مصعم جك لو ذا وم 
. دعسم 
موك مد يبو 2سو ضر جب :اي 
يحت بي ]د عجعمن عر كيج عيمم 
جع + شاكع ع وعي كر جويتي ذو 
حبصم يتمم عم جك ببسي كر 
موس م بمصرة عه عكر عر ١‏ 
علقي مك يتوعصن محورم 
مي 
لعاهد 3 وه جم سير صر جه 
رس م صية يمي وي ل الاسسيضم لم مسيم 
عليه ح دك عرصم ع مصصمر عي 
بم موسييى حمس ١‏ كم ل 
نكم ص مر دم موص مم 
يدي انسور اف تقديزا 
منة بال كمي حي خسسى جوع حرم 
يي ا نض لديا تناد الووسنا 
يصبم جم ص افر لعو الكدودانا 
موص م عوجر عر ”مص كسم م 


مس ترس اوسنت ددا لقرينا 

مسنم ب م لببصسي لمج جتمام 
ضحي صر صمي 

د عع الور ا ان 

أيكيد إيرى نيال . انتريد تاوصا 

عي “و كج مسورصعن عصرم + مسرير 


حرصي حدصي عتنيم مز ات : 


بجسسم و مي سر كي جور 
م 
وي ول هاو دما جمضق سيم 
لي اننأف را عسل تدان 
جم »ب ) مم متم يمر جج جعهر كوم 
امسوم الا و 1 اا امن 
جوم جب مجم جوعصكومر 
١ح‏ تر صلم تيع ل يتتوي يوم 

ص جساض جمسم كج خارض ميم 
٠‏ تر صن ص كي مسن 


كيه ليسي جر نم , بسي ”يم جتوور 
عبج كسم حر مسارم جحي 


٠.‏ لمحم يوضم 


ضرع ع _جسانن خجويى عورم , كسمم 
ا ل ا اللي اريت 
يا ةا انان 
نس اسان اسان لروسررن 
حا 
سم صر مسر م ع لسسع صو 
انمد ات عكر الس ال قوم 
لاسي 
وعم عر جسانض جص عي خضكي 


٠.‏ ويسم جم دري 
صم تسم ع يسيع مسوم 
مصمضي لإصسيي جم م ماك وما 
كت عي م مض لم عر دوعسم 
ادص الس نيدرس عسين وتاي 
عم , صم بج تسيا و ختسم كيو 


ع س0 
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التاريخ : ال 5 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الاقتصادية شريكة للمصارف لا مدينة . 


لها . فان تعاونهما معا يكون ذا أثر فعال 
فى رخاء الانسانية ورفاهيتها'» بدلا من 
أن تكون المصارف دائنة 2 وبذلك تدور 
النقود فيمسارها العلبيعى ونقوم بوظيفتها 
الاساسية فى العدل والتراضى * 

وكان العممل على اقامة ركن الزكاة 
هدفا من اهداف البنك الرئيسية , فكائز 
النقرد مسئول عن تعطيلها ولا حق له 
فى حجبها عن المجتمع » وهو كمن عطل 
آلة نافعة عن عملها » وفلسفة الزكاة 
تتفق مع فلسفة البنوك من حيثمحليتها 


فهى قائمة على أساس لا مركزى “ ومن , 


فلسفة البنوك تدعيم المحليات فمساهمة. 
السكان المحليين فيرسم تنفيذالمشروعات 
التى تخصهم مما يكون سببا فى تفاعلهم 
مع مجتمعاتهم » وتخفيف العبء على 
المركزريات 
العمل بعيدا عن الروتين 

وفى الفصل الثانى بين الباحث كيف 
ان بنوك الادخار المحلية كانت تمارس 
العمل مع العملاه بطر يقة : 
عن التعقيد والروتيز 


.بعد البنك لا يعرف الا أصحاب الاموال 
الضخمة اذ ال معهود أنه لا يدخل شوارع 
البنوك الا الاغنياء , ولذلك قيل ( ان 
البنوك لا تتعامل الا مع الاغنياء ) ٠‏ 
راحة للنفس 

.وفى الفصل الثالث تكلم الباحث عن 
الببسوك فى هجال التطبيق » وتبين 
الاحصاءات كيف حقق التطبيق ما تصبى 
اليه النفس ٠‏ ويرتاح له الضمير 2 لقد 
وصلت نسبة ادخار الطلبة فى بعض 
البنوكالى 00 ٠‏ وذلك بفض ل التخطيط 
العلمئ السليم وكفاءة العنصر البشرى , 
الذى وضع أمامه هدفا كان لا بد من 


الومتول اليه , بشق الانفس » وهو أن , 


الادخار عملية تر بوية , واته لا علاقة بين 
الدخل. وكون الف د مدخ ا* 


التاريخ : . اديسصير 1" 1خ 


ان بنوك الادخار المحلية من خلال 
الاستثمار » انما تشسجع وتقرر ميدءا 
هاما , وهو اهبيية العمل كمصدر 
للكسب » ان الاسلام يامر صاحب المال 
بان يكون شريكا فى تجارة يقتسم الربح 
والخسائر مع المدين , ان الرأسمالية 
الحديثة توجد عداوة وبغضاء بين التاجر 
وصاحب امال , ولقد وضع الاسسلام 
التاجر وصامب راس المال فى مستوى 
واحد فالف بين مصالهيا» رهذا هو 
الاسلوب السليم الذى يحبذه الاسلام 
لتحقيق التعاون بينالمال والتجارةالقائمة ' 
على التراضى فليس هنامستفل ومستغل ٠‏ 

الى الهاوية ٠٠‏ 

وقد 'تحدث الباحث عن النظاميناللذين 
يسودان العالم » وكيف أن كليهمايقودان 
العالم نحو الهاوية ٠‏ 

ففى النظام الراسمالى نرى القلق يطل 
من عيونهم والانتحسار يتفشى فيهم رغم 
غناهم المفرط ؛ أما النظام الماركسى 
فالانسان لا روح فيه يملا الحقد فراغه 
الداخلى فهو مرهق بالعمل يلهث باستمرار 
وراء لقمة العيش لا يحركه الا السوط 
أو الخوف ٠‏ 

فاين الخلاص وما المخرج ؟ الأسلام 
هو المخرج فهو عقيدة سماوية جاء بها 
الوحى معصومة منكل خطاء أما التيارات 
الفكرية فنتاج بشرى قامر , متقلب 
ومتناقض ٠‏ 

توجيهات 

وفى نهاية البحث وجه الباحث بعض, 
التوجيهات التى يرجو أن تكون عحصل 
اهتمام من الجهات المختصة وأهمها : 

© لابد من الت كيز عبطؤسيكه- حيح 
ما اصاب صورة البنوك 

© الوسيلة السريعة والغمالة لتنئمية 
القرية وعلاج مشاكلها ومواجهة تيار 
الهجرة منها , هو بنوك الادخار المحلية, 
لقد قيل فى أوائل الستيئات ( ان أخطر 
مشروعين فى مصر هما بنوك الادخار 
المحلية , والسد العالى ) 


© فىهذه الايام تدعم الدولةالمحليات 
| باعطاء سلطات مطلقة للمحافظين وده 
أنسب فرصة للاعتماد على التمويلالمحل 
عنطر بق بنوك الادخار المحلية فهى تغتس 
( المؤسسة الاسلامية للتدمية الوطنية ) ٠‏ 
مما يخفف على التمويل المركزى ٠‏ 

© ابعاد أصحاب النفوذ والسلطانء» 
فكم من مشروعات ولدت ميتة أو ماتت 
وليدة بسبب تدخل قيادات جمياعات 
' الضغط والمصالمح ؟؟ 

© وضع خطة بعيدة اللدى من أجل 
التنفيذ على خطوات مرحلية متانية لانحيد. 
عنها مهما حاولت قوى الشر ان تجذبنا 
اليها ٠‏ وهذا يحتاج الى الجهد والعرق » 
ورجال مؤمنين ( صدةقوا ما عاهدوا الله 
عليه ) مع تركالجهود الفردية العشوائية 

© لابد من تكوين هيئة شرعية علياء 
أو مجلس استشارى يجمسع بين رجال 
الدين والاقتصاد الممروفين باتجاهاتهم 


الاسلامية » فما زلناأ نفتقر الى الرجل 
الموشوعة » تجتمع فى فترات دورية 2 
لتذويب المشاكل التى تقابل البنوك عند 
التطبيق ٠‏ 


© لابد من انشاء معاهد يربى فيها 
الجيل المسلم الذى سيضطلع بيهمة 
العمل فى هذه البنوك' مستقبلا ٠ 2٠‏ 

وهكذا ترى أن ينوك الادخار المحلية 
| التى انشثت فى أواثل الستينات بمدينة 
| ميت غمر قد خرج عن النطاق المالوف 
للمصارف ؛ واصبح مركزا اجتماعيا », 
وقوة فى تركيز الوعى ٠‏ بل انه ثروة في 
النظم المصرية جعلت للبنك نشاطا تر بويا 
لتثبيت دعائم الادخار كمادة وفضيلة فى 
النفوس ونشاطا سياسيا هو تدعيم 
اللامركزية والحكم المحلى ٠‏ 

اننا نامل » والله من وراء القصد » أن 
نرى البنوك الاسلامية » وقد غمرتأنحاء 
المعمورة ٠‏ تعمل ير الانسنانية ( انهم 
يرونه بعيدا ٠٠‏ ونراه قريبا ) 

( ويقولون متى هو قل عسى أن يكون 
قريبا ) ٠‏ 


ولع صديق لف شر اعاله ؛. : عي 
بقععود ا + بش ععى للمعساماة 


أغتار من فروع البنك , فرع الحسين !١‏ 
أبالذات" , رضى الله عنه وارضاء . 


هن المرعلة الاخية من الشروع دب 
أخلاف بين الشريكين ! 

طهر إل الحساب الختامي ان نادقف" 
صصديقى اكثر مما دفعه البنك .. وا 
الينك د > سوسم جرم 
ايسدد الفرق . ولكن البنسك رفض بسدون 
ابداء الاسباب . 

قل هذه الحالة 
سم ينل 
أحسنا اسدده لكم على اقساط . 

قالوا , بسماحتهم الاسلامية : لا باس 
ألدينا بهذا الحل , 

وبعد أيام ذهب البهم للاتفاق على 
اشروط تسوية هذا القرض الحسن . 

وبالهول ماوجد ١‏ 

كان مجموع مادفعوه ‏ طوال المشروع 
-١‏ تسعة عشر الفا من الجذيهات وبما انهم.| 
الايقبلون الربا فانهم لا يطالبونه الا بهذا | 
المبلغ نفسه . مع زيادات طفيفة ! 

© خمسة عشي الفا مقابل العائد أ 
--1 .. وان كان المشروع لم يقمر ' 


/ َك ن الفا , تعويضا عن التاخير 
الى انجاز ١|‏ أن كلن | 
ينارق اعلريت 000 


© اننا عشر الفا تهويضا عن تقسيطه 
الدين لمدة سنتين . 

وبهت صديقى وهو 

لم بخطر بباله ان قرضا رضأ مُقذاره تسعة 
عشر الفا من الجنيهات يمكن ان يتحول ال 
اربع سنوات الى ستة وستين الفا ! 


واين ؟ 7 
ل يع بنه مص للمادلات الاسلامية 


قلت له ١‏ مويه بد أ ته 


0 


| وفنحت الكمبيوقر الذي عندى ٠‏ وفيه أ 
برنامج يحب الارباح الربوبة المركبة إل 
وصتقة 
2-2 


فاجاب : بصبح اريعة وثلاثين الفا ؛ 

© لم سالنه اخيرا : كيف اذن يسرتفعأ 

أدين مقداره تسعة عشر الفا , يصبح ستة| 

وستين الفا ل خمس سئوات ؟ / 

؛ يحدث هذا اذا حسبت لها 

افائرة مركبة كل شهر, بسواقع الاين فل 
1 3 


إينقاضى اكثر من ضع الفائدة الربوية / 
العالمية . ويراكمها شهريا على خسابك . 
يرفض التعاس بالريا ! 


[ارهم عكيرا سن أئد المسستحق , 


4 عوض التاخيرً ٠‏ وه عوضي التقسيط ' 


الى آخر هذه السسسميات ( الاسلامية )| 
التى نكلفك ضعف ماعانت ستطلبه البنوك 
الربوية الكافرة . 
قال : وماذا افعل الان ؟ 
قت : اذهب الى ٠‏ فرع الحسين . رض 
الله عثه وارضاه . واطلب من المسئولينا 
نيه توجيه خطاب رسمى اليك ١‏ 


٠‏ يسجلونا 
أفيه اصل الدين والزيادات النسى طرات؟ 


عليه واسماء كل من هذه الزيادات .. 


اله اسماء تسمع بمضاعفته عدة مرات . 


قل : 
قلت ريما . ولكن الواضمع ناريا 


قال : وماذا افعل الان ؟ 

قلت : تلجا الى بنك عادى , يتصسامل 
| بسعر فائدة معلنة . فالفائدة المعلنسة 
أتخضع لرقابة القانون 2 وتماسبها! 
التحاكم اذا تجاونت حصدة . والقانون ' 
المصرى يعاقب 1 


.. خاصة اذا اتحعت 
عباءات اصلامية . عن متدجرا 
| وسكت صديقي ؛ ونكس راسه وهو 
١‏ يقول : بعنى خلاص . رحت ل داهية ؟ 
قلت وانا اريت عل كنفه : لاتجسزع الى 
هذا الحد فماتزال فل مصر بنوك آل 
٠‏ واكثر اعتتدالا من . فرم 
عسي فر 
ويمكنها ان تنفذك بشروط اكثر اسلاما مز 
المسئولين عنه . 
قال بلهفة : حقا ؟ ابن : 
أقلت : أذهسب الى ٠,‏ بنك مصر , تفي 
وغاطب أى فرع عادى فيسه ومستجد 
معاملاثه ٠‏ الربوية الكافرة ٠‏ ارحم الف * 
هرة من معاملات فروعه ٠‏ الاسلامية , ! 
والله تعالى اعلم .. 
: صلاح حافظ 


000 [ز[ز[ز ز ز ز 0 00000 يي الاائااكٍ 


٠‏ جر 
كم جك © وتسور موصومر 
نان ايفن بدي ل تيعفزسنا 


عرصم ربد هوس كبر وبر صوكوا 
حرجب موي مم6 مو ج66 مميبي 
67 عرص حرص ومجو التبري لتر 


> حص ص إازوى رد 66 


أعسا رمس تع معن © مجر 
الع بيددا بين سنن شتننا 


مجك © جز دوت جز كد 


ابض لين امزاس انان ادن 


عبر جسم دعن لمر ميق 


فسن نفدل إبقد رد يتريد 4< 
صر كير جرم عم د كر 3 
سابد روا ج ينان ؟ 


كوج لصصسي ارك وعجر صم 
حص يعي عكر عور تدصر 
وي لمم جيم كوي وعوري وعجر 
م مو مص ورت لك © ارده 


ا 
روعي مس عم رن وكإضمر ونيم 


مد كبرت مجر مركسر فى حجر © 
لاح اتاد ديييان تعقسين زيديا 


مخضم ركو جك مو و 
بي قم صر مين 16 1 


لكي بشي لج اك سح : 


ينين لديز يان إن يزيا مم أ 


صنيو © ونور م رد 6 
لبقن اننا 


كسم نسم إسيمع ٠٠١‏ أو مسب مسبم جاسم 


: ممت ورسومر برو متو م مار 


ص ص ل 0 
ضنى ) تعر مج ميكم اوؤدعدا | 
لزاب ةنا م صبوم مم م طاايلا | 
م صم اجر وكزر © 65و ١‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ : 


3 


فروع المعاملات الإسلامية للدنوك النجارية .. غير إسلامية ! 
عدم الاستقلال المهاسبى افر و الاسلامية . 
سعد نا عن ؛ واف العوسل الاسلامى 


1 انتشرت البنوك اللسلامية ق لفك الأخي 
| + فى مختلف الدول الاسلامية ؛ ومنها مصء 
انتشارا كبيرا ونجحت إل جذب الكثير من 
رؤوس الاموال التى هربت اليها بحثا عن 
الربح الخانى من شبهة الربا ؛ وبنجاح هذه 
البنوك ظهر ما يسمى بفروع معاملات 
اسلامية لبذوك تجارية , فما' هى سبل 
المحافظة على اسلامية هذه الفروع حتى 
تكون صورة مشرفة للعمل الاسلامى ؟ وماذ؟ 
اضافت البنوك الاسلامية للعمل المصبرق ؟ 

فل ذلك ؟ هذا ما نتئلوله فى هذا 


هى نفدل فكرة البنك التجارى '. كجهاز يقبل 
الأموال ويعيد توظيفها , ولكن يتمبز 

الاسلامى , بتجديد طبيعة العائد من هذه 
العم فاذا كان المودعون يضعون اموالهم 


الاموال وتوضع إل حساب يسمى الاستثمار , 
وهنا تظهر نقطة الاختلاف مع البنوك 


العادية , حيث تتم المعاملة على اساس 
المشاركة فل الربح والخسارة الفعلية . وهذا 
مبنى على عقد شرعى يسمى عقد المضاربة إل 
الفقه الاسلامى , والى جانب ذلك هناك ما 
يسمى بحساب استثمار مخصص وهو عبارة 


هذه الحقة فان ارباح وخسائر هذه الوديعة 
ترتبط بخسارة وربح المشروع ودورية 
الايراد . 
فصيغ التعامل الاسلامى كما ذرى متعددة 
ولكنها لا ناتى اعتباطا وائما تؤسس على عقد 
من العقود الشرعية الثلبية المعتبرة ؛ ولا 
يجوز لاى بنك اسلامى ان يبتدع صيفة 
تخالف الضوابط العامة اللعقون ل الفقه 
الاسلامى 
الى حلب ما سبق هناك صيغة تسمى 
الخرابحة وهى توع من البيع يحصل فيه 
البنك على ربح فوق تكلفة السلعة ؛ فاذا كان 
هنك عميل يريد شراء سلعة معينة بتمويل 


من البنك فان البنك يقوم بذلك بشراء السلعة 
من السوق مع حصوله على ربح لعملية 
الشراء ٠,‏ 
ويوضح الغريب ناصر , انه حتى ب 

البنك نفسه فائه قد يفرض تحمل الخسارة ل 
احالة اذا ما ثبت ان الخسارة ترجع لتقصير 
من جانب صاحب المشروع الذ: 

إل تمويله , فين المعروف 

وكذلك الربح ٠‏ توزع كل حسب نسبة تمويله 
آلا اذا ثبت ان الخسارة ترجع لنقصير 
واهمال وسوء ادارة الشريك وتحدد ذلك 
هيئة تحكيم ينص عليها إل العقد الى جائب 
عرضها على هيئة الرقابة الشرعية ٠‏ فتقوم 
بتقدير الضرر الواقع على البنك وتعويضه 
عنه , وهنا قد يكون العوض أكثر من 
الفائدة » وهنا ايضا تاتى شبهة ان التعاص 


حرصا على الابتعاد عن المعاملات الربوية 
للبنوك العادية , عملت البثوك الربوية على 
الاستفادة من هذه الظاهرة لسحب البساط 
من تحت اقدام البنوك الاسلامية او على الاقل 
ركوب الموجة كما يقال , ولكن كان لابد لنا ان 
انتوقع لفرع اسلامى خرج من صلب بنك 
تقليدى أن تكون ممارساته خاطئة وذلك لعدة 


- اسبابٍ منها عدم تاقلم كوادر هذه البنوك - 


الاسلامية لا يختلف عن البتوق- 


العادية , وانها قد تتقاضى ماهو اكثر من 
الفائدة العادية التى تنقاضاها البنوك 2 
الاسلامية . 

وعموما فان فروع المعاملات الاسلامبة 
تعتبر للاسف ركوبا للموجة الاسلامية , 
وكلن من المسعب رفضها على امل ان وجودها 
قد يساعد إل تدعيم النظام الاسلامى , وهنك 
امور عديدة تعمل على عدم خروج فروع 
المعاملات الاسلامية فل صورتها الاسلامية 


اللبنوك الاسلامية فيذكر اته لابد حرصا على 
«الاسلامية الخالصة» للفرع التابع لبنك 
بتعامل معاملات ربوية من أن يصدر قرارا 


١مى‏ ولكن نجد أنه مع انتشار ظاهرة 


البنوك “الأسلامية واقبال المودعين عليها 
| للد مدسه حش مم 


التقليدية ‏ على المعاملات الاسلامية ٠.‏ 

تدعيم التجربة الاسلامية 

اما الدكتور احمد ابو اسماعيل رئيس 
مجلس ادارة بنك هونج كونج ‏ القاهرة - 
فنيذكر أن البنوك الاسلامية تقوم معاملاتها 
على أساس المشاركة وهو امر لا يعتبر ربا , 
وال اطلر هذه المعاملات قد يدخل البنك 
مشاركا لعميل لل مشروع على اساس ان يكون 
له نصيب إل الربح او يكون الوضع العكس 
بمعنى أن يقوم البنك بالمشروع مع اعطاء 
العميل ربها معينا أو حسب وضبع 
المشروع ٠‏ ولكن قد يخسر المشروع الذى 
يقوم به العميل نتيجة اهمال منه أو عدم 
قيامه على المشروع بما يتطلبه هنا قد يطلب 
البنك حقه من راس المال الذى دفعه على 
اساس أن الخسارة انما تعود لاهمال العميل 
وهذا يكون من حق البنك .. لكن المشكلة 
اتظهر عندما يبالغ البنك الاسلامى إل تقدير 
النعويض الواجب واظن ان هذه قد تكون 
حالات نادرة لا يجب ان نتخذ منها سبيلا 
التشويه العمل الاسلامى لل مجال البنوك , 
ويؤكد الدكتور احمد ابو اسماعيل ان البنوك 


بتوافق مع الاصول الاسلامية التى قلمت 
عليها . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


, والشباب والحرفيين واعضاء النقابات 
الذى يدعى أنه اسلاميا يتعامل بالربا و!| 
أكثر من 755 . 


الما و ا 

له لمساعدة الفلات 
الاجتماعية غير القادرة واصبح يمثل 
بنكا من البنوك ' التجارية العادية 
ويفوق عليه فى يد ل رن 


با 


0 1 « الفائدة » 
حوالى 0, إلى 16/ مستويا على أية 
| مبالغ حتى ولو كانت لمساعدة الفقراع 
المتزوجين حديثا أو الأرامل 
والمطلقات .. وان مافعله البنك أخيرا 
مع احذى اتيت المي لشو 

وبيعها بالتقسيط رفعت قيمة 
شيط 5 شاك وحمل ابه 


اشير الؤمتيهة 


التاريخ : 14..مابيى.19.83.. 


بنك ناصر الاجتماعى الاسلامسى 
يتعامل بالفائدة الربوية 


*"/ الفائدة لزاغبى التقسيط 
و١٠‏ فائدة « مصاريف ادارية للفقراء » 


أكد المتعاملون مع بنك ناصر الاجتماعى الاسلامى من المتزوجين حديثا 
المهنية والارامل والمطلقات أن البنك 
الفائدة العالية .. التى تصل عند التفسيط 


ناصف طاحون 


على فوالد فى كل سيارة مابين 4 و١‏ 
آلاف جنيه . 

قال العملام أن تجربة البنك مع 
الحرفيين مريرة فقد بدأت التعامل 
معهم بالمشاركة ثم المرابحة ورغم 
ذلك فإن الخلافات مستمرة وقد حجز 
البنك على اموال الجمعيات الحرفية 
مما هددها بالافلاس .. 


للنشر والخدمات الصحقبة والمعلو مات 


وجاء فى القانون السابع عشي مل 
نوانين محمع نيقية فى عام م51 م 1 

بها أن كثيرين ممن انتظموا فى 
السلك الاكليربكى قد تناسوا 2 
رشهوة للربح © ما جاء فى الكتابم 
الالهى ‏ وفضته لم يعطها بالربا -- 
- مرموم 16 1 ه ل . فاذا اقرضوا 
احدا اشدرطوا عليه دقع ربح معلوم 
بالملة , فالمجمع الكبير المقدس يرى ان 
العدل يآمر بان أى اكليريكي © بعسم 
مدور هذا القانون » يقبل ربا علىمال 
دى معاملة مالبة سرا » أو علنا » كان 
بطلب المبلغ كاملا مع زدادة عليه مقدار 
؛صفه © أو باسلوب آخر للحصسول 
على ربح قببح » فليسقط من السسلك 
الاكلبردكى ولبمح اسمه من آلقا 

وجاء فى القانون الخامس من قوائيا 
يجمع قرطاجة ل قرطاجنة ‏ سنة 
كم : 

اذا كان تقاضى الربا محرما على 
الدامى » فبالاولى أن يكون محرما على 
الاكلتريكى ب , 
الربه الصلال تيه .ء 
' فى كل مرة -نهى--الكناب المقدس عن 
الربا » كان الربا عن قرض استهلاك 
لا عن قرض انتاج . فان الشريمة 


الانسان © الانسان الفقير الذى يقترضص 
من آخر مالا أو عيذا يسد به حاجات 
الحباة الفرورية من طعام أو شرابر 
أو كساه أو مسكن , وقد يكفى1لمنترقض 
| أن يسد المقترض قرضه أو دينه » من 
| دون أن بضطر آلى أن يدنع للمقرض 
ربحا . أما اذا أصر المقرض على أن 
بدفع له المددن ربحا أو مرابحة كان 
هى هذا الامر قسوة © بل وسلب اشم 
بالقريب ‏ وهو اثم وخطيئة 

اثراء للمقرض علوحساب الفخيروالمموز 
والمدين ٠‏ 

ذاك هو الربا الحرام لانه ربا عن 
ار أستهلاك » وهو الربا الذى كاز 


أو 

» وتصحبه كثبر من ضروب 

الوان من الاذلال والاستعباد . 

واقد قدم المسبح له المجد فىتعلبهه 

صورة لما كان يلقاه المدين من قسوة 

وعنت » قال : ملك ( جىء اليه بواحد 

لبه له عثرة آلاف وزنة منالفضة, 

راك لم يكن لديه ما يفى بالسداد أمر 

تسده بان رباع هو وزوجته وأبناؤه 

| ركل ما بملك سدادا للدين ) . وآخر 
أسم ع وريد 


ارادت ان بشنق الانسان على اخيه أ 


اسقف عام للدراسات العليا 
اللاهوتية والثقافة القبطية 
والبحث العلبى 


( وجد عبدا من رفاقه كان مدينا له .., 
بامسكه وآخذ بخناقه قائلا ٠‏ ( سدد 
لى ما لى عليك ٠‏ فخر العبد رفيقه 
دند قدميه وتوسل اليه قائلا : أمهلنى 
باسدد لك الدين كله . فلم يقبل وانما 
يفى وألقى به فى السجن حتى يسده 
با عليه ) ( مقى 16118 ,5 ٠.1)‏ 
على أن البشر ونقوا الى نوع آخر 
بن الربا » فيه خير وليس فيه شر 6 
0 والمدين مما » لانه ربع 
بن قرض انتاج : ياخذ فرد أو جماعة 
بن الثاس مالا من فرد أو مجمسوعة 
افراد » ليقيبوا به مشروعا تجاريا 


يربها 4 او يؤسسسوا شركة أو 
مصنعا أو مؤسسة خاصة او عامة 
نفل فائدة تجميع المساهمين »ولغيرهم 
من تنتفع المؤسسة بجهودهم فى مقابلا 
الجور تدفمها لهم بج 1 

غربا الانتاج هو غير ربا الاستهلاك, 
ني ربا الاسهلاك اثراء للمقرض على 
صسمساب المقترض أو المدين او 
المستهلك ٠.‏ أما ربا الانتاج نفيسب 
فير للاثنين معا . ومن هنا غربا الانتاج 
صالح وحلال © ومثله الربا عن الاموال 
ألتى بودعها الافراد او الهيئسات فى 
سناديق التوفير بالبريد او بالمصارفا 
( البنوك ) أو فى الشركات المساهية» 
ذات المسيولية الهصدردة 2 
أو الشركات الصغيرة الخاصة اللؤلفة 
بن فردين أو أكثر » وما اليها » هبيع 
لا يلحق بالفرد فبها ظلم أو حيف , 

ويبدو ان هذا التوع من ربا الانتاج 
كان معروفا أيضا فى القديم '. ولقد 
اشار اليهالسيد المسبعلهالمجد كوسيلة 
بشروعة للربح الحلال والعمل الثم 
بالخير والبركة . فقال له المجد ظى 
بثل الوزنات » يخاطب العبد الذى طير 
نضة سيده وأخفاها فى الارض (ايها 
العبد الشرير والكسلان ... كانالآجدر 
بك ان تضسع فضنى 'عند الصسيارفة 
عتى اذا جئت آخذ مالى مع ربعه 
«رباء< متى م5 111 )"ا 2 
(لرقا ؤز : 19 6”, 


االآلن 
ا 


. 3 بعماء مم 
| لق نط عدبا ارات ونيا أن« 
رع وو تي مت جد صممر 1 

ودر 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


بادا 
و اي وصور 


التاريخ : .يو هشس13.43.5... 


- 


| 


فوائك القروض محرمة شزعا " 
اكد زكريا عامر , مدير قضايا جامعة 
الازهر ان فتوى الازهر الشريف المقدمة 


محامى الجامعة المجلس ١‏ 


| بسحب الشهادات العلمية من الدكتور 


جمال. مرسى بدر2 استاذ الشريعة 
الاسلامية بجامعة نيويورك . 


طرح الاستاذ الدكتور عبدالمئعم النمر على صفحات . 


الأهرام عدد اول يونيو 1184 للمناقشة , موضوع 
تحديد ربح القرض او الوديعة , اذا كان محددا بنسبة 
4 أو //٠١‏ وطلب من العلماء والاقتصاديين ابداء الراى 
حول ما طرحه , ول بداية كلامه قرر « ان علمامنا جميعا 
متفقون على تحريم هذه المعاملة ؛ بسبب تحديد ربحها 
كما يقولون ان التحديد جعلها ربا محرما » ثم قال أيضا 
«٠‏ وهم اى العلماء ‏ ياخذون من هذا من انه حين حرم 
الله الربا , كلنت الفائدة فيه محددة من الدائن على 
المقترض للتجارة مثلا , وقد لا يربح فيصاب بضياع 
جهده , وياتى الدائن مع ذلك فيطالبه بسداد الربح 
الذى فرضه عليه وهو لم يربح شيئًا فيصاب 
بكارثتين ,ضياع جهده . وسداد الربح » وهذا ظلم لا 
تفره | ولذلك كان التحديد حراما » ثم اننقل الى 
سؤال محدد : 

٠‏ هل هذه قاعدة مطردة ويكون تحديد الربح سببا لي 
حرمة المعاملة سواء كانت مع افراد أو مع مؤسسات 
مالية , كالمصارف حين اضع فيها اموالى ٠‏ وسواء كلن 
الدائن هو الذى حدد ربحه؛ او هدده المدين- 
المصارف_؟ وينتهى إل رايه الى أن ظروف الافراد غير 
ظروف المصارف 2 لآن المصارف ضامنة 2 عندها 
الاحتياطى , ولديها خبراء فى الاحصاء .. فهى ضامنة 
ولا تقصم تلهورها كالافراد » فتحديد الربح بالنسبة لها 
لا يقصم غلهرها ولا تتضرر ثم يقول : 
لهذا المنطق الواقعى ان التحديد الذى اعتب 
لتحريم التعامل مع الافراد لا يصلح اساسا لتحريم 
التعامل مع المصارف لعدم وجود اى ضرر عليها منه » 
هذه خلاصة للراى الذى طرحه الدكتور للمناقشة ؛ ثم 
جاء يوم ٠‏ يونيو إل جريدة الاهرام ايضا تحت عنوان 
٠‏ حكم الشرع فل فوائد القروض والودائع المصرفية » 
مقال للدكتور جمال مرسى بدر ما يفيد الموافقة على ما 
ابداه الدكتور النمر. ول المقال اقتراحات للوصول 
لنفس النتيجة: وهو ضرورة استخدام الحكمة ف 
تطبيق الشريعة ؛ او عدم تطبيقها جائز , وكلام من هذا 
القبيل , مما سنرد عليه ان شماء الله . 

ورايى فى هذا الموضوع الذى اذكر به فضيلة الدكتور 
عبدالمنعم النمر حفظه الله , والدكتور جمال بدر ‏ ان 
الحكم لا يدور مع الحكمة ؛ ولذلك لا يصح ان نقول هنا 
اذا وجد الضرر فالمنع ‏ وان لم يوجد فالجواز ؛ ولا 
يصح ان نقول بان الفقهاء قالوا بالحرمة من اجل 
الضرر ؛ وانما قالوا بالحرمة من اجل النص القاطع 
الصريح قال تعالى ١‏ واحل ,الله البيع وحرم الربا » 
سورة البقرة وقوله تعالى ١‏ با ايها الذين امنوا اتقوا 
الله وذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين ء سورة 
البقرة ؛ فان الربا حرام كله سواء مع الافراد او مع 
المصارف , وهو حرام سواء تحققت الحكمة بمفهومنا , 
ام لم تحقق , فالزيادة على راس المال نتيجة الاجل من 
اى جهة كانت هى ربا النسيئة , وهو الذى حرمه القران 

فالشرع حدد اشياء وقال انها حرام فلا يصبح 
نحن ونقول هنا الحكمة كذا اذن هذا حلال » لآن 


بقلم : محمد عبدالله الخطيب 


ا لذلك امثلة ان القران حدد 


الغلية من الصوم فقال ٠‏ لعلكم تتقون » فلو جاء انسان 


| وقال اذا لتقى الله ولحشاء فلا حاجة فى اذن أل الصومٍ 


فهل نوافقه على ترك الصيام ؟ ابدا لا ؟؟ 

والصلاة لتحقيق العبودية والطاعة وذكر الله عز 
وجل . فلو قال شخص اننى عبد لله وطائع له 
ومستحضير لذكره ؛ ولا حاجة بى الى الصلاة ‏ فهل يقبل 
منه هذا العلام؟ ا سس - 
ان القضية هنآ ان امر الله تعانى لابد ان ينفذ سواء 
ظهرت الحكمة ام لم تظهر , فاذا بحثنا فى حالات الربا 
كلها سواء اكانت بين افراد او مع مصارف ؛ فلابد ان 
نجد ظلما واضحا سواء على البنك او على المودع . 
١‏ واثى اضمع بين ايدى القراء هذه الحقائق فل موضوم 
الريا . 


اولا : ان موضوع الربا من اخطر الموضوعات ل جوائب 
الحل والحرمة او جوانب الحرمة بالتحديد فقد انذر الله 
إل كتابه , مما يلزم من يتعرض لهذا الموضوع ان يكون 
على اعلى درجات الحذر , حتى لا يفتى في امر فيه شبهة 
فيقع تحت وعيد الله عز وجل ٠‏ فان لم تفعلوا فاذئوا 
بحرب من الله ورسوله ٠‏ والويل كله لمن يحاربه الله 
ورسوله , اين يلجا واين يذهب ١‏ 

اثانيا ‏ نحذر الخطة الخبيثة التى وضهها اعداء 
الاسلام وهى ايجاد تيار عام بين الجماهير فحواه ؛ ان 


) النظام الربوى هو النظام الطبيعى للحياة » وهو يمثل 


| وحده الاساس الصحيح لثبوها , ثم خطوا خطوة 


١‏ اخبث من هذه ؛ فحلولوا ان يضعوا كل الابداع الملدى 


إل جانب , والاسلام ال جانب آخر ثم قالوا للناس عليكم 
| ان تختاروا بين الرفاهية والتقدم والرقى او الاسلام ٠‏ 
وكان الاسلام هو العدو الاول لطيبات الحياة . قل 
أحدهم : اريد ان ادخل فل الاسلام , ولكنى اريد ان 
١‏ أسكن إل ارقى الفنادق ؛ واركب الطائرات ‏ واتمتع 
بالحياة , فلما فهم ان الاسلام لا يمنعه من الطيبات وان 
| القران ينطق بصراحة ,قل من حرم زينة الله التى 
| اخرج لعباده والطيبات من الرزق » عندها ادرك الرجل 
مدى الاكلذيب الثى سمعها من اعداء الاسلام لمنع الناس 


من الدخول فيه . 5300 
اثانثا - اتساعل عن السر فل عملية نى اعتاق النصوص , 
وتاويلها قسرا حقى تبرر ماهو واقع فعلا؟ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


١ 


ايساسا 
ذاته حتميا | 


١ 
| رابعا - هناك بدائل إسلامية ومحاولات مستمرة لرفع‎ 
الاثم عن المسلمين, لقد تقدم المسلمون خطوات,‎ 
| وقامت المؤسسات الاسلامية والبنوك الاسلامية إن‎ 
| العالم العربى والاسلامى , ورغم التشويش عليها‎ 
والحرب المستمرة » لكنها تربح وتتقدم , وتقيم‎ 
المؤتمرات ويقدم العلماء فيها البحوث الشرعية‎ 
والاقتصادية , وأصبح الأمر واضحا, وبدات حرمة‎ 
, الربا واضحة ظاهرة من الناحية الاقتصادية البحنة‎ 
ومن الناحية الأخلاقية والدينية ؛ لملذا لايشجع العلماء‎ 
هذه البدائل , ولماذا لاتكتب عَن جوانبها المشرقة‎ 
الصحف والمجلات ؟ اذا هذا التعتيم ؟؟‎ 
الحمد لله ان كل المحاولات النى بذلت لتحليل‎  اسماخ‎ 
1 , الفائدة إلى الآن محاولات فردية‎ 

هذه فتوى جماعية لا اجتهاد افراد . يقول بها كل 
راغب ل تحكيم دينه وإنفاذ وصلياه » والعودة بهذه 
الامة إلى شريعة الاسلام ؛ ورد الأمر الى الله ورسوله . 
تقول فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبيت التمويل 
الكويتى : 
الواقع ان النص القرآنى المحرم للربا . جاء مطلقا 
من التقبيد باى أمر ؛ وكل زيادة تؤخذ من / 
راس المال ربا محرما , سواء اكان الدين 
قرض , أم عن أى سبب من اسباب امد 
فإذا حددت اثملن ذلك , فإن أى زيادة على راس الملل 
٠‏ وهو مبلغ القرض ء او مبلغ الدين لل المعاملات المالية 
الاخرى ٠‏ اعتبره القرآن ربا حراما , وانه ظلم ومحاربة 
لله ولرسوله , وان الزيادة واجبة الرد إلى صاحبها , 
بعد اقتصار الدائن على راس ماله ٠‏ وال ذلك جاء قوله 
تعالى « واحل الله البيع وحرم الربا » وقوله ٠‏ وان تبتم 
فلكم رعوس أموالكم ؛ لاتظلمون ولاتظلمون » البقرة . 
سادسا : وهذه فتوى أيضا لجمبع علماء المسلمين 
الذين اشتركوا فل المؤتمر الثانى لمجمع البحوث 
الاسلامية بالقاهرة ؛ حيث صدرت فتواهم بالاجماع بعد 
أن بحث المؤتمر اعمال البنوك ‏ وهى إل المحرم 6ه 
حضر المؤتمر وفود ثلاثين دولة. ٠‏ 


ونصها : ١‏ - الفائدة على انواع القروض كلها ربا 


محرم , لا فرق ال ذلك بين مليسمى بالقرض الاستهد وي 
وما يسمى بالقرض الانتاجى , وكثير الربا وقليا 
حرام ' والاقراض بالربا محرم كذلك , لايرتفع اثمه إلا | 
إذا دعت اليه الضرورة . وكل امرىء متروك لدينه إل | 
تقدير ضرورته  .‏ " 
؟ - اعمال البنوك من الحسابات الجارية , وصرف | 
الشيكات , وخطابات الاعتماد ؛ والكمبيالات الداخلية ١‏ 
التى يقوم عليها العمل بين التجار والبنوك ل الداخل » 
كل هذه من المعاملات المصرفية الجائزة , ومليؤخذ ل 
نظير هذه الاعمال ليس من الربا . ١‏ 
وان الحسابات ذات الاجل , وفتح الاعتماد بفائدة » 
وسائر اتواع الاقراض نظير فائدة , كلها من المعاملات | 
الربوية وهى محرمة ». | 

وهنك مؤتمرات لايتسع المقال لذكرها , اصدرت 
قراراتها بالاجماع على حرمة جميع انواع الربا ' ل مكة | 
ول الرياض » وال الامثرات » وق السودان إن إنى. | 

واقول للدكتور جمال بدر الذى طلب منا ان نتقى الله 
لاننا نريد ان نحرم الفوائد بدعوى انها من الربا | 
٠. 0‏ 

فول له ما ختم الله به قضية الربا ل سورة البقرة ١‏ 
فقال : 

. واتقوا يوما ترجعون فيه إ الله ثم توق عل نفس أ 

ما كسبت وهم لايظلمون ٠‏ الا هل بلغت : اللهم فاشهد . | 


إلامين العام للاتحاد الدوى للبنوكِ الأسلامية 
طرحع استاذئا الجليل فضيلة الدكتور عبد المئعم النمر.هذا الموضوع في عدد الاهرام ” 
بتاريخ 1 للبحث وابداء الراى فيه مبينا تحديد الربح بالنسبة للمصارفه 
يختلف عن تحديد الزبح بالنسبة لمداملات.الافراد . حيث أن المصارف ضامنة 19,8 
لاعطاء الدائن النسبة المقرزة دون أن يضر ذلك بها كما يضر بالإفراد ٠‏ وذهب 
.بد ربح القرض والوديعة هو الضرر فان هذه العلة غير موجودة 
بادنسبة للمصارف ,أ وبالتال فائراى الذئ طرحه فضيلة الدكتور عبد المنعم الثمر ‏ 
إق المصارف وتقدير ربح محدد مقدما خلال مادايت تستلمر ” 
ة شرعا , . 
الدكتور العالم الجليل بطرح هذا التسلؤل على النفهاء والاقتصادبين ٠١‏ 
فانى على بقين إنه - كما نعلعه عن فضبلته ‏ طرح هذا التسلؤل من باب الحرص والغيرة 
على مصالح العباد ونصلحة مصر ومستقبل الأجيال ٠‏ 8 
'واسوق هنا رايا ابداه البروفسور هورست الباخ اسنلا الاقتصاد وادارة الأعمال 
بجامعة بون بالمانيا القربية ورئيس الاكادبمية العلمية ببرلين فى حديث له حول فلسفة 
وفكرة المؤسسات المالية الثى تعمل ولق ميدأ ,مس ٠‏ ل 
المشاركة بدلا من مبدأ الربح المحدد بقدما . 
|| قال سبادته ٠‏ أن نهضة اوروبا وتكوين 
فاعدتها الاقتصادية والصناعية قامت اساسا 
على مبدأ المشاركة . وتدين هذه النهضة الى 


| وكانت هذه الاموال مكدسة لدى التجار اثناء 
عصي التجاريين وتبحث عن مجالات 
للاستثمار والتشفيل فل الصناعة خاصة وأن 
الكنيسة كادتٍ تحرم التعامل بكفائدة مهما 
قل مقدارها ثحريما قاطعا وجاسما .' 

. ولم بكن للبنوك النجارية| التى تتاجر إن 
الأموال حاليا دور اسلسى ف ُكوين القاعدة 

يوم 


تحريم الفئيسة , طوال الف سبة . التعال 1 س٠سسس‏ تست 
بالقرض المحدد العائد , الا ان انحساز نفوذ الكنيسة وجشع تجار الاموال وانتهازهم 
فرص الاحتياجات الملحة للمصانع والمنشات القائمة لاموال قصيرة الأجل لتلبية مطالب 
مؤقتة , ساعد على انتشار تجار الأموال ال :حورة البنوك النجارية الموجودة حاليا. | , 

ولذلك. ساهمت هذه المؤسسلا. أو هؤلاء التجار ف تشكيل عفلية غير مخاطرة كما 
اساهمت 3 لبك بح ولغ تعد الال . ويلك سرت المجلمع نا جاتب هام من 
الفضائل العزبزة النى تدين اوروبا فى نهضنها الى اذنشارها , وهى فضيلة المشاركة 
والاقدام والمخاطرة فل مجال الاستثمار . . 

ويستطرد البرواسور هورست الداخ قلذلا اذا كانت احدى سات الدول الثلمية. 
سيادة العقلية الفصيرة الاجل والدقابة التجارية التى نهتم باقربح السريع . والافتقار 
الى نسبة عالية من رجال اعمال الذين يتمتعون بروح الاقدام والمخاطرة إل ولوج الميادين 
الاستثماربة . فان سعى بعض هده الدول الى ايجاد مؤسسات تعمل على تعويد الشعب 
على مبدا المشاركة وترسيخ وتعميق هذه الفضيلة , يعنى ان 
على مفتاح النهوض بمجتمعاتها المتخلفة فق حين تقوم بنوكنا التجارية لل أوروبا على 
اضعاف هذه الروح وانتزاع عنصر المخاطرة والاقدام من مواطنيها وذلك متوسيع نشاط 
البنوك النجارية التى تعتمد ف نظامها على مبد| تحديد الربح مقدما 

تم بحذر البروفسور هورست الداخ ال نهاية محاضرته أنه اذا لم تع أوروبا جديا الى 
نشر مؤسسات التمويل' بالمشاركة ودعمها فان اوروبا تكون قد وضعت نفسها على أبواب 
مرحلة التدهور والسقوط ف حين تكون الدول الدامية المهتمة بمبد| المشاركة قد وضعت 
. نفسها على أبواب سلم. الصعود نحو الثثدية والبهضة الاقتصاددة 


الفنين: ‏ المة تب 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ: لاع.يوسيو.1545 


ولعله من الاجدى ان اشير الى حقيقة رقمية ينبغى ان نتوقف عندها حيث أن لها دلالة. 
كبيرة ل مجال موضوعنا هذا 
أل سئة 1985 بلغ عدد المؤسسات والمصانع التى انشئت ف المائيا حلال ذلك العام 
47 فل حين وصل مجموع المنشات والمصائع ألثى افلست وانهارت 107541 ف 
نفس العام . 
قد يرجع انهيار المصانع والمنشات الى اسباب عديدة يتفق الجميع على أن من بينها 
الدور الهادم فى اسلوب تمويل البنوك التجارية الذى يعتمد على الربح المحدد مقدما. 
ولكن النقطة التى نقف امامها باعجاب هى الروح التى ثقف ؤراء المنشات الجديدة روح 
شعب نعود على تحمل المخاطرة والاقدام واعباء المشاركة. : 
نحن إن امس الحاجة الى هذه الروح وغرسها فى مجنمعاتنا المنخلفة . وهذه الروج لم 
ن يوم وليلة وانعا بنيفى الاهثمام بالوسائل والمؤسسات النى تعمل على ايجارما 
بين المواحلنين من اجل اعادة صباعة الافراد لبكونو! قلدرين على أعادة 


أوال رابى ان اسلوب تحديد الربح من.اكدر عوامل عرقلة هذه الروح بل هى تعميق 
لرذيلة السلبية والخنوع والاتكال واللامباا وكلها امراض اجتماعية وسلوكية نحن ل 
اشد الحاجة الى التخلص منها من أجل . 
وينبغى أن يكون ماثلا امامنا أن البنوك .تستثمر ائما هئ تتاجر ف الاموال .ولا تربح 
من نشاط استثمارى وائما تربح من الانجار إل الاموال . والذى بقوم بالاستثمار هو 
الشخص الذى دفع ثمن النقود, مقدما بغض النظر عن ننائح الاستثمار . 

واذأ كان فضيلة العالم الجليل قد وضع تحفظا فقال ان المعاملة تكؤن حلالا ملدامت 
الاموال تسنثمر فى اعمال جائزة شنوعا فائنا تتساءل , ونطرح السؤال على فضيلته ونضعه 
ايضا امام العلماء والفقهاء ٠‏ هل الاتجار لل الاموال جائز شبرعا , حتى وان كان ضارا 
التصاديا ومنطقيا؟ . 1 و 


" م 


مب رجتم لومم 
لديف أل إبدنسن لجر شيز ليرا لق نقين 
سس لح الح تي ل رين 
لجر جروج موقم مكو رم لبي كيم 
طايه فيان 
حيتي يندج ادجدن ‏ ث يندا ينيع 
لت ددسي للق ودديس هي لثي نضا 
- تكجم و وتجممر طتقكصرر مركم ججح 
كي - جين عتم ادص ذكة صمم مر 
«صرجية كور رجه © جتجورر مجه وكور دم 
حسم جر 66 ومين كر ربس مجكصة جرم 


وبر ا 


اسرد ةد دااتزين عد يي خف ددن إيقر 
معي وم مت لم وعورورت ممص فر كم رمك 
6 16 مسيم مر66 مر دوجوم 4 
كس لسر 16 لك رجه صم عوك لمومجررم 
دو يلين فتن كيم ص موركسومر 
سين أت لفريتى لفن ل 100 


<١‏ مر م وميم كبر مسجم مور رمي 


عب وكير مس قر جز لسو كور م 
ع وعم ل وعبويت ممصم كر ©رسر وميد 
افجدد! سرس فين وبي كس رجور وجل 


لني مي اقيدر) لنتززنين لديز دنا 


1 
: 


التاريغ : .32 يويسيق.1364.. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


اقترح الدكتور محمد سيد طضبوى. - 
ختى الجمهورية على الجهات المسئولة, 
ضرورة اجتماع عدد من فقهاء الدين 
وخبراء الاقتصاد لدراسة موضوع 
المعاملات المصرفية, والبت فيه باسرع 
وقت لحسم هذه القضية الهامة. وذلك ل 
الوقت الذى دعا فيه بعض رجال الدين 
الى ضرورة تشكيل لجنة عليا من لجان 
العلم والقانون والاقتصاد. لدراسة 
النصوص المتعلقة بهذه القضية, وذلك 
/ على ضوء ما تقتضيه الحاجة, وتعديل 
| ما يمكن تعديله بما يتماثى مع مصلحة 
| الدولة.. وقد لاقى هذا الراى الاخير, 
| اعتراضا شديدا من جانب الكثبرين من 
رجال الدين, الذين يرون ان هذه 
القضية حسمت منذ امد بعيدء وان 
بجمع البحوث الاسلامية سبق ان 
١‏ اصير بشانها قرارات فل مايو 1956 
| نصت على . 5 
- ان الفائدة على انواع القروذى, كلها 
ب) ربا محرم, لا فرق إل ذلك بين ما يسمى 
بالقرض الاستهلاكى, وما يسمى بالقرض 
الانتاجى؛ لان نصوص الكتاب والسنة 
|| قاطعة فل تحريم النوعين. 
| - كثير الربا وقليله حرامء كما ان 
| الاقتراض بالربا محرم, لا تسقطه حاجة 
| ولا ضرورة. والاقتراض بالربا محرم 
كذلك؛ ولا برتفع اثمه الا اذا دعت البه 
الضرورة. 
| وهنا اجمع فريق من علماء الفقه 
الاسلامى. وعلماء الاقتصاد على ان 
الحاجة والضرورة الآن, تقتضى التعامل 
, بالفائدة.. ولكن ما هى مبررات هذا 
| الفريق؟ 
| ما هو الربا؟ 
يضع الشيخ عبدالله المشدء رئيس 
ألجنة و2 بالازهر, امامنا تصورا 
واضحا لهذه القضية الشائكة. فيؤكد 
انه كان ينبغى عرض راى الدكتور 
النسر. اولا على مجمع البحوث 
الاسلامية, لان الانسان لا يستطيع ان 
| يفتى إل هذا الامر الا وفقا للنصوص 
القرآنية والتى تقول . «احل الله البيع» 
اوحرم الرباء وفى نفس الوقت يقول الله 
تعالى : «وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا 
أها اضطررتم اليهء. ومعنى هذا انه 
الضرورة يجوز التعامل بالفائدة؟! وذلك 
انطلاقا من قاعدة الضرورات تبيح 
المحظورات, كما ان الحاجات تنزل منزلة 
الضرورات.. والضرورات هى ما يكون 
ل الحفاظ على النفس والعقل والدين 
والمال والنسب. والحاجات هى ما يلزم 
من عدم استعمال المحرم. وبناء عليه 
يجوز التعامل بالفائدة عند الضرورة 
وعند الحاجة! 


المصدر:. 


التاريخ 


ولكن ما هو الربا؟ الربا هو زيادة 
مالية مشروطة ابتداء ‏ معروفة مسبقا- 
لصالح الدائن على المدين, لقاء الاجل, 
بغير ضرورة ولا حاجة. واذا طبقنا هذا 
الوضع على شهادات الاستثمار ا ج. 


| راى الشيخ المشد ‏ يعد من 
| لانه صدر باستعمالها | 
لسنة 1456؛ ونص على ان الث 
ب قرض بفائدة» أى انها زيادة مالي 
معروفة مسبقا لصالح الدائن. اما 
الشهادة ج؛ فليس هناك اتفاق بين 
الدولة والبنك على زيدة مالية, وانما 
تجرى بالقرعة.. والقرعة جائزة, لانها 
عبارة عن منحة من الدولة للمتعاملين 
معها. لانه اذا دفع المدين للدائن شبئا 
من المال سواء كان عينا او نقدا؛ تقديرا 
لما قذم اليه دون شرط مسبق جلز ذلك, 
لان النبى عليه الصلاة والسلام, كان 
يستقرض ويرد القرض بالضل منه, 
ويقول : خيركم افضلكم قضاء. اذن 
الزيادة عند السداد. وغيز المشروطة 
مسبقا. جائزة لان النبى فعلها. الا ان 
بعض العلماء يرى أن الزيادة غير 
المشروطة عند السداد, اذا كانت 
معروفة ومشهورة تكون حراما. ولو ان 
الامر كان كذلك لما فعله النبى عليه 
الصلاة والسلام؛ حيث كان معروفا عنه 
أنه يرد القرض بافضل منه. 
المعاملات البنكية.. ليست 
حراماً 

ومن بين الآراء التى تطالب بضرورة 
مسايرة الاسلام لظروف العصر 
ومتطلبات الامة الاسلامية بما يسلير 
ركب الحضارة الراهنة, راى الدكتور 
محمد عبدالمنعم البرى.. استاذ بكلية 
الدعوة الاسلامية بالازهر. حيث يقول : 
ان اسلامنا عملاق وعادل. وقد أكد هذا 
المعنى الامام سعيد بن المسيب رضى 
الله عنه, حينما قال : انما الفقه رخصة 
من ثقة, أما التشدد فيجيده كل الناس. 
وقضية التعامل 
مختلفة, وهناك عن لبعض الفقهاء 
المعاصرين, من ذوى الفضل والدين 
يقول : بانها خرجت عن دائرة الحكمة 
الاصيلة لتحريم الربا ل الاسلام. حيث 
أن البنك يمثل الحكومة والدولة. 
ومشاريعه الاستثمارية مضمونة, وما 
يقدمه من ارباح انما هو جزء. ربما كان 
ضئيلة منهاء اما استغلال الفقير ل ساعة 
الشدة والحاجة؛ فقلما يوجد لل سلحة 
| المعاملات البنكية المعاصرة. ٠‏ وعلى ضوء 
هذا رفعوا الجذر الشرعى عن المعاملات 
| البنكية البعيدة عن الاستفلال. ومص 
|| دماء المحتاحان 


مع البنوك لها زايا ' 


اما الفريق الآخر, فيجنب نفسه عناء 
|| البحثا والتعبق فل' مختلف هذه 
| القضاياء وياخذ بالعوط و الست , وهو 


التحريم 
القنوات الاقتصادية للمعاملات المختلفة 
إل البنوك المعاصرة, وكلمة حرام يجب 
الا تطلق هكزاء لان لكل حرام قاعدة 
واصولاء ولابد ان تتضح هذه القاعرة 
بصورة واضحة بعيدا عن الحكم 
العشوائى واسوق لك مثلا . القبلة لل 
نهار رمضان تعتبر عملا واحداء ولكن 
يختلف الحكم الشرعى فيهاء كما أوصى 
الرسول عليه الصلاة والسلام, 
لبالنسبة للشاب حديث الزواج يمتنع 
عن ذلك. وبالنسبة للعاقل الذى يملك 
إربه, ويفعلها على سبيل الملاطفة 
والرحمة لزوجه لا باس بها. والحكم هنا 
مختلف لاختلاف الظروف. 

ويضيف الدكتور البرى؛ بان الرسول 
كان اذا اقترض'رد القرض بافضل 
منه. والاسلام يحثنا على التعرم 
ومجازاة المعروف بافضل واحسن منه, 
لاسيما إل المعاملات المختلفة بين 
المسلمين. ومن ثم لابد من التاليف بين 
وجهات النظر لفتح الباب امام 
| المشروعات الاسلامية, حتى لا يفتح 
المجال لاعداء الاسلام إل الثمو والازدهار 
الاقتصادى, وتكبل: الحركة الاقتصادية 
الاسلامية على ارضهاء مع ملاحظة ان 
العملات والنقود المحلية, لا تعتبر عملة 
| شرعية فقهية ملزمة, اذن لابد من توحيد 
|| المعيار الاسلامى حتى تخرج عجلة 
الاقتصاد من التردى وراء النضخم 
]| واللعب بالبورصات, ولابد ان نعلم ان 
تعديل المسار الاقتصادى من النظام 
|| الراسمالى المعاصر الى النظام الاسلامى 
الخالص لا ياتى طفرة واحدة, بل لابد 
|| فيها من اعتبار عامل الزمن والتطور, 
حتى لا تحدث كلرلة. 

ويدعم الدكتور عبدالحى الفرماوى, 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


تحقيق: 

على خميس 

استاذ التفسير بكنية اصول الدين 
بالازهر, وجهة نظر رئيس لجنة الفتوى 
بالازهر. ويقول : ان مجمع البحوث 
الاسلامية قررء ل احدى دوراته. ان 
شهادات استثمار المجموعة ج حلال 
لانها تقوم على نظام يشبه نظام الجوائز 
أو المكافات وليس على نظام الفائدة 
المحددة. اما تعاملات البنوك ل باقى 
انواع شهادات الاستثمار او الايداعات 
. بالفوائد فهى حرام, والحرمة تاتى من 
لطن وهما ٠‏ تحديد نسبة الفائدة» 


الاسكمارام يجي ان تافر ليه بو 
المفامرة. اما اغلب الاستثملرات 
الحالية, سواء اكانت من دولة لدولة, او 
من شخص لبنكء فهى من قبيل الحرام» 
والحرمة هذا تكون على الطرفين» اللهم 
الا اذا وجدت الضرورة الملحة. كان 
يقترض شخص بفائدة لاطعام اولاده, 
او لبناء مسكن ضرورىء او لغير ذلك من 
ضرورات الحياة الملحة.. لا نقول ان 
الربا هنا حلال, او لا نقول انه لا ربا.. 


وانما هو سلك مسلك المضطرء واذا كان 
الأسلام ينيح للمضطر اكل الميتة او 
الدم. او شرب الخمر بلا اثم؛ فهذا ايضا 
لا اثم عليه. ولكن تحريم الربا باقء, 
والحرمة باقية. ولكن على من اعطى, اذ 
الضرورة منتفية من جانبه. والقول بان 
الحرمة تسقط عن الدولة. مادامت 
المصلحة والضرورة 

تفتضى ذلك, فهذآ 

امر غير وارد الا اذا 

استعملت الدولة كل 

البدائل الممكنة, 

.وفشلت » ووصلت الى 

حد الاضطرار ٠ ٠‏ وه 


٠‏ العقول واتساع حقول 
أ الانتاج التى تغنى عن 
ا اللجوء الى حماة التبعية ووحدة 
التخلف ورذيلة الربا. 
ويؤكد الدكتور «الفرملوىء بانه لا 
صحة لا يتردد بان الناس فقدت الثقة ال 
بنوك القطاع الخاص وشركات تونقيف 
الاموال. ولكنهم فقدوا الثقة فيمن يملك 
| ضرب القطاع الخاص ويملك القطاع 
| العام. وهى الحكومة. وقد اصبحنا فل 
وضع حرج2 واصبحت كل البيلنات 


٠‏ | الخاصة بزيادة الاستثمارات. كلذبة ولن 


تعالح المشكلة الاقتصادية الراهنة, ومن 
ثم فلابد من تهيئة المناخ للاستثملر, 
| والامان على الاستثمارء ولن يكون هذا 
الامان ابدا الا باستقلائنا عن الاقتصاد 
الصهيونىء القائم على اثراء الغنى لحد 
التخمة وافقار الفقير لحد المحاعة. 
الفائدة المحرمة.. وغير المحرمة 

ويطرح الدكتور ابراهيم دسوقى 
اباظة استاذ الاقتصاد ومستشار العديد 
من البنوك الاسلامية: القضية من اكثر 
من زاوية هامة, حيث يرى أن القضية 
مازالت موضع خلاف لم .يحسم الى 
| البو على الرغم من ان هنك كثرة غالبة 


القطع بان 

تتعامل بها البنوك هى من قبيل الربا 
المحرم شرعاء الا ان هناك نفرا منهم 
مازال يردد التسلؤل الثال : ما متك 
الربا الذى حرمه القران الكريم؛ والسنة 
| المحمدية؟ اليس هو زيادة لل المال التى 
لا يبررها مبرر من عمل او جهد؟ واذا 
)| كان الامر كذلك فان تطنيق هذه القاعدة 
على بعض معاملات البنوك, يجنبها 
شبهة. الربا فل راى هذا البعض من 
الفقهاء. مادام هناك عمل يبذل فل مقابل 
الفائدة, ومادامت لا تقوم ل شانها شبهة 


| استفلال. واوضح ان كلا الزَايين, 
الاكثرية والاقلية, يقدمان حججا 

| متباينة, فائراى الاول - وهو راى 
الاكثرية ‏ يعتبر جميع انواع الفوائد 
محرمة. بينما بذهب الراى المضاد من 
الفقهاء المعاصرين الى أن علة تحريم 
الربا هو استغلال الانسان للانسان, 
وعلى ذلك اذا ما انتفت العلة ان 
المعلول, اى ان هذا الراى يفرق بين 
الفائدة التى تقابلها خدمة ماء والفائدة 
الربوية التى لا يقابلها عمل او التى 
د قيمتها قيمة العمل المبذول من 

<< ويمكننا قياسا على ذلك. ووفقا للراى 
الاول تحريم شهادات الاستثمار اجمالاء 


)| ويمكننا بالنسبة للراى الثانى اباحتها 


]| اجمالا! لانه لا تقوم إل شانها شبهة 
الاستغلال. لآن المقترض «البنك. يبذل 
جهدا ل استثمار قيمة الوديعة. وبالتالى 
فهذا البنك يحرم صاحب المال من ماله 
خلال مدة الاقتراض, ومادام البنك قد 
حقق كسبا من استثماره. فلن صاحب 
الملل يستحق جزءا من هذا الكسب. 
والراى عند الدكتور ابراهيم دسوقى 
اباظة, انه بعد مجادلات فَقهية طويلة, 


وبعد العديد من المؤتمرات العلمية 


انوا 3 أع القوائد | 


| الاقتصادى الوضعى. وحدود ذلك إل 


التاريخ : .يو سيم 19.53 


التى جمعت بين فقهاء الدين وخبراء 
الاقتصااد, وخاصة الاقتصاد الاسلامى» 
فقد بدا واضحا ان هنك دوائر غامضة 
ل حدود الفكر الشرعى, والفكر 
رابىء هو ضرورة التعلون بين اهل 
: الشريعة وخبراء الاقتصاد إل تفهم 
| «الممكانيزم» الخاص بالاقتصاد الحديث,. 

ول التعرف الدقيق على وظيفة النقود ل 


|| الاقتصاديات الحديثة, فقد اصبح هذا 


«الميكانيزم» اليوم معقداء واصبحت 
النقود تلعب ادوارا عديدة, تختلف 
تماما عن الدور الذى كان لها منن 1٠٠١‏ 
عام او اكثر. وان فقهاعنا لل حاجة الى 
٠‏ تعمدق النظرة الى الاقتصاديات الحديثة 
| حتى يستخلصوا الكثير من الخبايا النى 
قد تغيب عنهم. فمثلا : ما العمل فل 
مشكلة التوازن الاقتصادى, وما يؤدى 
البه هذا الاختلال من تضخم؟ ومن 
المعلوم ان التخضم يؤدى الى هبوط ل 
قيمة الن 


انسانا_اقترض مبلغ 


مم ثم اراد ان يردها فل نهلية 
نفس العام وقع تضهم 
نسبته ,/٠‏ فاذا قام برد نفس المبلغ, 
والذى يقدر ب ٠٠١‏ جنيه. فكانه ل 
الواقع قد ظلم المقترض لان قبمتها ل فلل 
هذا التضخم اصبحت ١١‏ جنيها فقط 
فكان المقنرض اقترض مالا منذ عام ثم 
استخدمه إل تجارته وربح فيه؛ ثم رده 
للمقرض إل نهاية اله "م ناقصاة! اذن 
يجب ان يجد الفقه الاسلامى مخرجا 
لقضية التضخم. ويجب ايضا ان يجد 
مخرجا فل التعامل بالفائدة فل المعاملات 
الدولية اخذا وعطاء. اذ ان الفائدة 
تعتبر جزءا من النظام المصراق العالمى. 
من اجل ذلك نرجو ضرورة دراسة هذا , 
الموضوع دراسة متعمقة والتعلون بين 
الفقهاء ورجال الاقتدناد الاسلامى 
للوصول الى حلول علمية؛ لا تتعارض 
مع احكام الشريعة. 
اذا كلن هذا هو راى الفريق الاول - 
الذى بطالب فيه بضرورة دراسة هذه 
القضية دراسة متعمقة وحاسمة, فل 
ضوء النظرة الحديثة للاقتصاد 
العالمى.. فما هى مبررات الفريق الآخر 
المتشدد؟ هذا ملستطرحه «الوفدء ل 
الحلقة القادمة بلذن الله. 


: !1لا لاقل مم3 لال ااال ع 2 
أمى ثروة فكرية فذة نباهى بها ونفاخر. وقد حفظ لنا دراسات وقدم حلولا لقضايا 
المسلمين على مدى القرون الماضية , وقد سبق الفقهاء زمانهم وتصوروا مسائل كانت أ وقتهم خيالا 
ثم اصبحت واقعا بعد اجيال .. واجتهاد العلماء قائم على اخلاص الطوية وصدق النية وسلامة 
المنهج , ولذا كان من اصول الفكر الاسلامى قول النبى صلى الله عليه وسلم « إذا حكم الحاكم 


فاجتهد فاصاب فله اجران واذا حكم. فاجتهد ثم اخطا فله اجرء 

ورسالة العلماء هى تقديم الأحكام الشرعية المستنيطة من ادلتها كى تستقيم عليها الامة , 
وتصحح سلوكها وفق دينها وتتعبد لله تعالى على بصيرة'. 
٠‏ وليس من رسالة العلماء ان يبرروا واقع الئاس او يدافعوا عن اوضاع مشبوهة أو ينزلوا لذى 
سلطة أو سلطان .. وصدق الله حيث يقول : ٠‏ وانزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه موا 
اتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق . لكل جلث 
منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة ولكن ليبلوكم فيما اتاكم فاستبقوا الخيرات , 
لى أله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون , وان احكم بينهم بما انزل الله . ولا تتيع 
اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك , فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان 
#كيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون , افحكم الجاهلية يبغون ؛ ومن احسن من 
الله حكما لقوم يوقنون .. [ سورة المائدة م4 .م 8 

لو ادرك العلماء حقيقة هذا التوجيه الالهى وما فيه من حق وعزة , وسعادة وقوة ما زاغ البصر 
وما طفى .. : 


للنشر والخدمات 


ولست ادرى لماذا يحاول بعض 
العلماء تبرير القوائد اسلاميا 
ومنحها جواز مرور شرعى مع انه 
واضح جلى كيف نشات البنوك على. 
الربا وقامت على سوءاته . وقد 
عانت مصر فى اول عهدها بالبنوك 
الاجنبية من ويلات حاقت بالافراد 
نتيجة الديون والربا المضاعف 
فخريت بيوت وشردت أسر , وذل 
كرماء نتيجة الضغوط الربوية على 
الديون التى قدمتها البنوك . 

وما كان يجرى شائعا على 
الافراد يجرى الآن على الدول 
النامية التى اثقلت كواهلها بديون 
الدول الغنية والربا المضاعف , 
الامر الذى جعل العقلاء يتنادون 
بتخفيض الربا او الغائ 
ولا يخلوا اجتماع قمة بين رئيسين 


من رؤساء الدول الا ولمشكلة ' 


الديون والربا نصيب الاسد من 
المباحثات . 

وقد أصدر مجلس المنظمات 
والجمعيات الاسلامية بالاردن 
بيانا وزعه على دول العالم 
والمؤسسات المالية الدولية يعالج 
فيه موضوع الديون على العالم 
الثالث جاء فيه : ( كما نشر فى 
جريدة السياسة الكويتية بتاريخ 
ايادة١‏ م ) 

: المنظمات 

الاسلامية آثار المديونية الدولية 
على العالم الثالث من جميع 
جوانبها سواء كانت ثنائية بين 
دولتين او كانت من صندوق 
الدولى , والتى سقط فى حبائلها 
كثير من الدول العربية والاسلامية 
ودول أفريقيا وعدد من دول امريكا 
اللاتينية واصبحت تضغط اشد 
الضغط على مستوى معيشة تلك 
الشعوب المدينة , وتقودها الى 
المجاعة والعرى بينما تتضخم 
خزائن الدول الصناعية وتزداد 
ثراء على ثراء2. حتى أصبح 
مستوى الدخل للفرد الواحد فى 
بعضها اكثر من مائة ضعف معدل 


الصحفية والمعلومات 


المصدن : 


دخل الفرد فى بعض الدول المدينة . 

أنه ليس من مصلحة الدول 
المتقدمة أن تنهار الدول المتخلفة 
وتجوع شعوبها تحت وطاة 
الديون الباهظة بسبب اصرار 
الدول الدائنة على استيفاء ديونها 
فى مواعيدها باقساطها وفوائدها 
لان ذلك سوف يزيد من حدة 
البطالة ومن تدنى مستويات 
المعيشة ويؤدى الى اعمال العنف 
المؤسفة .. 

انه مما يتعارض مع المنطق 
والعدل وحقوق الانسان تجاه 
اخيه الانسان ان تصبح الشعوب 
المدينة اشبه بالماجورين المقهورين 
الذين يعملون ليل نهار فتذهب 
جهودهم وثمرات سعيهم الى 
صناديق الدول الدائنة سدادا 
للاقساط وفوائدها الربوية .. 

ان اصرار صندوق النقد الدولى, 
على فرض اصلاحات اقتصادية 
صارمة وقاسية من اجل الموافقة 
على اعادة جدولة الديون سوف 
يجرك فق 'الشعوب المدينة ذات 
المستوى المتدنى من المعيشة 
عوامل الرفض المتمثلة فى العنف 
المدمر الذى لا تنفع ازاءه عبارات 
الاسى والحزن . 

اقتراح لحل المشكلة ١‏ | 
ان مجلس المنظمات يدعو | 

صندوق النقد الدولى والبنك ١‏ 
الدولى والدول الدائنة ان تبحث ا 
الموضوع بعمق وتعالج مشكلة | 
الديون بروح انسانية وتطلع واع 
الى مستقبل التعامل ب 
الشعوب .. 

وازاء ذلك فان المجلس يقترح ا 


١‏ إلغاء الفائدة على الديون 
واحتساب ما تم دفعه من الفوائد 
جزءا من راس مال الدين سواء 
كانت ديونا بين دولتين أو من 
البنك الدولى . 

1- يسدد راس مال الدين 


التاريخ : .م يولبب م.9303 


مقسطا على مدى خمسين عاما 
بدون اية فائدة . 

لوا - يتم دفع ثلث الدين بالعملة 
الوطنية أو بقيمتها من المنتجات ٠‏ 
المحلية وفق اتفاق يتم بين 
الطرفين . 

؛ - تقدم الدول المتقدمة 
خبراتها الفنية والتكنولوجية 
وتخصص مقاعد معلومة من 
جامعاتها الصناعية العليا ومراكز 
التدريب الانتاجى فيها الى الدول 
المدينة مجانا بدون مقابل | | . 

ول حالة رفض البنك الدوى 
والدول الدائئة واصرارها علي 
استيفاء ديونها كاملة باقساطها 
وفوائدها وق مواعيدها المحددة 
فلا يبقى امام الدول المدينة سوى 
حل واحد وهو الامتناع عن دفع 


للنشر والخدمات 


بقلم الدكتون : ّ 
محمد سيد احمد المسير 
تعقده الدول المدينة ٠.‏ وليحدث 
ما يحدث فالانسان هو الاصل, 
وهو مدار العناية والرعاية ومن 
اجله خلق الله الاشياء , وليس 
المال الا وسديلة لخدمته وليس 
| وسيلة لاستعباده وقهره » اه. 


وعندما قرات هذا البيان ادركت 
مدى التخطيط الرهيب الذى يديره 


العالم الاول والثانى للقضاء على 
| العالم المسمى بالثالث . وهو 
اعادة للصورة الجاهلية الاولى 


| | التى كانت تذل الانسان وتستعبد 


عندما يعجز عن سداد دينه نتيجة 
ا تراكم الربا .. 

ا فوائد البنوك 

| اننى أسائل هؤلاء العلماء 
| |الذين يجتهدون لتحليل فوائد 
البنوك : الم تسمعوا فى دينكم عن 
الورع وترك الشبهات وهو اقل 
١‏ إما يمكن ان توصف به هذه 


الصحفية والمعلومات 


الفوائد ..؟!1 


واقراوا معى هذه المواقف 
والاحاديث النبوية ٠‏ 


“صلى الله عليه وسلم يقول : ٠‏ إن 


الحلال بين وإن الحرام بين, ٠‏ 


وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير 
من الناس فمن اتقى الشبهات 
استبرا لدينه وعرضه , ومن وقع 
ل الشبهات وقع فق الحرام كالراعى 
يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع 
فيه الااوان لكل ملك حمى , الاوان 
حمى الله محارمه , الا وان ف 
الجسد مضفة اذا صلحت صلح, 
الجسد كله واذا فسّدت فسد 
الجسد كله , الا وهى القلب, 

وعن عقبة بن الحارث رضى الله 
عنه انه تزوج ابنة لابى اهاب بن 
عزيز فاتته امراة فقالت : انى قد 
ارضعت عقبة والتى قد تزوج بها 
فقال لها عقبة: ما اعلم انك 
ارضعتنى ولا اخبرتنى فركب الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالمدينة فساله فقال صلى الله عليه 
وسلم : كيف وقد قيل ؟ ففارقها 
عقبة ونكحت زوجا غيره » رواه 
البخارى . 

وعن الحسن بن على رضى الله 
عنهما قال . حفظت من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ددع 
ما يريبك الى ما لا يربيك » رواه 
الترمذى 

وعن عطبة بن عروة السعدى 
الصحابى رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين 
حتى يدع ما لا باس به حذرا مما 
به باس ء رواه الترمذى . 
ان مايفتى به بعض العلماء | 
من حل لفوائد البنوك يدخل فى باب | 
الحيل ؛ والله تعا لا تخفى عليه | 
خافية . 
ومن العجب العجاب ان يدافع أ 
هؤلاء عن اوضاع بدات تنهار, | 
ونظم دخيلة علينا ‏ وبنوك لم 
تؤسس على التقوى من اول يوم أ 
وائما قامت اساسا باسم الريا ومن | 
اجله . ا 
ماذا لو اسلمت البنوك ؟! | 
اننا امام واقع اقتصادى اسلامى | 
|| 
ا 


ب«سسسسسعتعام 


جديد بدا يشق طريقه صلبا قويا » 
فاعليته ويتحدى ويؤتى ثمارا 
مباركة , فاولى بالعلماء | 


المخلصين ان يتنلدوا بالاصلاح | 


وتوطيد اركان المنهج الاسلامى | 

والتوسع التدريجى فل الائتشار به . | 
وماذا عليهم لو اسلمت البنوك ؟ | 
اننا حين ننادى بالاقتصاد ) 

الاسلامى والبنوك الاسلامية لان ذلك | ا 


ا عدانة اقتصادية للدائن أ 
ل الربح يستفيد متها | 


*- طهارة فلل استغلال 55 
فلا يوضع إل مصانع للخمور ولا تفتح | 
به مواخير ولا ينفق إل معصية لله ٠‏ , 
؛ ‏ دعوة الى العمل الشريف ' 
والتنافس المحمود وتشجيع المدخرات 
وجذب رؤوس الاموال المعطلة كى | 
تبتفى فضل الله فل الرزق الحلال .. | 
ان العودة الى الاسلام نصا وروحا | 
قريبة جدا وسيقال للحاقدين موتوا | 
بغيظكم .. ٠‏ ومن يتق الله يجعل له أ 
مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب , ' 
ومن يتوكل على الله_فهو حسبه 
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للنشر والخدعات الصحفية والمعلو مات 


احيد ا 
منذ بضع سنوات حاول فضيلة الدكتور عبد المنعم الثمر ان يحل فوائد 
شهادات الاستثمار فخرجها على انها قراض ‏ اى مضاربة اسلامية ‏ وليست 
قرضا ومعلوم ان القروض من العقود الناقلة للملكية ‏ وذلك مسلم به فقها 
وقانونا فالمقترض ضامن للقرض وله الغنم وعليه الغرم , وعليه ان يرد مثل ما 
اقترض والزيادة المشروطة إل العقد مقابل الزمن تعتبر من ربا الديون المحرم » , . 
والذى كان فق الجاهلية . 
اما شركة المضاربة فيد العامل على المال يد امانة لاملك , ولذلك ليس بضامن 
الا اذا فرط او قصر أو خالف الشروط او خان وله نسبة شائعة من الربح فان لم 
بتحقق فلاشىء له والخسارة من راس المال, 
وكنت احد الذين تصدوأ للرد على فضيلة الدكتور الثمر حيث عثبت بحن 
عنوانه ٠‏ حكم ودائع البنوك وشهادات الاستثمار لل الفقه الاسلامى 8 
مجلة الازهر لل ملحق خاص مرتين واثبت تحريم فوائد البنوق وشهادات 
الاستثمار  ١‏ ب - ج ٠‏ حيث ان ودائع البنوك عقد قرض ففقها وقانونا ومثلها ا 
شهادات الاستثمار وبينت ان المضاربة بشروطها ثابته بالسنة والاجماع ثم بقلم الدكتور: على الثالوث 
توسعت إل الموضوع ورددت ايضا على الدكتور احمد شلبى وغيره لق كتلب  '‏ 3 
يقترب من خمسمائة صفحة وهو المعاملات المالية المعاصرة فل ميزان الفقة استان الفقه والاصول بكلية٠‏ 
الاسلامى طبعة دار الاعتصام الشريعة / جامعة قطر وخبير الفقه 
وتخريج معاملة معاصرة ومعرفة التكييف الشرعى لها امر ليس سهلا ويكثر والاقتصاد بمجمع الفقه بسنظمة 
افيه الخط, ولذلك راينا الاتجاه الى الاجتهاد الجماعى وهو سنة السلف الصالح المؤتمر الاسلامى . 
ومتى اتضحت الرؤية واستقرت الفتوى يجب توقف الفتاوى الفردية ولكن يميف يم 
فضيلة الدكتور النمر لم يتوقف بل رزانا بكارثة اكبر حيث طرح للمناقشة 
موضوعا ثبت تحريمه بالكتاب والسنة والاجماع واصبح من المعلوم من الدين 
بالضرورة !1 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


ففى جريدة الاهرام يوم الخميس 
١/07‏ من شوال و٠‏ 08 اح /ك/ 
4 م كتب فضيلته كلمة تحت 
عنوان ٠‏ حول تحديد ربح القروض 
والوديعة الاستثمارية 
وبعد مقدمة استغرقت ثلاثة ارباع 
الكلمة طرح موضوعا للراى والمقدمة 
تتصل بالاجتهاد ولانريد ان تناقشها 
هنا وانما نقف عند الموضوع الذى 
طرحه 
وحتى نوجز ايجازا شديدا أحدد 
النقاط الرئيسية التى اناقشها وهى 
اولا : الموضوع الذى طرحه لابداء 
الراى ‏ . 
ثانيا . سبب التحريم ويرى ان 
مرده الى تحديد الفوائد وان الدائن 
هو الذى يحدد وان المقترض قد يعجز 
ولايحقق ربحا من القرض فيقع عليه 
الظلم من المقرض, 
ثالثا سبب التخريم لا ينطبق علي 
البنوك وابدا المناقشة مستعينا بالله 


«أاولا: الموضوع ٠‏ 
الموضوع الذى طرحه فضيلة 
الدكتور الثدر ليس جديدا فحكم فوائد 
القروض استقر منذ اربعة عشر قرنا 
وفوائد البنوك استقر حكمها ايضا 
ولكن منذ ربع قرن فقط ففوائد 
القروض محرمة بالكتاب والسنة 
والاجصماع 
فاى زيادة على راس المال يحرمها قوله 
تعالى... وان تبتم فلعم رؤوس اموالكم 
لاتظلمون ولاتظلمون ٠‏ ونلاحظ ان 
هذا الحكم للمدين الموسر اما المدين 
المعسر فيبين حكمه قوله تعالى وان 
كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وعند 
قوله تعالى : ٠‏ باايها الذين امنوا 
اتقوا الله وذروا مابقى من الربا ان 
روى الطبرى عن السدى قال : 
« نزلت هذه الاية فى العباس بن عبد 
المطلب ورجل من بنى المغيرة كانا 
شريكين فى الجاهلية يسلفان فل الربا 
الى اناس من ثقيف ٠‏ انظر تفسيره 
جا" ص /0ا. 
وقال الجصاص فل احكام القران 
02-76 
الربا الذى كانت العرب تعرفه 
وتفعله انما كان قرض الدراهم 


التاريخ : 


والدنائير الى اجل بز 
استقرض على مايتراضون 
وقال فى موضع آخر /١‏ 400 
معلوم أن ريا الجاهلية انما كان 
قرضا مؤجلا بزيادة مشروطة فكانت 
الزيادة بدلا من الاجل جل فابطلة الله 
تعالى وحرمه 
وقال الفخر الرازى فل تفسيره 4 / 
11 


« ربا النسيئة هو الامر الذى كان 
مشهورا متعارفا ف الجاهلية وذلك 
انهم كانوا يدفعون الال على ان 
ياخذوا كل شهر قدرا معينا ويكون 
راس المال باقيا ثم اذا حل الدين 
طالبوا المديون براس امال ء 

( وهذا ما نراه تماما إل الودائع ذات 


بينت ان من زاد أو 


واما الاجماع فهو ثابت قال ابن قدامة 
إل المغنى 4/ 50م 

كل قرض شرط فيه إن يزيده فهو 
حرام بغير خلاف قال ابن المثذر 
اجمعوا على ان المسلف اذا شرط عل 
المستسلف زيادة او هدية فاسلف على 
ذلك ان اخذ الزيادة على ذلك ربًا 
وق القرطبى نل تفسيره */ 141 


الزيادة ل السلف ربا ولو كان قبضة 
من علف كما قال ابن مسعود او حبه 
واحدة 

فتحريم فوائد القروض يعتبر من 
الامور المعلومة من الدين بالضرورة 
فكيف يكون عنوانا لموضوع يطرحه 
الاخذ الراى > وقد قال ربنا عز وجل 
٠‏ وما كان لمؤمن ولا مؤمنه إذا قضى 
الله ورسوله امرا أن يكون لهم الخيرة 
من امرهم ٠‏ 

واما فوائد البنوك فكان الاختلاف 
حول حكمها قبل ربع قن خم حيث لم 
يدرك بعض الفقهاء طبيعة عمل 
البنوك حدثنى فضيلة الشيخ سيد 
سانق موضحا موقفهم فقال انهم بنول 
فتواهم على اساس ان البنك يستثمر 
بطريقة دقيقة محسوبة امكن معها 


.و يولسيى.15.0.5 


| أيدركوا ان البنك لايستثمر وائماً 
أ يقرض بربا وائه من الممكن ان يتحول 
كر منهج آسلامى يتفق مع. شروط' 


2 6م١٠‏ ه 1950 م كلن 
المؤتمر الثائى لمجمع البحوث 
الاسلامية وشارك فيه كبار علماء منٍ 
خمس وثلاثين دولة اسلامية وضم 
المؤتمر الفقهاء والاقتصاديين 
فاتضحت الرؤية وبالاجماع نعم 
بالاجماع صدرت الفتوى بان فوائد 
البنوك من الربا المحرم 

وتلاه مؤتمرات كثيرة ادتهت الى , 
الفتوى ذاتها وبعض هذه المؤتمرات ' 
غلب عليه طابع الفقه ودعى اليه 
رجال الاقتصاد وبعضها غلب عليه 
طابع الاقتصاد ودعى اليه رجال الفقه 
واذكر من هذه المؤتمرات على سبيل 
المثال المؤتمرات العالمية للاقتصاد 
الاسلامى ومجمع الفقه التابع لرابطة 
العالم الاسلامى ومجمع الفقه المنبئق 
عن منظمة المؤتمر الاسلامى وذكرت 
نص فتاوى هذه المؤتمرات فل الطبعة. 
الثانية من كتابى المعاملات المالبة 
المعاصرة إل ميزان الفقة الاسلامي 

اذن الموضوع ليس جديدا فقد 
بحث وحسم خلال ربع القرن الاخير 
فلماذا يثار من جديد وهو يتعلق باكبر 
الكبائر من السبع الموبقات 

وكيف يلقى المسلم ربه اذا ترك 
فتاوى هذه المؤتمرات والهيئات 
مجتمعه واخذ برأى فرد كائنا من كان 
ثانيا : سبب التحريم 

قال فضيلته أن علماعنا جميغا 
متفقون على تحريم هذه المعاملة' 

بسبب تحديد ربحها وبقولون ان 
التحديد جعلها ربا محرما 

قلت من الذين اجمعوا واتفقوا ان 
سبب التحريم هو مجرد الزيادة او 
المنفعة المشروطة إل عقد القرض سواء 
كانت الزيادة محددة أو غير محددة 
أوكلام الجصاص يبين هذا وماذكره 
أبن قدامة وابن المئذر والقرطبى 
واضح كل الوضوح فل تحريم أى 
زيادة أو هدية ولو قبضة علف أو 
حبة واحدة فضلا عن ١‏ / او ٠١‏ / 
وما الربا المحرم اذن لو كانت هذه 
النسبة زيادة على القرض إل مقابل 
الزمن حلالا غير حرام ؟؟ 

وابن قدامة بعد أن ذكر اجماع 

اف قال 


ألوف 
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المصدن : . 


اجرتها او على ان يستاجر دار المقرض 
باكثر من اجرتها أو على أن يهدى له 
هدية اق يعي له عملا كان ابلغ فى 
التحريم 
وقل نشيلته ايضا ان التحديد هو 
الذى فرضه الدائن على المدين لينتهى 
بعد هذا الى ان التحديد لوكلن من 
المدين فهو حلال 
قلت : عندما بقى شىء من الربا على 
القبائل لا الافراد وحرمه الله تعالى 
على لسان رسوله صل الله عليه وسلم 
| افكان الرسول يسال اولا من الذى 
حدد الفائدة فان كان المقرض حرمها 
وان كان المقترض احلها تفرقة عجيبة 
لم يقل بها احد من قبل وانما كما قال 
الجصاص انفا على ما يتراضون به 
| فالمقرض قد يحدد ويرضى المقترض 
| والمقترض قد يبدا هو بالتحديد 
فيرضى المقرض وكل منهما يرقى بما 
يراه محققا لمصلحته ومع هذا يؤذن 
كل منهما بحرب من الله ورسوله 
ويبقى هنا ماقاله فضيلته من ان 
التحديد الذى فرضه الدائئون قد 


قلت العلة وصف ا منضبط 
وهى هنا الزيادة المشروطة التى سبق 
بيائها اما الضرر فلايصبح علة البتة 
لتحريم الربا فالضرر “حرام وان لم 
يكن من الربا لاضرر ولا ضرار والربا 
محرم وان لم يؤد الى الضرر وكثير من 
ربا الجاهلية المحرم كان لايؤدى الى 
ضرر بالمقترض فمعظم القروض كان 
يستخدم فل التجارة الدولية بالمفهوم 
الحديث حيث كان التجار الكبار الذين 
يذهبون الى الشام واليمن يتوسعون 
الى تجارتهم عن طريق القروض ان لم 
يرغبوا ل القراض اى شركة ل 
وعلى هذا قد نجد صاحب اللايين 
يقترض من صاحب المئات وقد يكسب 
اضعاف اضعاف الفوائد الربوية 
كما ان هذا التعليل يتنالل مع فقه 
النصوص فلو كان الامر هكذا فكيف 
تلحق اللعنة المقترض ويستوى مع 


وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه 
وشاهديه وقال هم سواء كما جاء إل 
الحديثٌ الصحيح المشهور ول حديث 
صحيح اخر فمن زاد او استزاد فقد 
| اربى الاخذ والمعطى فيه سواء 


ف قوله : لاينطبق على البنوك !! 
فضيلته أن التحديد الذى 

رار علة لتحريم التعامل مع 
الافراد لايصلح اساسا لتحريم 
التعامل مع المصارف لعدم وجود اى 
ضرر عليها منه !! 

ومادامت علة التحريم فل التعامل 
مع الافراد ‏ وهى الضرر غير 
موجودة فق التعامل مع المصارف 
فيكون الايداع ف المصارف واشباهها 
من المؤسسات وتقدير ربح منها محدد 
مقدما حلالا غير حرام مادامت تستثمر 
الاموال فى اعمال جائزة شرعا 

قلت : بينت من قبل أعلة التحريم 
وليست هى التحديد ولا الضرر 

ولكن نقف هنا عند ختام حديثه 
فبكل المقاييس والشروط والعلل التى 
ذكرها هو نفسه تعتبر الفوائد التى 


٠‏ يحددها البنك فى حالة الاقراض 


وياخذها من الافراد المقترضين من 
الربا المحرم شرعا والبنك كما عرفه 
اتبيه ير النشاة لني تاج 
فل الديون فهو يقترض بفائدة حددها 
ليقرض بفائدة اكبر حددها البنك 
ايضا ولد ,ليس المقترض من الافراد 
ولولا الفائدة التى ياخذها لما 
استطاع أن يحدد الفائدة التى 


والمقترض ان لم يربح يطالبه البنك 
بالدين والفوائد واذا تاخر عن موعد 
الاداء يطبق عليه القاعدة الجاهلية 
المشهورة أما ان تقضى واما ان تربى 
واذا اقترض الافراد للاستهلاك 
الضرورى لاللتجارة يلزمون بالقرض 
وفوائده 

اذا نظرنا الى الميزانية الختامية 
8 بنك نجد أن دخله اساسا من 

بين فوائد القروض التى 

باخيها ولغوا التى يعطيها بل نجد 
البنوك بعد ان وصلت الى مايعرف 
بمرحلة خلق النقود تقرض مالاتملك 
ومالا وجود له وتاخذ فوائد عليه فهى 
تقرض اكثر مما لديها من ودائع وهذا 
أمر يعرفه رجال الاقتصاد ولذلك فان 
الفوائد التى تاخذها البنوك اسوا من 
ربا الجاهلية بكثير 

ولو سلمنا بان علة التحريم الذبرر 
او الظلم الذى يلحق المقترض فان هذا 
الظلم واقع لل حالة الايداع ل البنك 
اى الاقراض بفائدة ربوية وليس 
الظلم واقعا على البنك فليس هو 
المقترض الفعلى وانما الظلم واقع من 
البنك نفسه فهو الوسيط بين المقرض 
والمقترض ويشترك المودع اى المقرض ة 


| معه إل الظلم والاضرارفا لودع والبنك 
ظالمان للمقترض ويقول العلامة 
الاستاذ الدكتور الصديق الضره 
والقول بان اخذ الربح الفائدة من ] 
المصارف ليس فيه ظلم لاحد خطا 
بيان ذلك ان المصرف الذى يعد زيدا | 
باعطائه آخر السنة ٠١‏ / عن الماثة و 
جنيه التى اقرضه اياها يقرض بكرا 
هذه المائة التى اخذها من زيد بفائدة 
قدرها 16 / ل السنة ياخذ المصرف | 
منها © / ويعطى زيدا ٠١‏ / فالمصرف و 
لم يفعل شيئًا اكثر من قيامه بالوساطة | 
بين زيد المقرض وبكر المقترض | 
الحقيقى من زيد وقد يكون بكر هذا ل | 
حاجة الى مااقترضه لانفاقه إل ماكله أ 
أو مسكنه فيكون المصرف قد ظلم بكرا 
باخذ الفائدة منه وظلم زيدا وخدعة || 
أن كان زيد لايعلم ما يفعله المصرف | 
أما ان كان يعلمه فهو شيريك للمصرف | 
ل ظلم بكر فبشاركه إل اللعنة انتهى | 
كلام ' الدكتور الضري ا 
والوساطة الربوية للبنك واضح || 
تحريمها كل الوضوح فكيف يقول | 
فضيلة الدكتور النمر مادامت علة | 
التحريم فل التعامل مع الافراد وهى || 
الضرر غير موجودة فل التعامل مع | 
المصارف واشباهها من المؤسسات | 
وتقدير ربح منها محدد مقدما حلالا | 
غير حرام مادامت تستثمر الاموال إل | 
اعمال جائزة شرعا !1 ا 
فاى استثمار هذا افيمكن ان تكون | 
الوساطة الربوية استثمارا ف اعمال || 
جائزة شرعا وكيف يصدر هذا بعد | 
معرفة عمل البئوك الرب نا 
استثمار الاموال إل اعمال جائزة شر: 
ينطبق على البنوك الاسلامية فقط 
أما البنك الربوى الذى حدد 
الفائدة للمقترض فقد استطاع ان | 
يحدد فائدة اقل بكثير للمودع ولاشان ' 
له بالاستثمار الذى بتفق مع شريعة 
الله عز وجل 
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سس سي م مع م عع مم ا 


كتبت فاطمة عبدالباسط :: 


سيواصلون الحوار 
بالمخاطر 


والاجرام , 

وآضاف وزير الاوقاف : أن العلماء 
يرحبون بالحوار الذئ يقوم على المنطق 
والعقل والحكم متلق دذيد الاوقاف: 
اعتناق الفضائل وأن يتجه الشباب الى 
بناء مجتمعهم بعيدا عن الجدل الذى 
يؤدى الى ١‏ 

اجاء هذا أمس أل د الدينى 
الذى عقد بمعسكر أب 
وحضره عدد كبير من ' الشباب” والعلساء 
ودجال الدين . 

وقال وزير الاوقاف : أنه يداك . منذ 
أسبوع بدار الافتاء اجتماعات ولقباءات 
مشتركة تضم علماء الافتصاد والشريعة 
الاسلامية لمناقشة موقف الاسلام مسن 
الفوائد والمعاملات المصرفية 
الى رأى موحد يتفق عليه .هذا الشان 
حسما للخلاف والجدل بمبا يسبطمئن 
المتعاملين مع البنوك المصرية ل, إطسار 

من المرونة واليسر الذى قام عليه 

التشريع الاسلامي المستنير. ‏ ! 


جا لست 


ب فلأ الامة 
هم فصب مياتها وعدا دعا انين سل 
الله عليه وسلم الى عقيدة التوحيد نجد 


الجسد . 


وزير الاوقاف فى معسكر ابى قير 
رأى اك 00 موهد تجساه 
فوائن البنوك والمعاملات المصر نفية 


أكد الدكتور محمد عل محجو محجوي وزير الإوفاف أنه شخصيا وكافة. علقاء فصر 
توعيتهم و: 
التى تهددية كالشطر ا 0 والادمان ١ل‏ 0 يؤدى الى اما 


أن الذين سارعوا الى الدخول فى الاسلام 
هم الشباب . 

وقد شارك اللواء عبد الواحد اسماعيل 
مساعد وزير الداخلية ومدير الادارة 
العامة لمكافحة المخدرات فى هذا اللقاء 
حيث بالثعليق على بعض الافلام التى 
عرضت بملى الشباب و اأخطار 
المسخد رك والسموم ا ذلك على 
المدمن صحيا ونفسيا وخصورة 
المخدرات والادمان علل الشسباب 
والاقتصاد والمجتمع . 


محاولة لتوريط المفتى 
فق اباحة فوائد البنوك 

تجرى الان محاولة لتوريط الدكتور 
محمد سيد طنطاوى مفتى الجمهورية 
لاصدان فتوى باباحه ريا البنوك 
التجارية واعتبار عمليات البنوك من قبيل 
المضاربة . 

فقد تمت فى الايام القليلة الماضية 
لقاءات اعد لها احد كبار المسئولين 
الاقتصاديين فى دار الافتاء وجمع لها 
عددا من كبار رجال الاقتصاد والبنوك 
ورجال الشريعة لاصدار فتوى باباحة 
تعاملات البنوك التجارية إلا ان عددا من 


رجال الاقتصاد تصدوا لهذا الاتجاه 
أحيث طرحت عدة اسئلة للاجابة عليها 
بحيث لاتخرج الاجابات عن اتجاه 
الاباحة , * 
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هسول تغطدية ربح الفصرض والوديفسة الاسستتمارية 


طرح فضيلة الدكتور عبد المنعم النمر على صفحات الاهرام اول يونيه 
رايه ف هذه القضية ودعا اخوانه من العلماء والاقتصاديي دل ال 
ع 

و هذا الراى بعد تقريع للمدرسين والباحثين و. بيك 
عقولهم وغربلة الآراء الموجودة ل الكتب الموروثة علا علحعرد 

وفضيلة الدكتور النمر صديق عزيز اعرفة من سنين عددا وأكن له كل ود وهو 
يعرف ذلك جيدا .. لكن الحق اعلى واعن. 

ولا.اعرف لماذا يصر سيادته على اثارة هذه المشكلة من وقت لاخر بما تثيره من 
تشكيل إل عقيدة الناس وقلق فى حياتهم .. ؟ وياليته قد اتانا بجديد فى مقاله 
الجديد بل هو يعيد اقواله السابقة ويردد نفس ما قاله الشيخ محمد عبده منذ 


تسعين سنة ناسيا التجديد الذى يدعونا اليه . 


وفتوى الشيخ محمد 


بده صاغوها ف سؤال يكاد لايختلف فى شىء عما ردده ‏ 


الدكتور ؛ قالوا له عن فوائد صناديق توفير البريد الحكومية ان الحكومة تجمع 


اموال هذه الصناديق لتتاجر فيها وتر 


فكان جوابه ٠‏ ان هذه. المضاربة جائز: 
وال ذلك الوقت كانت الحكومة تدفع 
التى تجمعها لتشترى بها ف لندن سندا 


تدقع للمودعين جزءا من هذا االربح 


فوائد لودائع صناديق التوفير 
على خزانة الحكومة البريطانية 


لتحصل على فائدة 7,0 / اى ان العملية فوائد من فوائد .. فاين المضاربة واين 


الربح الحلال .. 


وقد قيل دائما «ان الحكم على 
الشىء فرع من تصوره » فهل تصور 
.فضيلة الدكتور النمر ان عمل البنوك 
كما يقول ١‏ ان المصرف يعرف وضعه 
وتصرفاته التى تجنى له الربح وهو 
الذى يحدد للدائنين على اساس 
حساباته جزءا من هذا الربح والجزء 
الباقى لمصاريف الربح يقدره 
للمساهمين وف ايجاد هذا المصرف 
للاحتياطى .. يحسب المصرف هذا 
كله وعلى اساسه يقوم ويتعامل مع 
دائنيه وغالبا وبنسبة 44 / لايخسر 
خسرانا كليا بل قد يخسر فى صفقة 
ويكسب فى صلقات . .. وتاتى ميزانيته 
خد الع 0 .. يعطى 


الاعطاء الدائن النسبة المقررة المحددة 
له دون ان يضر ذلك بها .. فهل يمكن 
ان بقال ويقرر بسهولة ان مجرد 
تحديد الربح من المصرف بنسبة 
معلومة من راس الملل يقصم ظهر 
البنك ويفلسه كما يحصل للافراد 


البنوك لاتتضرر بتحديد الربح 
بل انها تغرى المودعين بزيادة نسبة 
الربح او الفائدة ليقبلوا على الايداع 


فيها , 

والنتيجة النهائية لهذا المنطق 
الواقعى ان التحديد الذى اعتبرناه 
علة التحريم فق التعامل مع الافراد 
لايصلح اساسا لتحريم التعامل مع 
المصارف لعدم وجود أى ضرر عليها 


.وقاذانت علة التحريم فى التعامل 
مع الافراد وهى الضرر غير موجودة إل 
التعامل مع المصارف فيكون الايداع لل 
المصارف واشباهها من المؤسسات 
وتقدير ربح منها محدد مقدما , حلال 
غير حرام ما دامت تستثمر الاموال ل 
اعمال جائزة شرعا . 

ونريد بداية ان نحدد وظيفة 
المصرف التجارى كما حددها قانون 
البنوك أن المصرف التجارى وسيط 
مالى يعمل فى اطار علاقة الدائن 


, .. انه لا يتاجر فى اموال 
المودعين حرصا عليها من تقلبات 


الاسواق وإحتمالات الخسارة .. هكنا 
فرض عليه القائون ٠‏ 

بل ان كل الدراسات الاقتصادية. 
اثبتت ان اكثر من تسعين بالمائة من 
ارباح البنك التجارى هو الفرق 
سعرى فائدة الاقتراض والاقراض , 

فاين هى الاعمال الجائرة شرعا 
التى تقوم بها البنوك » لتعطى جزءا 
من ارباحها للمودعين ؟ وهى التى 
ترهن تسعين بالمائة من اراضى مصر 
الزراعية عام ١47٠‏ نتيجة الفوائد 
الضئيئة التى نتقاضاها - وكانت 
تتخذ الاجراءات للاستيلاء عليها - 


ام ترى ان الدكتور يريد ان ينضم 
الى جماعة المخادعين الذين خدعوا 
الشيخ محمد عبده عندما اوهموه ان 
الحكومة تتاجر فى ودائع التوفير 
ليستصدروا فتواه بحل الفوائد ؟؟ . 
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ولماذا يريد الدكتور النمر ان يهدر 
اجماع الامة والاجماع احد الاسانيد 
الشرعية 

1 


الاسلامى مائتان وسبعون عالما من 
علماء الدين والاقتصاد بمصر عام 


0 فى مؤتمر مجمع البحوث 
الاسلامية لبحث موضوع فوائد 


البنوك واعلنوا قرارهم بالاجماع انها 
حرام ولافرق بين قرض استهلاتى ولا 
قرض انتاجى ولا وديعة لاجل ولا 
صندوق توفير فكلها حرام .. ؟ 

ألم يكن ف ذلك الكفاية لحسم هذا 
الموضوع حتى تنير وتشكك المسلمين 
ال معاملاتهم بعد ربع قرن من صدور 
هذا الاجماع .. ؟ 

ولقد انضم الى هذا الاجماع اجتهاد 
هيئة كبار علماء السعودية التي 
بحثت وضع البنكنوت وقالت بتحقق 
ألربا فيه لثبوت العلة وهى الثمنية . 

ولماذا نهدر صريح النص وقد قال 


وهكذا لم ياذن المولى عز وجل باى 
زيادة فوق رأس الال .. ولاربع 
بالمائة .. ؟ 

ام ترى يعلم الدكتور ان شهادات 
الاستثمار الى يصدرها البنك الا 
لصالح الحكومة تنمى الحكومة بها 
تجارتها..؟ ام هى تشترى 
بحصيلتها قمحا وسلاحا أو قد تدفع 
اجورا .. * وتتحمل اليوم عليها فوائد 
اام 
من اين تدفع الدولة هذه 
الفوائد .. ؟ اليس من الضرائب .. ؟ 
ومن أين تأتى الضرائب .. ؟ اليست 
من اقوات الشعب المطحون .. ؟ فاين 
الحلال فى ذلك يادكتور..؟ واين 
الاستثمار .. ؟ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات ‏ التاريخ:..5انوليى.144! 


رئيس القضايا بجامعة الأزهر : 
لدينا الدفوع القانونية والشرغية 
لتأكيد عدم دسنورية الفوائد الريبوية 
كتب حمدى البصير : : . 

قررت المحكمة الدستورية العليا تاجيل النطق بالحكم لأكثر من ؛شهور حيث 
كان محددا له يوم السبت الماضى وتم تاجيله الى جلسة ؛ نوفمير القادم كمأ قررت 
المحكمة اعادة المرافعة فل القضية مرة اخرى . ' 
- أشار زكريا أعامر مدير قضايا 
جامعة الازهر الى انه سيقدم الى 
المحكمة فى جلسة اعادة المرافعة يوم 
؛نوفمبر دليلين جديدين يحسمان 
الفصل إن القضية نهائيا , اولهما 
الحكم الذى اصدرته محكمة النقض لل 
7٠‏ بونية 141/0 والذى نصت فيه على 
أن ٠‏ اذا خالف الحكم نصا من القران 
او السنة أو الاجماع فانه يبطل , واذا 
عرض على من اصدره ابطله , واذا 
عرض على غيره اهدره ٠‏ , اما الدليل 
الثائى فيتمثل لل وجود المادة رقم ؟5 
فقرة 7 من قانون العقوبات الصادر 
عام 1477 التى تمنعنى من تنفيذ 
حكم يخالف الاسلام ل جامعة الازهر 
الاسلامية . 

أكد محامى جامعة الإزهر- من 
جديد ‏ انه لن ينف حكما بدفع فوائد 
ربوية . 
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ظ الشيخٌ 2 لدين ليس كرا 
7 على النتهامر 


آ و ضداللى ىالذى اجيم الادديان 
ليس بالا نتئاب وده جتن استقلالا فت ونزاهت. 
العم ااا 
ا الكذيوالجزاق الشساصن 


لووك » للآذان التو هقط _ 


إلك 
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كثرت الفتاوى .. وتضاربت فى الفترة الاخيرة . كما 
كثرت جهات الافتاء وتنوعت « اجتهاداتها » . وفى 
اظل هذه « التعددية » افتى البعض باهدار دم الكاتب 
نجيب محفوظ ! وأفتى البعض الآخر بقتل مرضى 
الايدز ! وقبل هؤلاء وأولئك أفتى بعض ثالث بأن 


أعمال البنوك حرام وأن ايداع الاموال فى شركات 
التوظيف « إياها 2 
مواجهة كل « فتوى » من هذه « الفتاوى » خرجت 
فتاوى مضادة .. حتى اختلط الحابل بالنابل وغامت 
الرؤية أمام المواطن البسيط . 

وإزاء هذه الصورة التى اختلطت فيها الاوراق .. 
كان طبيعيا أن نلوذ بفضيلة مفتى الديار المصرية 
الشيخ سيد طنطاوى . ليس فقط 


من رحابة صدره ء ورجاحة عقله . 

1 1 2 -ر 
0 سألناه :من له حق الفتوى 

, يا فضيلة الشيخ ؟ 
ه٠٠‏ : أمانة. . وهذه | 

امقة يب عله أن تعون أوقياة فن 
أدائها . بمعنى أن المفتى لا يفتى إلا 
بشىء يعلمه . والذى يقرأ القرآن الكريم 
يجد أنه حذرنا فى كثير من المواضع من 
الفتوى بدون علم . فالذى له حق الفتوي 
هو من يملك الوسائل العلمية السليمة 
التامة التى تجعله اهلا لهذه الفتوى ٠‏ . 
فمثلا .. فيما يتعلق بالفقه يجب أن 
يفتى فى المشاكل الفقهية من له المام 
تام بالفقه . وهم الفقهاء . ومن يفتى فى 
المسائل الطبية هم الاطباء . ومن يفتى 
فى المسائل الاقتصادبية هم 
المتخصصون فى الاقتصاد . ومن يفتى 


الاغوارها . 1 

إذن فإن الافتاء من المسائل الهامة 
التى يجب ألا يقدم عليها إلا من يحسنها 
ويجيدها وعنده الاجابة الشافية لما 
يسأل عنه .. وإلاكان ممن يفترون على 
الله الكذب إذا أفتى بفير علم أو فهم 


تح سألناه : هل يجوز الفتوي 
لرجل تنطبق عليه الشروط 
السابقة أن يفتى فى مشاكل 
8 ؟ وبعبارة أخرى : هل 


:1 ن المنصب| 
الجليل الذي يشغله ٠‏ وإثما أيضا لما لسمه الجمي 


ما يسمى بالقياس .. 

الشريعة تتمثل أولا فى ركنين أساسبين 
هما القران والسنة . بعدهما ينفسح 
مجال كبير أمام الاجماع والقياس . 


© © اجاب : الاجماع معناه أن 

علماء المسلعين عار ا 

حلال . أما القياس فهو عملية نقيس 

فيها مالم يصدر به حكم على ماصدر به 

.حكم لاتفاق العلة . 

تعددية ا لفققلوى 
7 سألناه :من الظواهر التى 
نلاحظها حاليا تعدد وجهات 
الفتوى , أو تعدد الاشخاص الذين 
يعطون لنفسهم حق الافتاء فى 
شئون الدين والدنيا . ومن هؤلاء 
أشخاص ليسوا من رجال الدين ٠‏ 
وحجتهم أن الدين ليس احتكارا 
لعلماء الازهر وان الاسلام 
لا يعرف الكهانة ولا يعترف 
بالكهان . ما رأى فضيلتكم فى 
ذلك ؟ 


© ه أجاب : 
جهة الثامة 
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١‏ التخصص ومن ثم لحق الافتاء 
فيه . لماذا يفتى رجال الدين فى 


مسائل خارجة عن نطاق 
تخصصهم الديسى ويصدرون 
الفتاوى فى مجال الفن والادب أو 
فى مسائل طبية هى كما تفضلت 
وقلت من اختصاص الاطباء ؟ 
!| © ©اجاب : عندما اتحدث فإنما 
دسم اس الي 


ثم أبدى رأيى بعد الاستماع الى رأيه لكى 
أؤسس رأيى على حكم صحيح . والسبب 
فى ذلك غاية فى البساطة .. وهو أن 
فاقد الثىء لا يعطيه . 
مرضى الاي دز[ 
د سألناه : وما راى فضيلتك 
٠‏ بالمناسبة - فى الفتوى التى 
اجازت قتل مريض الايدز ؟ 


2 


المصدن : .... 


ولو كان ميلوسا من شفائة . لا يجوز 
ذلك مطلقا لان القتل لا يكون إلا لانسان 
ارتكب جريمة تستوجب قتله . ومن 
الظلم البيّن الفتوى بقتل مريض مينوس 
من شفائه لانه الايد له فى علته 
ومرضه ١‏ حتى لو كان علاجه خارج 
قدرة الاطباء . 

وأرى أن واجبنا - بالعكس - هو أن 
نرعى هؤلاء المرضى وأن نقدم لهم 
العون والمساعدة لى أن يأغذ اله بيدهم 
بالطريقة التى يريدها ٠‏ سواء بالشفاء 
أو بالموت . 

1 سألناه :لكن إذا كانت إصابة 

هذا المريض بالايدز جاءت نتيجة 

لانحرافه الخلقى .. ألا يطبق عليه 
هدالزنا ؟ 

© ه أجاب : هذه مسألة لا 
الحديث فيها إلا بعد أن أسمع كلمة الطب 
. وحتى لو قال لى الطبيب أن المرض فد 
جاء نتيجة لانحراف خلقى متكرر فإنني 
لا أستطيع أن أفتى بقتله تلقائيا ٠‏ قد 


| نافعا . أما تطبيق حد الزنا عليه فإنه 


| لا يوقع عليه إلا إذا اعترف أو ثبت عليه . 


الزنا بالدليل القاطع والقرائن اليقينية ٠‏ 


| © سألناه : هل الفتاوى التى 
1 تصدرها فضيلتك اجتهاد شخصى 


لك أم أنها رأى رسمى لدار الافتاء 


1 بإجماع كل الطماء العاملين بها ؟ 


التاريخ : 
© © اجاب : الدين لا ببيح قتله حتى ' 


أوصى بعزله مثلا أو ما يراه الاطباء ' 


حصاتة لقلوى , 


المسئولية. . ٠‏ وهناك فتاوى روتينية 


' لاخلافة عليها كالميراث مثلا وهذه 


أستمع فيها للرأى من شخص واحد فقط 
٠‏ وهناك فتاوى أقل روتينية تحتاج الى 


رأى اثنين أو ثلاثة من العاملين معى . 
ا سألناه : من هى الجهات الت 
0 من هى التي 


© © أجاب : جهات متعددة ٠‏ وأفراد 
من ن والمسيحيين ٠‏ 
اه: ولماذًا 

المسيحيين ؟! ٠‏ 

© ه أجاب : لانهم يطبقون أحكام 

الشريعة الاسلامية فى بعض القضايا 

كالميراث . 

نة ا 

سألناه : وماهى نوعبة 

الامبئلة التى تأتيكم من الجهات 

الرسمية ؟ 


© ه أجاب : على سبيل المثال أرسل 


. لنا محافظ الجيزة منذ سنة سؤالا بتعلق 


ببعض أصحاب العمارات الذين يبنون 
طوابق أكثر من المرخص لهم ببنائها . 
ونظرا لان الغرامات لم تجد فى حل هذه 
المشكلة فإن المحافظ سألنا عما إذا كان 
الدبن يبيح مصادرة الطوابق المخالفة 
للترخيص . 
هذه مسألة دقيقة بحثناها وبعثنا 
بالرد . 
© سألناه : وماذا كان ردكم ؟ 
ه ه اجاب : إذا أعطيت الرخصة 
لشخص بمواصفات معينة وتعهد 
بالالتزام بها ثم خالفها فإن هذه المخالفة 
تؤدى الى مصادرة الشىء المخالف . 
سألناه : المصادرة أم 
الهدم ؟ 
© ه اجاب : الهدم يؤدى الى اتلاف 
المبنى والى اهدار أموال . نصادرها 
الصالح صندوق الاسكان , 
سالناه : ماهو الاساس 
الدينى لهذه الفتوى ؟ 
© » أجاب : الاساس هو أن من أخذ 
الرخصة نقض عهده ؟ 
5 سألناه : لكن ابقاء الطوابق 
المخالفة قد يعرض أرواح السكان 


للنشر والخدمات 
| المفقى .. والتشسريسع 


0 سالئاه : 5 
تعرض على مجلس الشعب يؤخذ 
فيها رأى دار الافتاء .. أم أن 
مر كلك من قضية ضربية التركات 
_كان تطوعا ؟ 


© ه أجاب : القوانين لم ت رض علينا 
قبل عرضها على مجلس الشعب . وربما 
كان السيب أن بالمجلس لجنة ادناب 
م ا 
لكن وزارة العدل تحيل إلينا مشروعات | 
القوانين التى تزمع تقديمها ٠‏ وعلى ' 


سبيل المثال فإنها بعلت إلا بمشروع 
قانون المخدرات وأخذت رأينا فيه . 
وفعلا قرأناه وأضفنا . إليه ها تراه ر 
مناسيا ٠.‏ : 

" ط سألاه : ماذا لو تعاراض رأى‎ ٠١ 


ل 


. بمسائل الافتاء أن أبين الحكم الشرعى‎ ١ 
إذا أخذ به فعلى العين والرأس ؛ وإذا لم‎ 
يؤخذ به فالمخالف مسئول أمام الله عز‎ 


وجل سألناه : إذا نظرنا الى الفترة 
الاخيرة .. هل تسطيع أن نقول أنه 
لا خلاف بين آرائكم والآراء التى 
تأخذ بها الحكومة ؟ 5 
» © أجاب : يجوز على اى حال . وأن 
| ما تقوله دار الافتاء يؤخذ به . فقد رأينا 
مثلا أن ضريبة التركات ليست من رأى 
الاسلام والحكومة مشكورة أخنت 
برأينا . 
قشع افتختلاف 
0 سألناه : لكن إزاء تعدد جهات 
الافتاء .. ماذا يحدث إذا اختلف 
رأى هذه الجهة مع تلك ؟ 
ه ه أجاب : دار الافتاء هى الجهة 
الرسمية للدولة فيما يتعلق بالافتاء هذا 
هو الاصل . وإذا التبس حكم فقهى على 
أى جهة فإن عليها أن ترجع الى دار 
الافتاء . وإذا اختلقت دار الافتاء مع أى 
جهة فقهية أخرى ء كان مرد هذا 
الاختلاف هو الاجتهاد » فإن من حق 
ولى الامر فى هذه الحالة أن يأخذ بما 
' يراه دون التقيد برأى دار الافتاء . 


الصحفية والمعلو مات 


هل القوانين التي ٠‏ 


المصدن: . 


التاريخ 
واخذه بما يراه يقطع الاختلاف وهذه 
قاعدة شرعية . 

0 سالناه : لماذا لااتكون دار 
7 الافتاء هى الجهة الوحيدة للفتوى 
|| منما للبليلة ؟ : 
© © اجاب : عندما تصدر الفتاوى من 
جهات متعددة يجب على المستمع أن 


يحكم عقله , فإذا لم يهتد الى الصواب 


| يخاطب دار الافتاء . وهى ملزمة بأن 
ترد عليه . لكن دار الافتاء لا تستطيع 
:| أن تكمم الالسنة » وواجبها هو أن 
تصحع الاخطاء . 
توظ يدف الاسموال 
سالنا . وما راى فضيلتك فى 
« الفتاوى » التى زينت للناس 
الاقبال على شركات توظيف 
]1 الاموال وأسبقت ذلك مظهرا دينيا 
7 5 حين أن المسألة دنيوية 


1 0 نشجع شركات توظيف 
| امار ما ادامت تجمع أمواكها من خلال 
وتنفقها فى الحلال وتساعد الدولة فى 
توظيف أكبر عدد من الشباب وتؤدى 
| حق الدولة وتنفق الاموال فى خدمة 
| الوطن والمجتمع . لكن إذا انحرقت او 


ا سألنا : لكن ما حكم الدين فى 
أصحاب شركات توظيف الاموال ٠‏ 
الذين يتمسحون بالاسلام لاغراء 
الناس بالاكتتاب ثم ينفقون 
أموالهم ضد المجتمع والوطن ؟ 

© © اجاب : هؤلاء يكونون من 

المنافقين والمخادعين ولا يقبل 0-3 

عملا . وإذا ثيت أنهم فعلوا ذلك تسترا 
بالدين . وهم أبعد ما يكون عنه ٠‏ يكون 
لو اد ماه الوية تراك 
مناسية . 


سأننا : هل الاسلام” تراك 
ثقافى أم أسلوب للحكم ؟ 
© © أجاب : أساس سليم للحكم 
والاداب والتشريع وكل ما يتعلق بشئون 
الحياة ٠‏ 
0 سالنا : بماذا تفسر انتشار 
المساجد والصلاة ووجود صحوة 
إسلامية فى نفس الوقت الذى 
تنتشر فيه الاتكالية فى العمل 
والفساد وخراب الذمم وجميع 
الموبقات ؟ 
© © أجاب : ليس لى تفسير معين ٠‏ 
وائما هى سنن الله فى خلقه ٠.‏ هذه سنن 
كونية منذ بدء الخليقة ٠‏ والناس 
مختلفون فى عقولهم واتجاهاتهم ٠‏ 


خادعت او هربت اموالها نكون ضدها ٠‏ 


المسجخجد .. والسرسة 
7 سالنا : إذا كان لدى شخص 
فالضا من المال فما هى أولويات 
التبرع التى تنصحه بها ؟ هل 
بينى مدرسة أم يبنى مسجدا أم 
يذهب لاداء العمرة كل عام ؟ 
© © اجاب : هذه مسالل تختلف 
باختلاف الظروف والازمنة والامكنة 
ففى وقت من الاوقات نكون أحوج 
ما نكون لبنأء مدرسة . بل قد يكون ذلك 
أفضل من بناء مسجد لان المساجد 
متوفرة والحمد لله . وأنا شخصيا أسكن 
فى مدينة نصر ويوجد بشارعى وحده 7 
مساجد على الاقل تحت البيوت ولا توجد 
مدرسة واحدة . وفى المنطفة التى 
أسكن بها يوجد حوالى 4٠‏ مسجدا . فلو 
اكتفينا بمسجدين فقط وبنينا مدرستين 
لكان هذا أفضل للمجتمع والله . ان بناء 
مدرسة فى حى خال من المدارس وبه 
وفرة من المساجد أفضل من الاكثار فى 
بناء المساحد ألف ألف مرة . 
سألنا : عدم الاخد بذلك .. هل 
هو جهل أم تقصير من الدعاة ؟ 
© © اجاب : المسألة ليست مسألة 
جهل يما هو حلال ويما هو مكروه وبما 
هو حرام . تصورى أن 110 من الناس 
يعرفون الحلال والمكروه والمشبوه 
والحرام , ولكن الناس عندما تتغلب 
الاهواء على نفوسهم فإنهم برون الحق 
فيما يرضى أهواءهم . هم يعرفون أن 
بناء مدرسة أفضل ٠‏ لكن حب التفاخر 
حجب قلوب البعض عن الاخلاص . وإلا 
لو التبست عليهم الامور فما عليه إلا أن 
يسبال »_وأمابه ذاد الاقاع ب عر 
شوضاء الميكروفونات 
سالنا ؛ وما راى فضيلتك فى 
ظاهرة ميكروفونات المساجد 
المرتفعة الصوت بالنهار والليل ؟ 
© © اجاب 2لا اؤيدها باية صورة من 
| الصور إلا فى حالة الاذان الشرعى ٠‏ 
الميكروفون يجب ان يكون موجها داخل 


| المسجد وللاذان الشرعى فقط . 


سالنا : بمناسبة المساجد 
التى انتشرت حتى أسفل العمارات 
.. هل الازهر الشريف قادر على 
تخريج العدد الكافى من الدعاة 
للعمل بهذه الآلاف المؤلفة من 


.© © أجاب : لاته لإ 
عباء الامامة والخطبة 
حياة معينة ‏ ولذلك فإن وزارة القو 


وما هى تجربتك مع هذه الجماعات 


© أجاب : نذ إزير الاوقاف 
الى المحافظات يقصد وأحد . هو خدمة 
ديننا ووطننا وتصحيح المفاهيم التى 
اختلطت فى عقول كثير من الناس 
أستطيع ان اقول بكل إخلاص أننا نجحنا 
ا ٠‏ فى تصحيح الافكار 
الخاطنة . 


سالنا : الا يمثل استقلال دار 
الإفتاء شرطا لحصانة الفتوى ؟ 
وألا يكون انتخاب المفتى من هبية 
كبار العلماء - وليس تعيينه من 
جانب الحكومة- دعامة لهذا 
الاستقلال ؟ 

| © © أجاب : المسألة ليست فتاوى 
) تصدر عن أشخاص . المسألة بالاحرى 
| مسألة عقيدة وضمير ومراقبة لله وتنزه 
) عن النفاق ويعد عن الشبهات وأداء 
| لكلمة الحق . فإذا ما وجد الشخص 
الذى تتوفر فيه هذه الصفات فلا بأس أن 
' يكون معينا من قبل الحاكم أو منتخبا . 


س واقع مقابلاتك مع أعضائها' ؟ *+ 


سألنا : وما قول فضيلتك فى 
الفتاوى الاخرى التى ذهبت الى 
عفير أعلام الفكر والثقافة من 
أمثال الدكتور طه حسين والشيخ 
على عبد الرانق ؟ 
© © أجاب : لا انكر أن هناك من كفر 
هؤلاء 3 ل ناقشوهم في 
أمور معينة » هى أمور علمية أو فقهية 
. وعموما فإنه لا يجوز بأى حال من 
الاحوال تكفير أحد إلا إذا كان الشخص 
الذى حكم عليه بذلك قد أنكر - علانية 
أمرا معلوما وثابتا بالضرورة ٠‏ 
] سألنا : عندما عرض عليك 
كانون التركات أفتيت بعدم وجود 
هذه الضريبة فى الاسلام ٠‏ وكان 
هذا بعد العمل بقانون التركات 
اربعين سنة متواصلة . هل مهمة 
غضيلتك ألا تفتى إلا فيما تسأل فيه 
أم أن مهمتك البحث عن 
القوانين المخالفة للشريعة دون 
انتظار سائل ؟ ومن المسلول عن 
استمرار هذا القانون لمدة اربعين 
اسنة 5 
© © اجاب : أود أن أوذ 


أن قاتون 
| التركات لم يعرض علينا ٠‏ أنا في 


الصحف أن هناك لوانح تتضمن ضريية 
على التركات . عندما بحثناها وجدنا أن 
الدولة تأخذ بعض اموال المتوفى عندما 
يذهب الى رحمة الله . وعندما تكلم 
الناس فى هذه المسألة وجدنا من واجبنا 
تبيان هذه الحقيقة فأصدرنا بيانا 
وخلاصته أن الشخص إذا لحق بربه 
وليس للدولة فى ذمته اية يون لا يصح 
للدولة أن تأخذ شينا من أمواله . 

٠‏ سالنا : لكن هل دور الافتاء 
أن توضح حين تُسأل فقط أم أن 
المبادرة مطلوبة ؟ 

© #اجاب : وظيفة دار الافتاء أن 
تنقب وثبحث عنا هو خطا . لعن د 
الافتاءع ليست معصومة من الخطأ 


د جك مسيم صم ل وك و لويم 
نيه نديد لي يمل المددوني الك ا تلد 
ل وى لد لتر نا العو الات 
ص ١‏ ع وم وى عرص عحصرر مسوم 
اندع تيد يردي ل الاين تفسيين يننا 


1 
1 
: 


التاريخ : .../اايول ب ف.1104.... 


امسسسلا 58 
وسيم روم كووب موي سين جوووس حوور وجدو أ 
إن ادس < ريدافن ايديل [يقزايوم اينيد تيتتعيل يدولا 
مرعر جم مسر جتوككن كيين كوج حتت ١‏ بوتاو 
تبي لبي بجت لكيس لتر مر لصوي وسور 
ديلل لديل لل لي تفيل يندين ل كينل أن 
كيج وبصي لكب تسر كوج و الور قسية 2 
باينا 
1 تلن لسندسهن ندند لا 
اليك 
تنلات | [اليضين القفددين تقزم لا 
2200 
اك يتين رهسة يديد لا 
للم وين ذا سس طدنن) نينا 
كتفع دل افد سد اند وني دنا كييك 
مص ترد جتكوسر كيو صر كر + وجو 
أعيدرب ارعييس نديد حترنا متسس اليورينا 
ص ميقم عرص جتن © كعوجر 5 


جضسمر مجم سين مر جسم عرصم 0 تبر 
فرك ريس اكد ازلدد لقا انا رعشتف لا 

تيدر تقدعلل 
ححد اإتعد سشنتدديسنل 


عسي ومسي لو يجن و لص لم 


نوسلين نهد ريمدة 
كيم كمي سمي عتمم 


مسيم جعي .لصبو متسر 


ون مرح جاو 000١‏ برذ رسجو عجو جحو مي 
- 1 
ع كر صر رج ص عتجمر لكر يي وريم 
توصي وتكجرر ب عو ص عصجصس ص جعيتور 
اوحض > كيو سككس عرصم كي و جومم 
ومس جص توس عرسم د ريم روم 
كم صاصم بتعصحممر وكيم 
حسر كمه مسر كردت كم لكىم موسر 
اتسين تعردص إن اليل #تساايمنا اتلديض ابرح 
نا سس سنيين سس التس ا ا ددني 
محص صمي ل يوم م عست كي وز ون 
موي وح جه مره وكيز ووب 
؟ قبسي يكير لوسرن وبكس امج وو وكيم 
الالففاس ادحل قااتيل يس إن تقداك ايديا 
> جم جص ممص يكنم مسي ميض ووسمر 
ليس اتن سف سناد يا ددن نا 
ا 
ا حي المي بيت إسسية جالد سبج جك كدر 
لخد لديا نين الا لصي دن ليل ظيديما 
ع صمي جر ع مبكيير لد مسوم ورين جر و 
لالسنا تر سا لني يسان ليها 
مسر قرم وج كيم يو ورم حور ووقيم 
رك ص بمج عبعمر بسوم صويمة ووم 0 
جفعة ب جنم جك ا روي حمس يجروج ص تججيمم 
نميل للصطين إن ايديل ريفييل نينا 


بك عم جو وعدم وكبوم جسم كضكك 
لن تفرد ع لين لان ا د الفيفينا 
ركم ف كي عد مو جوم يمر 
صبعيم موصي جر عتبج لس جورت سوسم د 
لبس يفيل إيقن وين لزنن بيقن الل توضنالا 
« توك 

بع ص عمسم كب متيس جضيور كم لعن يقعيصر 
لضن الي ديل ايقييلن كنض نب ينا 
لس عن اااي 2 نيا لينل يضم الفؤضضيل 
د لصي عر وم مم عور ل لصيو موري 0 
لك سام ون اليل او عا اقل تفده انيد 
صمي جم صباكية ومورب عمس 07 لجسي لوجتي 
صم لوي ل حم عم تمر كير جره 
اي نتيا لسن يقفا 

صم جور م هر وكيم يقي جورم كور وصور 
شين سني و يض يقن مضي اننن للح رضنا 
مص بمو جا جحو قم وت ونور © ور كو 
سين تل سمل بحب لايل ل 0 س لض 
اسان سين ارح مين لنت عن ينين 


لو تسيل شيدن [بنف ا تنيب إن رزيس نسل | 


أعردك تعددد إن كيدل ارس تلدين يهنا 
لوده سداد نا 


رذ لس ريرص جز صر ومسي 
عرص ع رص جك مدير رجي حي ل 2030 


ومس حجو ضع كير كر مم 0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : ا اليولبى م5 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


قوذ 7 ولظروف الحرب العالمية والكساد الذى صاحبه 
ونقص كمية الذهب فقد خرجت الدول عن قاعدة الذهب 
وان كانت مازالت تحتفظ بنسبة غطاء لعملتها النقدية 
من الذهب أو من العملات 
كالدولار الذى اصبح عمله احتياطية دولية منذ اتفاقية 
بريتون وودن عام 315148. 

ومع تطور. الظروف الاقتصادية وعجز الحكومات عن 
تحويل اوراقها النقدية الى ذهب فقد اعفث الحكومات 
البنوك المركزية من التغطية الذهبية والزمت الافراد 
قانونا بقبول هذه الاوراق وفاء للالتزامات ٠‏ ومن فنا 
اصبحت هذه الاوراق نقودا فى حد ذاتها تستمد قونها 
من قوة القانون وثقة الافراد فيها ٠‏ وهكذا فلم يعد فارق 
فى مهام النقود الورقية أو المعدنية مأصبح بامكان الحائز 
للنقود الورقية ان يمتلك كافة السلع التى يرغب فى 
اقتنالها بما فى ذلك الذهب, والفضة2 كما 
تقوم الحكومات بسك جنيه او دينار معدنى يمكن حامله 
من نفس القوة الشرائية للجنيه او الدينار الورقى . 
والخلاصة ان النقود هى ما تتعامل به الامة ونقره 
الدولة . 1 


ومما يجدر ذكره هنا ان احد كبار مفكرى الاسلام 
وهى حجة الاسلام الغزالى قد اوضح طبيعة مهمة 


النقود ‏ وقد كانت فى عصره , الذهب والفضة وهى 
نفس المهام التى للاوراق النقدية التى حددها رجال 
الاقتصاد المعاصر فيقول : ( من نعم الله تعالى خلق 
الدراهم والدنائير وبها ققفم الدنيا وهما حجران 
لامنفعة فى أعيانهما .. ٠‏ ويقول » خلق الله تعالى 
الدنائير والدراهم حاكمين ومتوسطين بين سائر الاموال 
حتى تقدر الاموال بها » .. ويقول ايضا ٠‏ ونسبتها الى 
سائر الاموال نسبة واحدة فمن ملكها فكأنه ملك كل 
شىء » « ومن كنزهما فقد اتخذهما مقصودا على خلاف 
وضع الحكمة .. ( الغزالى احياء علوم الدين الجزء 
الرابع صفحة )51١‏ * 

هكذا حدد الامام الغزالى طبيعة وظيفة النقود » وي 
بذلك يكون قد سبق رجال الاقتصاد المعاصر لتحديد 
هذه الطبيعة , كما استنكر ان يكون المال سلعة يتاجر به 
عن طريق استثماره بالفائدة كما هو سائر حاليا لان ذلك 
يخرج عن طبيعة وظيفة النقود . 


ا وبالنسبة لما ورد من انخفاض قيمة 
النقود الورقية نتيجة التضخم وان نسبة 
الفائدة تعوض هذا النقص فلا يظلم الدائن 
أورد بشأن هذه الحجة ما يلي : 
© ان التضخم المشكو منه تساهم الفائدة بنسبة كبيرة 
ال حدوثه وبيان ذلك ان رفع سعر الفائدة يجعل رجال 
الاعمال يحجمون عن انشاء المشروعات من جهة كما 
يوجه الاموال لاستثمارها عن طريق الفائدة ونتيجة ذلك 
قلة الانتاج وزيادة عرض النقود وهذا هو التضخم 
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فالفائدة هنا هى الداء فلا تصبع دواء والدواء فى نظر 
الاسلام هو استثمار الاموال فى مشروعات انتاجية توفر 
اشباع حاجات المجتمع فتقضى على التضخم والبطالة 
والكساد السائد حاليا فى معظم اقتصاديات الدزل 
النامية هذا ما توصل اليه رجال الاقتصاد المعاصر 
ويكفى ان اشير هنا الى بعضهم : فالاقتصادى ويزلى 
ميتشيل ل كتابة الدورات الاقتصادية واسبابها يرجع 
اسباب الكساد والبطالة الى توسع المنتجين فل اعمالهم 


دون تقدير لقوة السوق الشرائية فتكثر المضاربات 
وترتفع الاسعار وفجأة تنخفض الاثمان لفلة الاستهلاك 
وتتوقف البنوك عن منح القروض فيقل الانتاج ويزداد 
عدد العاطلين ويسود الكساد والراضح ان ارتفاع 
الاسعار يأتى نتيجة لان الفائدة تدخل فى تكاليف 
الانتاج وهى فائدةة لطبقة الاغنياء يتحملها المستهلك لل 
النهاية ٠.‏ 

اما الاقتصادى الشهير كنز فقد فند نظرية الفريد 
مارشال من ان الفائدة هى الوسيلة المثل لتعبئة 
المدخرات اللازمة لتكوين راس المال , وقد ذكر فل كتابه 
الشهير ( النظرية العامة للعمالة والفائدة والنقود ) ان 
الادخارات ليست فى حاجة الى تشجيع فى شكل فائدة 
وأن الفرد يدخر لاسباب عديدة لا تدخل الفائدة ضمنها 
كما اثبت ان الادخار والاستثمار متعادلان وان هذا 
التعادل يتحقق عن طريق التغيرات فى مستوى الدخل 
الناشئة عن الاستشار وبعبارة اخرى أن حجم 
المدخرات يتوقف على حجم الاستثمار وبالتالى فان 
ارتفاع سعر الفائدة يقلل من حجم الاستشار مما يضر 
بالصناعة والتجارة بوه عام وهو ما يؤدى فل النهاية 
الى انخفاض مستوى الدخل الكلى وقد طالب الناس بان 
يكسبوا النقود عن طريق المشروع الانتاجى وان الفاء 
الفائدة يؤدى الى ازالة كثير من عيوب الراسمالية , 
واخيرأ نشير الى ما ذكره الاقتصادى الامريكى كراوزر 
ال كتابه ٠‏ الوجيز فل النقود » اذ يقول « ان حدوث 
انخفاض تدريجى غير محسوس ف قيمة النقود شىء 
ضرورى لتمكين العالم من ان يتخلص من قبود الربا 
التى فرضها على نفسه » فهذه شهادة علماء الغرب على 
نظامهم الراسمالى والفائدة . اما ما ورد حول تساؤل 
الدكتور الببلاوى ما المقصود برد المثل دون زيادة اى 
نقصان ؟ وهل المقصود عدد الوحدات النقديةالى قيمتها 
الاسمية ام القيمة الحقيقية للنقود وهو قوتها 
الشرائية ؟ والرد على ذلك يدعونا الى الحديث عن تفيير 
قيمة النقود فى منظور الفكر الاسلامى وتسازل الدكتور 
الببلاوى هذا هام وتنبع اهمية هذا التساؤل من 
ملاحظة كثرة التقلبات فى اسعار صرف قيمة العملات 
كما هو مشاهد ف وقتنا الحاضر. فما هى موقف 
الشريعة الاسلامية من ذلك ؟ 

بالرجوع الى مصادر الفقه الاسلامى نجد ان الفقهاء 
قد ميزوا بين النقود الحقيقية اوالمطلقة ( الدبنار 
الذهبى والدرهم الفضى ) وبين النقود الاخرى التى, 
تتخذ من المعادن غير الذهب والفضة والتى يطلق عليها 
( الفلوس ) والتى يمكن أن يلحق بها النقود الورقية 
السائدة فى عصرنا الحالى . 


للنشر والخدمات 


بالنسبة للنوع الاول , وهى النقود الحقيقية اى 
السلعية والتى تتكون من معدنى الذهب والفضة 
فيتضع من كلام ابن عابدين وهن من متأخرى فقهاء 
الاحناف ان الثمن اذا كان معينا كالذهب العتيق فلا 
يجب الا عدده سواء غلا او رخص ؛ اما اذا لم يكن 

بينا بنوع محدد من الذهب وكانت هناك انواع من 
النقود الذهبية والفضية رائجة فى السوق ولكنها مختلفة 
القيمة سواءلاختلاف عيار الذهب او وزنه فالواجب ل 
هذه الحالة هو القيمة . قيمة الثمن من اى نوع وقت 
العقد ( ابن عابدين  ٠‏ المختار الجزء الرابع صفحة 


- 177 ) وخلاصة ذلك الثه تم الاستيقاء بالعدد 
بالنسبة للنقود الذهبية لفحي الخالصة ( السلعية ) 


يك اريت ها يلاه البغازن عن 
ابى سعيد الخدرى ان رسول الله صلى لله عليه وسلم 
قال ٠‏ لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفي 
بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا 
بمثل ٠‏ ولا تشفى بعضها على بعض ولا تبيعوا غائبا 


والورق هنا مقصود به الفضة ولا تشفى بمعنى لا 
تزيدوا وهذا يرد على الشق الاول من التساؤل وهو 
معنى رد المثل 

وناتى الان للرد على التساؤل فى الشق ألثانى حول 
القيمة الاسمية والقيمة الشرائية للنقود وهو ما يتعلق 
بالنوع الثاني من النقود والتى تدخل فيها النقود 
الورقية . 

وهنا نجد للاصناف رايين ف الموضوع : 


فالامام ابى حنيفة يرى انه يجب الوفاء بمثل ما وقع 
عليه العقد عددا ؛ اما الامام ابى يوسف وهو احد 


| الصاحبين للامام ابى حنيفة وصاحب كتاب الخراج 


فيرى انه يجب قيمة النقود ل تاريخ 'التعاقد ٠‏ فيذكر 
أبن عابدين فى مجموعة رسائله ( رسالة تنبيه الرقود 
على مسائل النقود ) نص قول ابو يوسف :: عليه قيمتها 


من الدارهم يوم البيع والقبض » ومقصود يوم البيع ٠‏ 


ال حالة كون العملية بيعا ومقصود يوم القبض ل حالة 
كون العملية قرضا ويقول ابن عابدين : ان كتب 
مشائخه المعتمدين قد اعتمدوا فى فتاواهم على قول ابى 
يوسف وعليه المعمول . 

وهذا الراى باعتبار قيمة النقود لاعدادها لم ينفرد به 
.المذهب الحنقى وانما هو ايضا راى المذهب المالكى إذ 
يرى الامام مالك رحمه الله ان الواجب رد القرض 


| بمثله دون زيادة او.نقصان وهو مايتفق مع القول برد 


القيمة فقد جاء ف المدونة الكبرى عند الامام مالك على 


| سؤال : لى افرض رجل مانة درهم يزيد به مدة سنة 
| وجاء المقترض ف نهاية السنة بمائة درهم محمدية فهل 


يقبضها أم يرفضها فرد بان للمقترض الا يقبلها الا 
يزيدة لان حقه الا ياخذ الا بمثل الذى له ( د . مختار 


التثيل فتاوى ابن رشد الجزء الاول صفحة 765 


507 ) واكد هذا الاتجاه ما ورد فى الفتوى رقم 


٠٠١ (‏ ) من فتاوى ابن رشد حول ما يجب الوفاء به ل 
| الديون والمعاملات فى حالة تغيير العملة بعملة اخرى 


وان بعض الفقهاء يرون انه لا يجب على المدين الا 


| السكة المتآخرة ( أى العملة الجديدة) بحجة ان 
| السلطان قد ابطل النوع القديم من العملة ؟ فقال ردأ 


الصحفية والمعلومات 


على ذلك : ان هذا مخالف لكتاب الله وسنن ن 
النهى عن اكل المال الباطل وانه ظاهر البطلان 
هذا فيكون للمصارف الاسلامية لل حالة الاقتراض أو 
الاجارة لمدة طويلة ان تضمن الاتفاق مع المدين أو 
المقترض دفع فرق انخفاض قيمة العملة عند الوفاء اذا 
انخفضت عا كانت عليه عند بدء التعاقد . 

وذلك مايتفق مع اعتبار القيمة الحقيقية 
الجارية للنقود اما مايطلق عليه بالقوة 
الشرائية للنقود وهو مايحقق العدالة للطرفين 
فى معاملتهما ومايؤدى الى تعادل الادخار 
والاستثمار الذى قال به كنن. 

وراى فقهاء الاسلام باعتبار قيمة النقود 
لاعددها من شان ذلك القضاء على حالات 
التضفم والانكماش التى يساهم فى حدتها 
تقلبات قيمة النقود ولما يؤدى اليه ذلك من 
مضاعفة قيمة الدين واعبائه وزيادة عجز 
ميزان المدفوعات كما هى مشاهد وملموس ل 
واقعنا المعاصر . 
*8 أما عن القول ان القرض قديما كان لغرض 
الاستهلاك لذلك فهو ربا محرم بينما حاليا 
يعتبر القرض للاستثمار وان الفائدة تعتبر ثمنا 
للزمن لقم 8 

فابدى بشان ذلك مايل : 

ان القرض قديما كان كما هو حاليا يستعمل 
للفرضين الاستهلاك الشخصى وللانتاج اى التجارة » 
فقد كانت قريش قبل الاسلام تفرض النقود بالفائدة 
لاستعمالها فل تجارتها الى الشام والى اليمن وقد ورد ل 
القران الكريم اشارة الى ذلك فى سورة قريش ( لايلاف 
قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ) ويعنى ذلك ان 
القروض قديما لم تكن مقصورة على الاغراض 
الاستهلاكية اما القول بان الفائدة هى بمثابة ثمن للزمن 
وليست عائدا للنقود » فالرد على ذلك ان ( الزمن ) ليس 
خدمة ولا عمل ولا راس مال قايل للبيع ولا عامل انتاج 
فى حد ذاته ذلك ان العنصر المنتج فى العملية الانتاجية 
هو ( العمل ) الذى يتم خلال الزمن فاستفلال الزمن 
شىء يختلف عن الزمن نقسه , هذا من جهة ومن جهة 

فان استغلال الزمن ف المملية الانتاجية قد 

لايحقق ربحا بالضسرورة فقد تمنى المنشاة الصناعية 
بخسارة وهنا يتحقق ظلم للمقترض وغنم للمقرض دون 
اى مقابل 

واخيرا يرى الاستاذ الدكتور الببلاوى ان الفائدة 
تجد مبررا لها عن طريق عنص المخاطرة ذلك ام المقرض 
او عاحب امال الذى يحصل على الفائدة يتحمل مغاطر 
المدين اذا افلس او اعسر . الرد على هذه الحجة فى عدة 


اورجه . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات" التاريخ: 


© أن الضمانات الشخصية او العينية هى 
الضمانات المناسبة لمواجهة المخاطر وليست 
الفائدة ذلك ان الخطر وهو امر احتمالى ليس 
سلعة تؤخذ اجرته . 
»© من جهة اخرى هل يمكن اعتبار الفائدة 
تعويضا عن الضرر؟ 
والجواب بالنفى لانه المقرض لم يقع 
عليه ضرر حتى يستحق عليه التعويض , 
ذلك لان المال الذى اقرضه كان فاضلا عن 
حاجته وما كان يستعمله بنفسه والا ها 
اودعه للاقراض . 
© كما ان الفائدة لايمكن اعتبارها اجرة لان 
الاجرة تكون للاشياء التى يبذل فيها جهد 
ومال لانجازها وتعهدها بالاصلاح للمتاخر 
وهى عرضة للتئف او نقص قيمتها على مر 
الايام بالاستعمال مثل ذلك البيت ؛ السبارة 
الاثاث .. الخ . 
واختتم الدكتور الببلاوى مقاله بالاشارة 
الى مبد ا المصالح الواردة ف الفقه الاسلامى , 
الاقتصاد الحديث تتطلب توفير | 
الظروف المناسبة لاحتياجات المدخرين 
| والمستثمرين وأى نظام اقتصادى لايراعى ذلك 
فانه يحرم نفسه من الفرص الطيبة للاستثمار 
والنمق . 
| والرد على ذلك بما يلى : 
| اولا ‏ المصلحة المرسلة اى المطلقة فى 
| اصطلاح رجال اصول الفقه هى 
المصلحة التى لم يشرع الشارع حكما 
لتحقيقها » ولم يدل دليل شرعى على اعتبارها 
او الغائها ومثالها المصلحة التى شرع لا جلها 
الصحابة ضرب النقود ٠‏ اى ابقاء الارض 
الزراعية التى فتحوها فى ايدى اهليها ووضع 
الخراج عليها ويقاس عليها كل مصلحة من 
المصالح التى تقتضيها الضرورات 
والحاجات او التحسينات ولم تشرع احكام 
| لها ( عبد الوهاب خلاف علم اصول الفقه 
صفحة 487-44 ود . مصطفى الخن » اثر 
| الاختلاف فى قواعد الاصولية فى اختلاف 
الفقهاء صفحة 544 ) 
ومن هنا يتضح ان تشريع الاحكام ق 
الشريعة الاسلامية ماقصد به الا تحقيق 
مصالح الناس اى جلب نفع لهم او دقع ضرر 
ورفع حرج عنهم وحتى لاتكون المصلحة 
المرسلة بابا لتشريع بالهوى والتشهى فقد 
اشترط الفقهاء لاعتبار المصلحة المرسلة ثلاثة , 
شروط هى : 


امصدر : الذهرا. اللدقيم ادي 


2 يولبى.28403 
© أن تكون مصلحة حقيقية , وليست 
وهمية والمراد بذلك ان الاخذ بهذه المصلحة 
يجلب نفعا او يدفع ضررا . 
©© ان تكون مصلحة عامة وليست 
مصلحة شخصية والمراد بذلك ان تشريع 
هذه المصلحة يجلب نفعا لاكبر عدد من 
الناس او يدفع ضررا عنهم 
وليست للمصلحة فرد خاص كالملك ‏ او 
الرئيس بصرف النظر عن جمهور الناس 
ومصالحهم . 
© ألا يعارض التشريع لهذه المصلحة 
حكما او مبدا ثبت بالنص او بالاجماع . 
ثانيا من استعراض هذه الشروط نجد ان 
تشريع الفائدة لا تتحقق فيه هذه الشروط 


كلها ولا اى واحد منها. 
وبيان ذلك : 
© انها تخالف نصا صريحا بتحريم الربا 


وهو قوله تعالى إل سورة البقرة ( الذين 
ياكلون الربا لايقومون الا كما يفوم الذى 
يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا 
انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم 

الربا) (الاية م البقرة) ‏ ' 
ويقول تعالى فى الايه 44 من نفس السورة 
( يا أيها الذين آمنوا اتقى الله وذروا مابقى من 
الربا ان كنتم مؤمتين , فان لم تفعلوا فأذنوا 
بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤؤوس 
اموالكم لاتظلمون ولاتظلمون ) وقد جاء فى 
تفسير الطبرى لهذه الاية ان العرب ىق 
| الجاهلية كان يقول المدين للدائن ( زد فى 
الاجل وازيدك فى مالك ) وما جاء الاسلام قيل 
للمتعاملين بالربا ان هذا ريا لايحل فيقولون 
سواء زدنا فل اول البيع او عند الوفاء بالمال 
فكذبهم القران فى قولهم ان احل الله الارباح فى 
التجارة وهى الناتجة عن البيع والشراء لما فيه 
من بذل جهد وعفل وحرم الربا وهى الزيادة 
التى ياخذها المقرض مقابل الاجل فى تاخير 
الدين فليست الزيادتان التى احداهما من وجه 
البيع والاخرى التى من وجه تاخير المال 


| وزيادة الاجل سواء فالاولى حلال والاخرى 
| حرام ( انظر احكام القران الجزه ه ص 


) 


| © كما ان الفائدة الربوية لاتحقق مصلحة 


عامة فهى فى واقع الامر تحقق مصلحة خاصة 
لفئة فى المجتمع وهى الفئة المستغنية عن مالها 


والتى توجهه للاقراض للاستفادة بالفائدة وقد 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ: ل.دولبى كمة! 


سبق ماقاله رجال الاقتصاد الراسماليين 
انفسهم عن اضرار الفائدة لما لمسوه فى 
| التطبيق العملى . 

| واختم كلمتى باهمية المدخرات ورؤوس 
الاموال للتنمية ولكن ليس عن طريق , 
استغلالها عن طريق الفائدة او المضاربات فى 
| البورصات العالمية ولكن عن طريق استثمارها 
فى مشروعات انتاجية تشبع حاجات المجت 
الاساسية وليست الحاجات الترفيهية اق 
الكمالية وتضع الشريعة الاسلامية الحلول 
العملية لذلك عن طريق اقامة شركات مثل 
المضاربة وهى شركات تقوم على مساهمة المال 
مع العمل واقتسام الارباح وبذلك يتحقق 
الانتاج وتحقق الرفاهية فى المجتمع بطريقة 
أعادلة ودون شعور بالحقد من طبقة على طبقة » 
فالاسلام يدعو الى العمل ويمجده'حتى يصل 
الى مرتبة العبادة ويحارب الكسب دون بذل 
مجهود » كما يحارب الظلم والغش والاستغلال 
الاحتكار . , 


مدد احنر من تلاثة ارباع قرن صدرت فتوى فضيلة 
الشيخ بكرى الصدق فى تحريم فوائد البنوك , ويفهم منها 
تحريم فوائد القرض الانتاجى » حيث جاء فق الفتوى.. 
+ «... وأما الاخذ من دراهم البنك على سبيل التجارة | 
بالفائض كما هو ا معتاد الآن فلا شك انه من باب الربا ا محرم 
إجماعا » . 

ولو ان الشيخ - رحمه الله - افتى بالحل لا بالحرمة فما 
اظن فتواه تغفل هذا الاغفال . 

والاعجب من هذا ان تغفل فتاوى عالم ثبت جليل يعرفه 
الجميع , تولى مشيخة الأزهر مرتين قبيل الشيخ شلتوت , 
وتوى الافتاء عشرين عاما , وله الاف الفتاوى الدقيقة 
العميقة , ذلكم هو الشيخ عبدا مجيد سليم ' 

هذا الشيخ الجليل ‏ رحمه الله وجزاه خيرا -له اكثر من 
فتوى ف تحريم فوائد القرض بصوره ا مختلفة : كالسندات 
الحكومية ‏ وودائع المصارف . وأثبت هنا إحدى هذه 
؛ الفتاوى التى لم يكتف فيها بذكر التحريم , وإثما دعا الى 
: التماس الطرق ا مشروعة للاستثمار . 

الود ااا الا ١‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


سئل رحمه الله هذا السؤال - 
| تاسسست فى مدينة عملن جمعية 
باسث ( جمعية الثقافة الاسلامية ) 
غايتها إنشاء جامع لتدريس العلوم 
العربية والشرعية » وقد جمعت 
ميلغا من امال أودعقه لل احم : الجنوك 
؛ ولا لم يتيسى لها البدء ل 
وكانت اموالها 
م وكان من الممكن 
الحصول على فائدة من المصرف 
الموجودة به الاموال, بحيث ينمو 
هذا المال إلى أن يتيسر إنفاقه فل 
سبيله . لذلك رات الجمعية ان 
تسترشد راى سماحتكم مستعلمة عما 
إذا كان يجوز لها تنمية المال المذكور 
بالصورة المذكورة". اسوة باموال 
الايتام التى تنمو بمعرفة الموظف 
المخصوص لدى المحكمة الشرعية ١‏ 

فاجاب بقوله : 


اطلعنا على هذا السؤال : ونفيد : 
بان استثمار المال بالصورة 
المذكورة غير جائز. لانه من قبيل 
الربا المحرم شرعا. كما لا يجوز 
استثمار اموال اليتامى بالضريق 
المذكور . هذا وإن فيما شرعه الله 
تعالى من الطرق لاستثمار المال لمتسعا 
لاستثمار هذا المال: كدفعة لمن 
يستعمله بطريق المضاربة الجائزة 
: شرعا , أو شراء ما يستغل من الاعيان 
إلى أن يحين الوقت لاستعماله فيما 
جمع من اجله يباع حينئذ وبهذا علم 
الجواب . 
والله اعلم 
هذه من الفتاوى التى اغفلت لانها 
حرمت الفوائد ؛ ما فتاوى المجترئين 
والمحلين فانها تدفع دفعا للنشر 
والظهور . 


تناقض الفتوى 

والاعجب من هذا ما رايناه ل 
حديثنا السابق من الكذب الصراح 
على الائمة الأعلام . 

واضرب مثلا آخر هنا يبين منهج 
المجترئين على الفتيا , المحلين لما حرم 
الله عز وجل , وهو موقفهم من فتاوى 
الشيخ شلتوت شيخ الجامع الازهر-, 
رحمه الله 3 


المصدر : 


ففى كتاب أفتى الشيخ شلتوت 
بتحريم فوائد المصارف , وصناديق 
التوفير. والسندات الحكومية , 
ونحوها وإ كتاب آخر افتى بتحريم 
فوائد السندات الحكومية وبحل 
فوائد دفتر توفير البريد . 

واى دارس لهذه المعاملات , عالم 
بها » يدرك الا تساق فل فتاوى التحريم 
أحد الكتابين , والتناقض بين 
الفتويين ف الكتاب الآخر , فلا فرق 
بين فوائد السندات الحكومية وفوائد 
دفتر التوفير2ء ولا بين هذا وبين 
فوائد البنوك ب كما يوجد تعارض بين 
فتوى دفقر التوفير ...0 

والمنهج العلمى لبيان را الشيخ " 
شلتوت يقتضى ذكر هذه الفتلوى 
المتسقة والمتناقضة , وأنه حرم فوائد 
البنوك الربوية, والسندات 
الحكومية . وليس له راى آخر فيها . 
اما فوائد دفتر التوفير له رايان 
متعارضان ويبحث عن سبب هذا 
التعارض . 

وحدثني فضيلة الشيخ سيد سابق 
بان الشيخ شلتوت افهم ان إدارة 
البريد تستثمر المال , وتاخذ جزءا من 
الأرباح وتعطى المودعين جزءا منها . 

ثم يضيف فضيلة الشيخ سيد بانه 
سال الدكتور عيسى عبده رحمه الله 
فاخبره بان هيئة البريد لا تستثمر 
وإنما تودع بفائدة إل البنوك 
الربوية . وتاخذ جزءا من الفائدة , 
وتعطى المودعين الباقى 

وبهذا يتضح سبب وقوع الشيخ 
شلتوت فى التناقض ٠‏ فاما أنه حرم 
فوائد دفتر البريد ؛ فافهم هذا الفهم 
الخاطىء فافتى بالحل , أو العكس . 

ولكن المجترئين على الفتيا لا 
يذكرون إلا فتوى التحليل دون إشارة 
الى الفتاوى الاخرى , ولم يكتفوا بهذا 
بل استدلوا بها على حل فوائد ابوث 
التى حرمها الشيح شلتوت نفسه ولم 


السندات الحرنيه التى حرمها 


التاريخ : 


الشيخ فى كتاب , واكد التحريم إل 
| كتاب آخر. 


البنك تاجر 
الديون المرابى 


ومن يعرف وظظليقة البنوك , 
ومعاملاتها . يدرك هذه الحقيقة , 

فقد عرف احد اساتذة الاقتصاد 
البنك بقوله . 

٠ *‏ يمكن تعريف البنك بانه المنشاة 
التى تقبل الودائع من الافراد 
والهيئات تحت الطلب ؛ او لاجل , ثم 
تستخدم هذه الودائع فى منح القرووض 
والسلف . 

وتحدث استاذ آخر عن اعمال 
البنوك فقال : 
| «يمكن تلخيص اعمال البنوك 
التجارية لل عبارة واحدة؛ هى: 
التعامل فل الائتمان او الاتجار ف 
الديون .. ٠‏ 

(يمكن تلخيص اعمال البنوك 
التجارية لل عبارة واحدة؛ هى. 
التعامل ل الائتمان او الاتجار ال 
الديون . ٠‏ 

( التعريف الأول للدكتور اسماعيل 
أ محمد هاشم . فى كتابه مذكرات إل 
النقود والبنوك ص "4# . والاستاذ 
| الاخر هو الدكتور محمد زكى شافعى - 
انظر كتابه ٠‏ مقدمة إل النقود والبنوك 
ص 1607)ء 


فتاوى المجامع ‏ * 
والمؤتمرات العلمية 


| لعل الخلاف كان يمكن ان يقبل قبل 
| ان تتضح اعمال البنوك , وقبل ان 

تعرض هذه الاعمال على المجامع 
الفقهية , والمؤتمرات العلمية . لكن 
الخلاف قد حسم , ولم يعد هناك رأى 
)| فردى له قيمة , ويكون حجة للمسلم 
|| عند الله تغالى , بعد الفتاوى 
|| الجماعبة لهذه المجامع والمؤتمرات 
ومن اهم هذه الفتاوى ما صدر عن 
| المؤتمر الثانى لمجمع البحوث 
| الاسلامية فى المحرم سنة ١784‏ ه- 
| (1450 م) حيث اجمع كبار العلماء 
| الذين يمثلون خمسا وثلاثين دولة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


اسلامية على ما ياتى . 

٠‏ الفائدة على انوع القروض كلها 
ربا محرم ؛ لا فرق فى ذلك بين ما يسمى 
بالقرض الاستهلاكى وما يسمى 
بالقرض الانتاجى 2 لان نصوص 
الكتاب والسنة فى مجموعها قاطعة في 
تحريم النوعين وكثير الربا قليله 
حرام . 

الحسابات ذات الاجل, وفتح 
الاعتماد بفائدة, وسائر انواع 
الاقراض نظير فائدة2. كلها من 
المعاملات الربوية » وهى محرمة , 
( انظر مطبوعات الازهر- المؤتر 
الثانى لمجمع البحوث الاسلامية ص 
405) 

والى جائب هذه الفتوى انتهى 
المؤتمر إلى التوصية التالية ٠‏ لما كان 
للنظام المصرق أثر واضح فق النشاط 
الاقتصادى المعاصى , ولما كلن الاسلام 

حريصا على الاحتفاظ بالنافع من كل 
مستحدث مع اتقاء اوزاره وأثامه , 


فان مجمع البحوث الاسلامية بصدد || 


درس بديل إسلامى للنظام المصرلق 
الحالى ٠‏ ويدعو علماء المسلمين , 
| ورجال المال والاقتصلد, إلى ان 
يتقدموا اليه بمقترحاتهم فى هذا 
الصدد ٠‏ . 

ولقد كان هذا المؤتمر مباركا , حيث 
حسم الأمر من الناحية النظرية بعد 
ان اضطربت الاراء وتباينت » ونبه 


الى ضرورة التغيير من الناحية | 


العملية . 

وق المؤتمر انثانى لوزراء خارجية 
الدول الاسلامية ظهرت الدعوة الى 
انشاء المصارف الاسلامية , وتقدمت 


كل من مصر وباكستان بمشروع فى / 


هد؛ الصدد , ثم انشىء بنك التنمية 
الاسلامى سنة 141070 , واشترك فيه 
است وعشرون دولة اسلامية , بلغت 
' حاليا اربعا وأربعين , ومن قبله 
بشهور ظهر بنك دبى الاسلامى ؛ فظهر 
التطبيق العمنى لدعوة مجمع 
البحوث ٠‏ واثبت البديل الاسلامى 
إمكان قيام بنوك بدون تعامل بالفوائد 
الربوية . وبذلك حسم الجانبان : 
النظرى والعملى معا . 


ول سنة ١45‏ ه (05ؤا م) 
عقد المؤتمر العالمى الأول للاقتصاد 
الاسلامى . وحضره الكثرة الكاثرة من 
فقهاء الشريعة ٠‏ وعلماء الاقتصاد , 
والقانون , وغيرهم ولم يثر أى 
خلاف حول اعتبار فوائد البنوك غير 
الاسلامية من الربا المحرم. كلهم 


اجمعوا على ان هذه القوائد من الربا 


الذى حرمه الاسلام. ثم كانت 
الخطوة الاخرى نحو دعم البديل 
الاسلامى وتحسينه ولهذا جاء لل 
المقترحات والتوصيات ما يلى ٠‏ 

)١(‏ دعوة الحكومات الاسلامية 
إلى دعم البنوك الاسلامية القائمة إل 
الوقت الحاضر , والعمل على نشي 
فكرتها ٠‏ وتوسيع نطاقها . 

(؟ ) العناية بتدريب العاملين ال 
البنوك الاسلامية لتحقيق المستوى 
اللائق لكفايتهم العملية . 

ثم عقدت عدة مؤتمرات اخرى 
اجمعت على ما اجمع عليه المؤتمران 
المذكوران » وبذلك اصبحت فوائد 
البنوك من الحرام البين . ولم تعد من 
الشبهات . ولا مجال إذن للخلاف , 
ولا للفتلوى الفردية . : 

وشهد عام 1405 ها وحده 
مؤتمرين من اهم المؤتمرات ؛ احدهما 
لمجمع الفقه التابع لرابطة العالم 
الاسلامى , والآخر لمجمع الفقه 
المنبئق عن منظمة المؤتمر الاسلامى , 
والذى يمثل جميع بلدان العالم 
الاسلامى وانتهى كل من المجمعين الى 
تحريم فوائد البنوك ؛ والدعوة الى 
تشجيع المصارف الاسلامية . 

ومن الخير ‏ إن شاء الله تعالى - 
نشر نص فتوى كل من المجمعين . 
قرار مجمع منظمة 

المؤتمر الاسلامى 

أما بعد ٠‏ 

فان مجلس مجمع الفقه الاسلامى 
المنبئق عن منظمة المؤتمر الاسلامى إن 
دورة انعقاد مؤتمره الثانى بجدة من 
1١١ -٠‏ ربيع الثانى 1404ه 
الموافق 17 18 ديسمير 1446م . 


لمن 
: -14.دولسى.ة 


بعد أن عرضت عليه بحوث 
مختلفة إل التعامل المصرال المعاصص . 

وبعد التامل فيما قدم ومناقشته 
مناقشة مركزة ابرزت الآثار السيئة 
لهذا التعامل على النظام الاقتصادى 
العالمى , وعلى استقراره خاصة أن 
دول العالم الثالث 

وبعد التامل فيما جره هذا النظام 
من خراب نتيجة اعراضه عما جاء ل 
كتاب الله من تحريم الربا جزئيا وكليا 
تحريما واضحا بدعوته الى التوبة 
منه / والى الاقتصار على استعادة 
رؤوس اموال القروض دون زيادة ولا 
نقصان قل أو كثر . وما جاء من تهديد 
بحرب مدمرة من الله ورسوله 
للمرابين ٠‏ 

قري : 
اولا: ان كل زيادة ( أو فائدة ) على 
الدين الذى حل اجله وعجز المدين عن 
الوفاء به مقابل تأجيله , وكذلك الزيادة 
( أى الفائدة ) على القرض منذ بداية 
العقد : هاتان الصورتان ربا محرم 
شرعا . 


الانيا : 


ان البديل الذى يضمن 
السيولة المالية والمساعدة على النشاط 
الاقتصادى حسب المسورة التى 
يرتضيها الاسلام هى التعامل رفقا 
للاحكام الشرعية ‏ ولاسيما ما صدر عن 


هيئات الفتوى المعنية بالنظر ل جميع 
احوال التعامل الثى تمارسها المصارف 
الاسلامية فى الواقع العملى . 

ثالثا : قرر المجمع التأكيد على دعوة 
الحكومات الاسلامية الى تشجيع 
المصارف الاسلامية القائمة . والتمكين 
لاقامتها فى كل يلد اسلامى لتغطى حاجة 
المسلمين كيلا يعيش المسلم ف تناقض 
بين واقعه ومقتضيات عقيدته . 


قرار مجمع رابطة 
العالم الاسلامى 


أما بعد: فان مجلس المجمع 
الفقهى الاسلامى إل دورته التاسعة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


بقلم الدكتور: 
عسلى السسالوس 
استاذ الفقه والاصول بكلية 


الشريعة جامعة قطر وخبير 
فى الفقه والاقتصاد بمجمع 
الفقه بمنظمة المؤتمن 


الاسلامى 
المتعقد بين رابطة العالم الاسلامى ل 
مكة المكرمة إل الفترة من يوم السبت 
رجب 1105 ه الى يوم السبت 
4 رجب 1١407‏ قد نظر ال موضوع 
(,تفثى المصارف الربوية وتعامل 
الناس معها, وعدم توافر البدائل 
عنها ) وهو الذى احاله الى المجلس 
معالى الدكتور الامين العام نائب 
رئيس المجلس . 
وقد استمع المجلس الى كلام 
السادة الاعضاء حول هذه القضية 
الخطيرة , والتى يقترف فيها محرم 
| بين ثبت تحريمه بالكتاب والسنة 
والاجماع » واصبح من المعلوم من 
الدين بالضرورة ٠‏ واتفق المسلمون 
كافة على انه من كبائر الاثم, 
والموبقات السبع . وقد آذن القران 
الكريم مرتكبيه بحرب من الله 
| ورسوله . قال تعالى : ( ياايها الذين 
آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من 
الربا إن كنتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا 
فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان 
تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا نظلمون 
ولا تظلمون ) سورة البقرة : 
وقد صح عن النبى صلى الله عليه 
وسلم انه ( لعن أكل الربا ومؤكله 
وكاتبه وشاهديه وقال ( هم سواء ) 
رواه مسلم . 
كما روى ابن عباس عنه صلى الله 


عليه وسلم ( اذا ظهر الزنا والريا اق . 


قرية فقك أحلوا بانفسهم عذاب الله 
عز وجل ) وروى نحوه ابن مسعود . 

وقد اثبتت البحوث الاقتصادية 
الحديثة ان الربا خطر على اقتصاد 
العالم وسياسته واخلاقياقه 
وسلامته , وانه وراء كثير من الازمات 
التى يعانيها العالم . وان لا نجاة من 


ذلك آلا باستئصلر أهذا الداع فييك 


الذى هو الريا من جسم العاقم , واو ||| 


ما سبق به الاسلام منذ اربعة عشر 


اقرنا . 


ومن نعمة الله تعالى ان المسلمين 
بداوا يستعيدون ثقتهم بائفسهم 
ووعبهم لهويتهم نتيجة وعيهم لدينهم 
فتراجعت الافكار التى كانت تمثل 
مرحلة الهزيمة النفسية امام الحضارة 
الغربية ونظامها الراسماق والتى 
وجدت لها يوما من ضعاف الانفس من 
بريد ان يفسر النصوص الصريحة 
الثابتة قسرا لتحليل ما حرم الله 
ورسوله . وقد راينا المؤشسرات 
والندوات الاقتصادية التى عقدت لل 
اكثر من بلد اسلامى . وخارج العالم 
الاسمى ايضا , تقرر بالاجماع حرمة 
الفوائد الربوية : وتثبت للناس امكان 


قيام بدائل شرعية عن البنوك 
والمؤسسات القائمة على الريا . 

ثم كانت الخطوة العملية المباركة , 
وهى اقامة مصارف اسلامية خائية من 
أ الربا والمعاملات المحظورة شرعا 
| بدات صغيرة ثم سرعات ما كبرت 
قليلة ثم سرعات ما تكاثرت حتى بلغ 
عددها الان إل البلاد الاسلامية 
وخارجها اكثر من تسعين مصرفا . 

وبهذا كذبت دعوى العلمانيين 
وضحايا الغزو الثقاق الذين زعموا 
يوما ان تطبيق الشريعة إن المجال 
الاقتصادى مستحيل لانه لا اقتصاد 
بغير بنوك ولا بنوك بغير فوائد . 

وقد وفق الله بعض البلاد 
الاسلامية مثل باكستان لتحويل 
بنوكها الوطنية الى بنوك اسلامية لا 
تتعامل بالربا اخذا ولا عطاء كما 


:| طلبت من البنوك الاجنبية ان تفير 
نظامها بما يتفق مع اتجاه الدولة , 
وألا فلا مكان لها . وهى سنة حسنة 
لها اجرها واجر من عمل بها ان شاء 
| الله .. 


ومن هنا يقرر ا مجلس ما 


أولا: يجب على المسلمين كافة ان 
بنتهوا عما نهى الله تعالى عه من 
التعامل بالربا. اخذا وعطاء 
والمعلونة عليه باى صورة من الصبور 
حتى لا يحل بهم عذاب الله . ولا 
ياذنوا بحرب من الله ورسوله . 
ثانيا . ينظر المجلس بعين الارتياح 
والرضا الى قيام المصارف الاسلامية 
| * التى هى البديل الشرعى للمصارف 
الربوية ويعنى بالمصارف الاسلامية 
كل مصرف ينص تظامة الاسلبنى على 
| وجوب الالتزام باحكام الشريعة 
الاسلامية الغراء إل جميع معاملاته 
ويلزم ادارته بوجوب وجود رقابة 
شرعية ملزمة . ويدعو المجلس 
| المسلمين إل كل مكان الى مسائدة هذه 
المصارف وشد ازرها وعدم الاستماع 
الى الاشاعات المفرضة التى تحاول 
أ ! التشويش عليها وتشويه صورتها 
| ويرى المجلس ضرورة التوسع إل 
'انشاء هذه المصارف إل كل اقطار 
الاسلام وحيثما وجد للمسلمين تجمع 
أخارج اقطاره حتى تتكون من هذه 
المصارف شبكة قوية تهىء لاقتصاد 
اسلامى متكامل . 
إثالثا : يحرم على كل مسلم يئيسر له 
التعامل مع مصرف اسلامى ان يتعامل 
المصارف الربوية ل الداخل 
| أوالخارج , إذ لا عذر له إل التعامل 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


أمعها بعد وجود البديل الاسلامى 
ويجب عليه ان يستعيض عن الخبيث 
بالطيب , ويستغنى بالحلال عن 
| الحرام . 

رابعا : يدعو المجلس المسئولين لى 
البلاد الاسلامية والقائمين على 
المصارف الربوية فيها الى المبادرة 
الجادة لتطهيرها من رجس الربا 
استجابة لنداء ربهم إن قوله 
سبحانه : ( وذروا ما بقى من الربا إن 
كنتم مؤمنين ) وبذلك يسهمون إن 


القانونية والاقتصادية . 

خامسا : كل مال جاء عن طريق 
الفوائد الربوية هو مال حرام شرعا 
ولا يجوز ان ينتفع به المسلم ‏ 
مودع المال لنفسه ولأحد ممن يعوله فق 
اى شان من شئونه . ويجب ان 
يصرف ف المصالح العامة للمسلمين 
من مدارس ومستشفيات وغيرها .. 


“وليس هذا من باب الصدقة وانما هو 


تحرير مجتمعاتهم من أثار الاستعمان , 


من باب التطهر من الحرام . 

ولا يجوز بحال ترك هذه الفوائد 
للبنوك الربوية لتتقوى بها ويزداد 
الاثم ل ذلك بالنسبة للبئوك 0 
الخارج فانها فى العادة تصرفها الى 
المؤسسات الننضيرية واليهودية 
وبهذا تغدو اموال المسلمين اسلحة 
لحرب المسلمين واضلال ابنائهم عن 
عقيدتهم . علما بانه لا يجوز ان 
يستمر إل التعامل مع هذه البنوك 
الربوية بفائدة او غير فائدة . 

كما يطالب المجلس القائمين على 
المصارف الاسلابية ان ينتقوا لها 
العناصر المسلمة الصالحة , وان 
يوالوها بالتوعية والتفقيه باحكام 
الاسلام وآدابه حتى تكون تعاملاتهم 
وتصرفاتهم موافقة لها . 

والله وفى التوفيق وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليما كثيرا والحمد لله رب 


العالمين . 


از 01 تكن والنناون ار 


طرح الاستاذ عبدالمنعم النمر موضوعا يطلب فيه الراى والاجتهاد حول | 
إباحة الفوائد المصرفية للمودعين وكذلك فوائد شهادات الاستثمار . مما اثار 
ردود فعل واسعة ومختلفة مابين معارض ومؤيد , وان كلنت الجبهة المعارضة | 
تضم قطاعا كبيرا من الفقهاء على عكس الجبهة المؤيدة والتى تضم قطاعا 
كبيرا دن الاقتصاديين والقانونيين والعاملين بالبنوك , وليس بخاف ان هنك 
انقساما قديما الى مايشبه المدارس أو الاتجا: بالنسبة لقضية الربا فهناك 
اتجاه يؤيد تحريم الربا تحريما قاطعا واتجاهات اخرى تدعو الى تضييقه الى 
اقل حد ممكن ومنها ملينادى بالتخفيف فيه ٠‏ ولكل اتجاه ادلته واساليبه بل 
ودوافعه ايضاء 
ورغم ان الدكتور الثمر لم يصدر 
00 
هذه القضية التى يرى هو 5 
اباحة إو تحليل الفا لمعا اقلم 
وعوائد شهادات الاستشار . الااان فى . زكريا مطر 


نط بت ااانا 


ول هذا المقام رايت ان اسجل بعض انطباعاتى التى اوضحها فيما يلى : 
٠‏ ) أن الفائدة من الناحية الاقتصادية هى تحيز وتمييز بل وتفضيل لراس 
المال على عناصر الانتاج الاخرى ٠‏ العمل والارض والادارة ٠‏ حيث تضمن له | 
مقدما نصيبه من عائد العملية الانتاجبة بل وتؤمنه وتجنبه التعرض 
للمخاطرة التى تتعرض لها العناصر الاخرى ف هذه الحالة » وم كانت عناصي | 
الانتاج فى الاقتصاد الراسمالى الوضعى تقف على مستوى واحد من الأهمية 
فان ذلك بخل بالتركيب لصالح راس امال الذى يكون إل هذه الحالة مفضلا 
عنها ! ولكن الحال يختلف مع الاقتصاد الاسلامى الذى يعترف بتعددية | 
عناصر الانتاج ولكن بتفاوت فق الاهمية حيث يكون العمل على قمتها , والذى 
يحدث هنا ان الفائدة تعكس الوضع بطريقة منافية لروح ومبادىء الاسلافه | 
ونظامه الاقتصادى بجعلها راس المال مفضلا على العمل إل الترتيب ‏ ولابخفى 
أن, هذا التحيز لراس المال هو تحيز لمن يملكه وتفضيل له وهى الفئة الغنية 
القادرة وذلك على الفثات الفقيرة فى المجتمع . وهذا اخلال ايضا بقواعد 
الاسلام وروحه ومعابيره التفضيلية التى تختلف عن المعايبر الوضعية ؛ بل 
إن معدل الفائدة المحدد مسبقا قد يكون فيه غبن لراس امال اذا كان هذا المعدل 
اقل مما يستحقه راس المال فعليا مقابل دوره فق العملية الانتاجية : والعكس 


) لابهتم المؤيدون لاباحة الفائدة الا بالجانب الملدى فقط من القضية 
ويتناسون او يهملون الجانب القيمى او الروحى والذى ينلخص إل تجنب 
استغلال الدائن للمدين وما بترتب على ذلك من الحقد والضفينة والتى تقوض 
اركان المجتمع وما يصاحب ذلك من خلل ف عدالة التوزيع والذى ينتج عنه 
خلل إن العدل الاجتماعى , ولذلك لم يقصر الاسلام حربه على المرابى فقط بل 
حارب كل من شاركوا فل العملية سواء كان المدين او الكاتب او الوسيط أو 
1 لوْجد شماات كافية حول عدم افلاس البنوك او عدم وفائها بالتزاماتها 
حثى ف الدول التى هى ملك للدولة فيها او تحت سيطرتها ٠‏ وايضا فان معدل 
الفائدة المحدد مسبقا , لا دخل للمودع فى تحديوه حيث انه يحدد : 
واجراءات معينة » و' صفة العدالة فى تحديد معدل الفائد: 

والمودع , ثم ان الضمانات التى تضمن عدم قيام البنوك الريوية باعمال 
شمرعا ير موجودة ؛ ثم كيف يمكن التفرقة بين اموال المسلمين وغير المسلمين 
ف انواع التعاملات المختلفة . 


المصدر : . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات ٠‏ التاريع: (أعس عمسن 


| 4 ) لماذآ اقتصر شيخنا الفاضل الدكتور النمر على طلبٍ الراى والاجتهاد في 


هذه القضية فقط ؛ وى هذا الوقت بالذات ٠‏ ولملذا لم بقدم مجموعة او حزمة 
من القضايا التى تهم الناس وتخدم مصالحهم لاخذ الراى والاجتهاد فيها , 
| والقضايا المشاكل 'متعددة فى جمبع مجالات الحياة وكثير منها مما 
يمس صميم حياة الناس ومصالحهم , علما بان الحوار حول اباحة الفائدة 
أ ليس ويد اليوم بل انه قد بدا منذ مدة طويلة فلماذا يعاد الآن طرحه 
وبمفرده » رغم انه قد صدرت بشانه من قبل أراء وفتاوى حاسمة وقاطعة 
سواء فق مصر اق غيرها من البلاد الاسلامية .. 
اتى ووجهة نر شخصية هو ان مصر الرسمية تعلم 
ان مصر الشعبية تتمسك بروح الاسلام ومبادئه وقيمه , وان جذب المدخرات 
التى لدى هذا الشعب المسلم وتعبئتها من اجل تغطية الاحتياجات المالية 
والتنموية لابد لها من غطاء اسلامى حتى ولو طوعت الاصول ولويت اعناق 
النصوص وتم التاويل قسرا » ولما كان الحال كذلك فلماذا لاتتجه مصر 
الرسمية اكثر للتقارب مع هذا الشعب المسلم وإن تطوع اجهزتها ومؤسساتها 
لتكون اكثر قربا من رؤح الاسلام ؤنصوص الشريعة الاسلامية والتى لاخلاف 
على انها من آمال هذا الشعب المسلم وتطلعاته , ولماذا لاتسمح الحكومة بفتح 
الفروع التى لم تفتح حت الآن للبنوك الاسلامية وتز: من امامها العقبات 
التى تعرقل قيامها برسالتها ؛ مع ضرورة فرض الرقابة الجادة عليها , او يمكن 
مثلا فتح بنوك اسلامية حكومية تعمل وفقا لاسس الشريعة الاسلامية . وهذا 
هو اجدى وانفع للجميع . 
0 ان موقف الاسلام من تحريم الفائدة ليس موقفا فريدا فى نوعه فان 
, الشيوعبين مثلا لايعترفون لا بالفائدة ولا حتى براس المال , كما ان كثيرا من 
ٌ قد اعترض على مبدا الفائدة بل وحرمه . فلماذا يتعرض الاسلام 
وحده لهذا الهجوم الشرس ويوجه له النقد على أنه الرجعى المقاوم للتقدم من 
| وجهة النظر الغرب التقدميون لهم نفس الموقف بالنسبة لهذه النقطة 
بالذات ٠‏ وليس ماساه الديون التى يعيشها العالم الثالث ومنه 
| العالم الاسلامى هى ن ج لهذا النظام الربوى ؛ ومع ذلك يقف البعض مهللين 
' ومؤيدين للربا متناسين اننا بذلك ندعم ونقوى اليد التى تضربنا ونضعف من 
| مطالبتنا بحل مشكلة الديون او تخفيفها. 
) اريد ان اذكر هنا بماحدث عند صدور قانون الاحوال الشخصية ف عهد 
| الرئيس الراحل انور السادات وكيف ان التسرع إل اعداده واصداره وعدم 
: التروى 'وغياب الحوار الجاد وعدم الالتزام براى الفقهاء القادرين على 
| الاجتهاد , كما وان صدوره قد تم ضاربا بكل الآراء التى عارضته عرض 
الحائط , قد جعل القانون موضع الاتهام ٠‏ بل ان الذين هللوا له واصدروه هم 
الذين ابطلوه بعد ذهاب من كانوا وراء اصداره ؛ ورغم ذلك فقد عاش كثير من 
الفقهاء الاجلاء وتحملوا كثيرا من القهر والاضطهاد دفاعا عن رايهم بل 
وحوربوا لل ارزاقهم . > ' 
»ا »ا عا يز عر يز كز يز ير عر ير 
واف الوقت الذى ادعو فيه الى الاجتهاد الابيض الايجابى الذى يعبر عن 
الاجماع وفق قواعد تنظمه واسس سليمة يستند اليها ؛ بحيث تحقق آمال 
وطموحات الشعب المصرى المسلم , فاننى احذر من الفتاوى السوداء والتى 
| لايقصد بها وجه الله ولكن يقصد بها ارضاء العباد , ورغم ذلك فلا يفوتنى الا 
ان اطلب من المؤيدين لتحريم الربا والفوائد المصرفية تحريما قاطعا ان 
يضعوا ل حسبانهم أثر معدلات التضخم والمصاريف المختلفة على قيمة 
القرض وذلك عند سداده فل وقت لاحق , حيث يجب ان تتم الدراسة عن كيفية 
سداد القروض وذلك على اساس قيمتها الفعلية عند وقت اك القراض وايعن علي 
أاساس اعدادها النقدية ان كان ذلك له اساس شير: 


| علماء الدين وخبراء الاقتصاد الاسلامى يؤكدون : 
لع يمه 0" 7 5 
مع إثست الساحمة ن 


أكد علماء الدين وخبراء الاقتصاد الاسلامى ان 
فوائد البنوك ربوية . ومحرمة شرعا .. وانه لا يجب 
الاعتداد باراء الدكتور عبد المنعم النمر رئيس اللجنة 
الدينية بمجلس الشعب فق هذا الشان . 

جاء ذلك إل الندوة التى نظمتها جمعية الاقتصاد 
الاسلامى امس الاول حول ٠‏ الفوائد المصرفية ٠‏ بين 
الربا والربح وحضرها نخبة من علماء الدين وخبراء 
الاقتصاد الإسلامى منهم الاستاذ الحمزه دعبس 
رئيس مجلس ادارة ٠‏ النور » ووكيل حزب الاحرار 
ود يوسف القرضاوى عميد كلية الشريعة والقلنون 
بدولة قطر / والدكتور على السالوس استاذ الفقه 
والاصول بكلية الشريعة بدولة قطر والدكتور أحمد 
كمال ابو المجد وزير الاعلام الاسبق2, ود. 
عبد الحميد الغزالى مدير مركز الاقتصاد الاسلامى 


ود . فتحى السيد لاشين المستشار الشرعى لبنك دبى 
الاسلامى , وجمال الدين محمود الآمين العام 
للمجلس الاعلى للشئون الاسلامية 

وقد ناقش أعضاء الندوة المقولة الغريبة الته, ادلى 


يجسوز الامتسداد بأ 


راء الفكتسور النمسر 


بها د . عبد المنعم النمر. مؤخرا والتى ذكر فيها ان 
كثيرا من احكام الرسول صلى الله .عليه وسلم لل 
المعاملات الدنيوية هى اخكام اجتهادية راعى فيها , 
ظروف بيئته , وان الصحابة خالفوا احكامه 
واجتهدوا وعملوا بخلافها وكذلك التابعون اجتهدوا 
وعملوا بما يخالف نصوصه , وانه يجتهد فيصل الى 
حكم تحتاجه مصالح البيئة الحالية وإن خالف حكم 
الرسول صبلى الت عليه وسلم .!! 

وكان الدكتور النمر قد خرج بفتوى من قبل ادعى 
فيها جواز تحديد ربح الوديعة الاستثمارية لدى 
البنوك !1 

طالب العلماء الدكتور الثمر .. "ان يرحم تقسه 
ويرحم الناس من الالحاح ف هذه المسالة الثى لا 
يستفيد هو منها حين يسال عنها بين يدى رب 
العالمين يوم القبامة ولن يستفيد منها البنوك ولا 


2 ١ 
. تفاصيلالدوة واراء العلماء‎ 2*0“ 
النورء» فل العدد القادم‎ ١ تنشرها‎ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


| 


طفمتا صمي الأفراء و صفدها السابقة 3 ضدفا ضكر يلل 75/1 
6 بمقال بعنوان ٠‏ حول تحديد ربح القرض والوديعة الاستثمارية للدكتور 
عبد المنعم الثمر وزير الاوقاف الاسبق . والمقال إل جملته يدعو العلماء 
للاجتهاد ؛ ويقترح قضية للمناقشة . هذه القضية [ الربح المحدد للقرض] 
وليته إختار قضية تصلح للمناقشة تكون ادلتها خفية او قابلة للنزاع والنظر » 
ولكنه إختار ( ربح القرض ) وأدلته قطعية جلية , وتحريمه معلوم من الدين 
بالضرورة سواء اكان هذا الربح والزيادة محددة ام غير محددة . والحديث 
يقول ٠‏ فمن زاد او استزاد فقد اربى » ثم يفتى بحل هذه الزيادة المحددة ب 1/4 
و ٠١‏ / مادامت من البنوك . 
ويمهد الدكتور النسر لقضيته 
بمقدمة طويلة - وقد عودنا ذلك - 
يحاول فيها ان يبرن إجتهاده , 
ويحاول فيها ان يصحح إجتهادا 
مخالقا لصريح حكم الرسول صبلى الله 
عليه وسلم , ويحاول فيها ان يصحح 
حكما جديدا مخالفا لما حكم به الرسول 
صل الله عليه وسلم والصحابة 
| والتابعون والائئة السابقون ومن 
| تبعهم من العلماء حتى اليوم . 
| فيحاول ان يهز كتب التراث بانها : : 
| مليئة بالاحكام التى لاتتفق كلوب لاك 
| انس لهذا الزمك. ربدبن.. ميج طلم الدكغور ؛ موس قالمين شين 
|| فى إصدان الاحكام . فسير أول السلة إجايعة قطر 


ثم يهز احكام الرسول صلى الله 
عليه وسلم إل المعاملات بان كثيرا 
منها إجتهادية راعى فيها ظروف 
بيئته » وان الصحابة خالفوا احكامه 
واجتهدوا وعملوا بخلافها » وكذلك 
التابعون إجتهدوا وعملوا بما يخالف 
نصوصه ؛ فخلا له الجو بعد ذلك 
ليقول : وانا اجتهد فاصل الى حكم 
تحتاجه مصالح بيئتئا » وإن خالف 
احكم رسول الله صلى الله عليه 
وار 
وعبارته إل ذلك [ الرسول صلى الله 
عليه وسلم إجتهد إل المعاملات 
الدنيوية , وبنى حكمه على الظروف 
الموجودة امامه , ويمثل بحكمه صلى 
الله عليه وسلم فل ضالة الابل , 
أويقول : إن عثمان وعلى والصحابة - 
ارضى الله عنهم - خالفوا حكمه 
وعملوا بنقيضه ] 
والحقيقة ان الصحابة ‏ رضى الله 
عنهم ‏ نظروا فل الحديث ؛ وفهموه 
فهما صحيحا وطبقوه ولم يخالفوه . 
| ذلك لآن الحديث ‏ كما إلى صحيح 
البخارى ٠‏ قيل : كيف ترى يارسول 
الله ل ضالة الغثم ؟ قال النبى صلى 
الله عليه وسلم : خذها ؛ فإنما هى لك 
أو لاخيك او للذئب . قيل : كيف ترى 
إلى ضالة الابل ؟ فقال ٠‏ دعها. فإن 
معها حذاءها وسقاءها, ترد الماء 
اوتاكل الشجر حتى يجدها ربها ء 
والهدف من التقاط الشىء الضائع ل 
الشريعة الاسلامية حفظه لصاحبه 


والاعلان عنه, فإن جاء صاحبه 
| مشا الس ادس 


بة زمنية . 

وضالة الحيوان نوعان . نوع آمن 
لايخاف عليه ضياعا أو هلاكا ؛ ومثل 
له بالابل , ترد الماء وتاكل الشجر 
وحكمه انه لايلتقط مادام امنا ء بل 
يترك إل مكانه حتى يعود اليه 
صاحبه 2 ونوع غير آمن 2 يخشى 
عليه من الذئب , ومثل له بالغنم , 
وليس الحكم عاما للابل بل فى جميع 
ظطروفها , إن لو كانت إل منطقة أسود 
يخاف عليها اخذت حكم الغنم , فكان 
الحديث بقول عن ضالة الابل : دعها 
مادامت معها حذاؤها وسقاؤها ترد 
الماء وتاكل الشجر , أمنه حتى يجدها 
صاحبها . ومفهوم هذا الشرط 
مشروعية إلتقاطها إذا لم تكن آمنه , 
وهذا ماطبقه الصحابة والخليفتان 
الراشدان . فحكم الرسول صلى الله 
عليه وسلم لم يتغير؛ ولايصح ان 
يتغير الى يوم القيامة . 


( إجتهاد الرسول ) 
ثم قال الدكتور الثمر: [إن 


الرسول صلى الله عليه وسلم إجتهد 


فل المعاملات الدنيوية ؛ وبنى حكمه 
على الظروف الموجودة أمامه ] . يشعر 
بان هذه الاحكام ليست احكام الله ولا 
شرعا لله , مع أن العلماء الذين قالوا 
بجواز إجتهاد النبى صلى الله عليه 
وسلم لم يقل واحد منهم بذلك ٠‏ بل 
قالوا جميعا ٠‏ إنه صلى الله عليه 
وسلم لايقر على خطا , وقالوا : إن 
وافق إجتهاده حكم الله اقره ٠‏ وكان 


| الحكم حكم الله , وإن لم يوافق حكم 
الله عدله الله الى حكمه ‏ فالحكم لل 


| نهاية الامرين حكم الله . 
هذه مسالة بديهية يسلم بها من 
يؤمن بقوله تعالى + من يطع الرسول 
فقد اطاع الله ٠‏ فجميع احكامه صلى ٠‏ 
الله عليه وسلم ‏ على فرض إجتهاده - 
محروسة بالوحى , إما قبل صدورها 


| عنه, وإما بعد صدورها عنه . 


لكن الدكتور النمر بقول غير ذلك , 
فهو يقول لل كتابه ١السنة‏ 
والتشريع » صفحة ( ١١‏ ) : [ هنك 
احاديث كثيرة نتضل بمعاملات الناس 
ال الحياة من بيع وشراء ورهن 
واجارة واقراضى ولقطة وسلم 
الايحرسها وحى مباشر او سكونى او 
إقرارى ] ٠‏ 

اى فرق بين هذا القول ودعوى 
المبشرين والمستشرقين ؟ الفرق انهم 
يقولون : إن محمدا ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ لم يكن محروسا بوحى ل 
جميع اقواله وافعاله , والدكتور 
النمر يقول : [ لم يكن محروسا بوحى 
ل المعاملات ] . ونتيجة ذلك ان 
محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم لم يكن 
رسولا مبلفا عن ربه فل المعاملات الثى 
أشار اليها الدكتور النمر. 

ونسال الدكتور النمر - ونرجو ان 
يجبب - لو :ان هناك حكما واحدا 
إستقل به ضلى الله عليه وسلم , 
بعيدا عن الؤحى المباشر والسكوتى 
والاقرارى ٠‏ وليكن حكم ضالة الابل 
كما توهم . فخالفه مسلم وعصاه , 
وإلتقط ضالة الابل . هل سيعاقبه 
ويعذبه محمد - صلى .الله عليه 
وسلم ‏ بنار يملكها هو يوم القيامة ؟ 
أو الذى سيحاسبه ويعذبه هو 
الله ك وإذن فحكم ضالة الابل شرع 
الله . 


ونتابع السؤال بصورة مبسطة 
فنقول . لو فرضنا أن هناك حكما 
واحدا إستقل به صلى الله عليه وسكم 
بعيدا عن الوحى المباشى والسكوتى 
والاقرارى كضالة الابل . ثسال : هل 
لله حكم ل ضالة الايل اولا ؟ الجواب 
حتما : نعم . فلا شىء ل الكون إلا وله 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


حكم عند الله « وكل شىء عنده بمقدار 
. عالم الغيب والشهادة الكبير 
المتعال . سواء منكم من اسر القول 
ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل 
وسارب بالنهار» الايات 8 5, ٠١‏ 
من سورة الرعد . 
نتابع السؤال : وإذا ثبت ان لله 
حكما لل ضالة الايل . هل وافقة حكم 
محمد صلى الله عليه وسلم؟ أو 
خالفه ؟ إن كان قد وافقه فالحمد لله 
والحكم حكم الله ؛ وإن كان قد خالفه 
تحقم ان يعدله ربه 2 لأنه امرنا 
بإتباعه ٠‏ ويستحيل ان يامرنا الله 
باتباع محمد صلى الله عليه وسلم - 
ومخالفة رب محمد صلل الله عليه 
وسلم . لقد قال لنا جل شانه ٠‏ وما 
أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا » وقال ٠‏ فلا وربك لايؤمنون 
' حقى بحكموك فيما شجر بينهم ثم 
لايجدوا لل انفسهم حرجا مما قضيت 
ويسلموا تسليما » فهل يعقل ان نؤمر 
باتباع تشضريع يخالف شرع الله ؟ 
ماذا يريد الدكتور النمر من هذه 
المقدمة الطويلة التى شغلت فى 
صحيفة الأهرام اربعة اعمدة ؟ 


( تبرير اعمى وإختلاق' 
الأسباب 


الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
كان يجتهد فل المعاملات الدنيوية , 
كان يبنى حكمه على الظروف الموجودة 
أملمه , 
| لم يكن حكمة محروسا بوحى مباشي 
او سكوتى او إقرارى ٠‏ 
كان الصحابة والتابعون يجتهدون 
ويغيرون حكمه صلى الله عليه 
وسلم , 
كتب الشريعة التى بين ايدينا مليئة 
باحكام واقوال لاتصلح لزمائنا 
فلايعتد بما فيها , 

مانتيجة هذه المقدمة ؟ ! نتيجتها 
أن يقول : لماذا لااجتهد كما إجتهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ وإن 
خالفت حكمه كما خالف الصحابة 


حكمه ؟ وإن خالفت الائمة والفقهاء 
جميعا ؟ 

ليس هذا إستنباطا منى قد اخطىء 
فيه , ولكنه نص عبارته إل كتابه 
٠‏ السنة والتشريع ٠‏ قال لى صفحة 
(41 ) بالحرف الواحد ٠‏ 

: فمادام الرسول كان يجتهد, ' 
ومادام هذا الاجتهاد قد شمل الكثير ' 
من انواع المعاملات , افلا يجوز لمن, 
ياتى بعده ان يدلى فل الموضوعا 
باجتهاده ايضا ؟ هادفا الى تحقيق. 


المصلحة ؟ ولو أدى إجتهاده الى غير 
. ماقرره الرسول باجتهاده ؟ ولايصيح 


ماقرره الرسول باجتهاده حكما ثلبتا 
للابد ؟ . 

وال صفحة (07 ) يقول بالحرف 
الواحد : 

٠‏ وإذا كنا نقول هذا فل اقوال 
الرسول الاجتهادية فمن باب اولى 
انقوله بالنسبة لاقوال الصحابة 
والتابعين والائمة ومن جاء بعدهم 
من فقهاء المذاهب , . 

بعد هذه المقدمة يدخل إل الموضوع 
فيقول : « ومن أجل هذا اود ان اطرح 


٠‏ الان موضوعا على إخواتى العلماء 


لبحثه وإبداء الراى فيه, وهو 
موضوع تحريم ربح القرض أو 
الوديعة إذا كان محددا بنسبة 4 / او 
ل 3 

وهذا الموضوع الذى يطرحه الان 
قد طرحه سنة 1441 ونشر إل الأهرام 
إل عدد 7/٠‏ / 11808 ورددت عليه , 
ونشر ردى إل الأهرام فق عدء 75/57 
47 ورد هو على ردى ونشر رده ا 
عدد 1181/7/14 ورددت على رده 
فلم ينشره الأهرام . وايده مفتش 
سابق فل التربية والتعليم إسمه محمد 
علم الدين » وعارضه الدكتور محسن 
اللبان بجامعة الاسكندرية . نشر 
التابيد والمعارضة فل الأهرام ل عدد 
64 فالموضوع ليس ابن 
اليوم , فقد قتل بحثا وشبع نشرا » 


البقية [ص + ] 


للنشر والخدمات ا 


مليعرضه اليوم , اللهم إلا ان الدكتور 
الثمر بعطفه اليوم جميع فوائد 
البنوك بدلا من الاقتصار سنة 1441 
على شهادات الاستثمان . 

والدكتور النمر يختلق من خياله 
علة أو عللا يدعى انها سبب تحريم 
الربا ٠‏ ثم يكر عليها بالابطال, او 
بعدم تحققها ل فوائد البنوك . فيدعى 
اولا ان سبب تحريم الربا تحديد 
الربح » ويقول ' [ إن علماعنا جميعا 
متفقون على تحريم هذه المعاملة 
بسبب تحديد ربحها , ويقولون : إن 
التحديد جعلها ربا محرما . وقالوا ٠‏ 
إن التحديد يجعل المعاملة حراما ] ثم 
يكر على هذا ويعترض عليه . 
وهذا منهج لايتسم بالامانة 
العلمية » لان قوله : [ إن علماعنا 
جميعا متفقون على ان التحريم بسبب 
تحديد الربح ] غير صحيح . إذ لم 
أقرا طيلة حياتى لعالم يعتد ان قال 
ذلك , ومبلغ علمى انهم جميعا 
ايتفقون على تحريم الزيادة المشروطة 
| المرتبطة بالقرض ف مقابل الزمن ولو 
بدون تحديدها , ولنقرا سويا إل كتاب 
|المغنى لابن قدامة ج ( 4 ) صفحة 
(50؟) حيث يقول ٠‏ 

' كل قرض شرط فيه ان يزيدة فهو 
حرام بغير خلاف . قال ابن المنذر ٠‏ 
اجمعوا على ان المسلف إذا شرط على 
المستسلف زه هدية فاسلف على 
ذلك كان اخذ الزيادة على ذلك ربا . 
اثم قال ابن قادمه : وإن شرط ان 
يؤجره داره باقل من اجرتها , او على 
ان يستاجر دار المقرض باكثر من 
اجرتها ؛ او على ان يهدى له هدية ؛ او 
أيعمل له عملا كان أبلغ إل التحريم ] 


( حرام على الأفراد والبنوك ) 
وهكذا نجد علماعنا يجمعون على 
ان شرط مطلق الزيادة , لاتحديدها , 
هو سبب التحريم 
ويدعى ثأنيا ان تحريم التعامل مع 
الافراد لايطبق على البنوك . فيقول : 
[ والنتيجة النهائية لهذا المنطق 


الواقعى ان التحديد الذى اعتبرناه ‏ 


علة لتحريم التعامل مع الافراد 
لايصلح اساسا لتحريم التعامل مع 


لصحفءة والمعلومات 


ولافرق بين مانشر سنة 1447 وبين : 


المصدر : . 


المصارف لعدم وجود اى ضرر عليها 
منه . والمفهوم انها اى الزيادة مع 
الافراد قد تطحنهم ويخسرون ٠‏ لكن 
أالمصرف يعرف وضعه وتصرفاته التى 
تجنى له الربح , وغالبا وبتسبة 
4/ وتسعة دائرة لايخسر ] وهذا 
الادعاء ينطوى على خطيئتين : 


تحرم بين الافراد بعضهم مع بعض » 
ولاتحرم بين المصرف والافراد . 

الثلنية ان هذه الزيادة تحرم اذا 
]| خيفت الخسارة اما اذا ضمن المكسب 

من القرض فلا تحرم ٠‏ 

ونسال الدكنور النمر عن الخطيئة ' 
الاولى , فنقول : البنك يقترض من 
..لافراد بفائدة ٠١‏ / ويقرض الافراد 
بفائدة 1١6‏ / فهل كل من الزيادة التى 
يدفعها والزيادة التى ياخذها حلال 
عليه حرام على الافراد ؟ لانه بنك اى 

شركة مساهمة ؟ إذن يمكن ان يتكتل 

المرابون ويكون كل ثلاثة منهم شركة » 

ليجل لهم ماحرم على الافراد . او كل 
| من الزيادة التى يدفعها والزيادة التى 
ياخذها حرام عليه وعلى الافراد ؟ لأنه 
| موكل الربا فى الأولى؟ واكله لل 
الثانية ؟ او ان الزيلدة التى يدفعها 
حلال ؟ والتى ياخذها حرام : 

منذ سنوات ذهبت مع صديق فى الى 
البنك الاهلى . وكان معه شهادة 
إستثمار (ب ) بعشرة آلاف جنيه » . 
وإحتاج الى خمسة الاف ؛ قذهب. 
ليصرف العشرة ؛ ويستخرج شهادة 
اخرى بخمسة . فتصيحه مسئول 
البنك ان خيرا له ان يقترض من البنك 
خمسة آلاف بضمان السهادة ذات 
العشرة الاف . وفعلا . وبعد عام 
وجد نفسه يدفع عن القرض 1/١١‏ 
وياخذ على ماله فى الشهادة ٠١‏ / فهل 
هذه المعاملة فى مذهب الدكتور النمر 
خلال ؟ او حرام ؟ او لال على البنك 
| حرام على صاحبى ؟ ! 

ثم نسال الدكتور النمر عن 
الخطيئة الثانية , فنقول ٠‏ البنك لما 
ضمن المكسب وامن الخسارة كانت 
الزيادة التى يعطيها حلالا لل مذهب 
الدكتور النمر . فلنفرض ان الأفراد 
ضمنوا المكسب وامنوا الخسارة , 
النفرض ان زيدا من الناس إقترض 
مبلغا بفائدة ٠١‏ /: واقرض هذا المبلغ 


التاريخ : 
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لصديق له بفائدة ٠6‏ / واقرض هذا . 
الصديق صديقا ثالثا هذا المبلغ ., 
بفائدة ١‏ فاصبحنا نحن كلنا . 
نضمن المكسب ونامن الخسارة . هل . 
تكون هذه الزيادة التى يدفعها فى 
الدكتور النمر والتى ياخذها من 
صديقه حلالا ؟ 

إذا كلن كذلك فما هو الربا ؟ وماذا “” 
كان اليهود يفعلون غير ذلك ؟ وماذا 1 
يقعل المرابون على وجه الارض غير ١‏ 
ذلك , وماذا تفعل البنوك وهى تتاجر 
ال اموال الناس تاخذ من هذا وتعطى 
هذا لتحصل' على" فارق الارباح ؟ 
ولاحول ولاقوة ]1 ابائله العلل 
العظيم . 

( كلمة اخيرة ) 

استحلف الدكتور النمر بالله ان 
يرحم نفسه , ويرحم الناس من 
الالحاح فى هذه المسالة . التى لن 
يستفيد هو منها حين يسال عنها بين 
يدى وب العالمين يوم القيامة ؛ ولن 
تستفيد منها البنوك ولا المودعون , 
لان الناس اليوم اصبحوا على بيئه من 
الحلال والحرام ‏ ومن يحرص منهم 
على نقاء كسبه وصفائه من الحرام 
والشبهات لن يغيره راى الدكنور 
النمر » ومن لايهتم بذلك لاينتظر راى . 
الدكتور الثمر ليستند اليه , ولن 
يعتذر به عند ربه يوم يتبرا الذين ' 
اتبعوا من الذين اتبعوا , ويوم تقول 
اخراهم لاولادهم ربنا هؤلاء اضلونا 
فاتهم عذابا ضعفا من النار . قال لكل 
ضعف ولكن لاتعلمون . هدانا الله 


وهداه الى الصراط المستقيم . 


اشرو ايداماك لتخي لوباك 
الففسى يسستنة إلى سببين اين « هن يديسن » 
فى إباشسعة ربسا الفواسية . 


التاريغ : .5 لعش طين..10.8.3 


رعايعة مفسالح النساس وعسدم ورود 1 مقا 


فى القسرآن الفسران الكريسم صراححة ١‏ 


اكتب محمود ب : محمود ابو سير سريع - 


أصدر يله الدكثور محند نيد لتطاؤ قي الجعهووية وى خربية ل" 


رده على سؤالين من اثنين من المواطنين 


قال المفتى إل الفتوتين أن فوائد البنوك الحكومية وكذلك شهادات الاستثمار 


قد وردت رسالة للمفتى برقم 146 بتاريخ ؛ يوليو الماضى من (ج م) 
تضمنت سؤالا جاء فيه ٠‏ شهادات الاستثمار التى تدر عائدا شهريا محددا ‏ هل 


حلال !! 


القائد حلال ام حرام ؟ 


كما وردت رسالة للمفتى برقم 151 جاء فيها ان السائل كان , مودعا , امواله 
باحد البنوك الاسلامية ونظرا لما حدث لبعض شركات توتليف الاموال قام 


بسحب امواله واودعها فق احد البنوك- 
الحكومية بفائدة محددة ويسال عن 
حكم هزه الفوائد المحددة 

وقد اجاب المفتى باجابة واحدة 
على السؤالين قال فيها ٠‏ يرى جمهور 


الفقهاء ان العائد من الاموال المودعة / 


بالينوك هو من قبيل الشبهات او 
الربا . لان العائد قد حدد مقدما زم 
ومقدرا ويرى البعض الاخر ان هذا 
العائد هو من قبيل المضاربة الشرعية 
فهو حلال .. ونحن نرى انه لامانع من 

الاخذ بالراى الثانى رعاية لصالجع 
الناس ولان تحديد نسبة الربح لم يرد 


او الشتة” 
الصحيحة وهذا اذا كان الخال كما 
ورد بالسؤال والله اعلم ٠١‏ 

كانت النور قد نشرت إل العدد رقم 
<8 الصهر بتاريخ ١4‏ يونية ان 
هناك محاولات حكومية تبذل حاليا 
بهدف التوصل الى اجتهادات جديدة 
حول فوائد البنوك الربوية لايهام 
المسلمين بان هذه الفوائد لاتعارض 
الاسلام وليست ربوية وان دار الافتاء 


تستعد لاصدار بيان .ل_هذا_ الصدد 
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يبيح التعامل بالربا شرعا 

لقاءات بين علماء الدين ورجال 
الاقتصاد تمهيدا لاصدار هذا البيان . 
ردا على هذه الفتوى الغريبة : 
اقرا « كلمة النورء للاسثان 
الحمزة دعبس ومقال الدكتور على 
السالوس بالصفحة العاشرة ولقاء 
الاربعاء ص ٠‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريع: .5 أعشسطين 1205ل 
يدا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


إل الاعداد الثلاثة الماضية من 
عن حكم فوائد القروض والبنوك » لمقال الاول أن فوائد القروض من ربا الجاهلية المحرم بالكتاب والسنة 
والاجماع والتحريم معلوم من الدين بالضرورة فمن الخطا ان يعرض للمناقشة وفوائد البنوك من هذا النوع من 
الريا المحرم . 

والردود التى ارسلت للاهرام وتبين هذا التحريم لم تنشر وسمح الاهرام بنشر ما يؤيد تحليل هذا الحرام البين . 
فبينت فل المقال الثانى بطلان هذا التاييد حيث اعتمد كاتبه على الكذب والافتراء لتحليل الحرام ؛ فارنكب هذين 
.الامرين معا: الكذب , وتحليل الحرام . 

وبيئت إل المقال الثالث ان ربع القرن الاخير قد شهد استقرار فتوى تحريم فوائد البنوك وذكرت الفتاوى 
الجماعية التى صدرت عن المجامع الفقهية والمؤتمرات العلمية المتخصصة بما لا يدع مجالا للفتاوى الفردية كائنا 
من كان صاحيها . 

وبعد أربعين يوما من التاييد الباطل ول يوم عيد الاضحى المبارك عاد الاهرام للموضوع ونشر مقالا للسيد 
الدكتور جمال الدين محمود , الأمين العام للمجلس الاعلى للشئون الاسلامية تحت عنوان : مشكلة الربا والواقع 
الاقتصادى الجديد ٠‏ . 

قرات المقال فاسفت اسفا شديدا وضاعت بهجة العيد ورايت ضرورة بيان وجه الحق واظهاره وان كان إل المقالات 
السابقة غنى وكفلية بحمد الله تعانى فلم يبق عذر لاحد إلا ان غير المختصين قد يعزهم منصب الكاتب والعناصر 
التى ذكرها وقال بانها واقعية مع انها ابعد ماتكون عن الواقع كما سنبين ان شاء الله تعالى . وال الرد ساركز على 
هذه العناصر حتى لايطول الحديث . 

العنصي الأول 


قال الامين العام : ان تحريم الربا قصد به منع استغلال الدائن للمدين 
المحتاج الى ضروريات حياته فجسب وحيث ينتفى ذلك لايكون هنك ربا . 

قلت : يادكتور , هذا كلام ليس بجديد اثاره الدكتور الدواليبى فل مؤتمر 
باريس سنة 1161 ورد عليه الكثيرون من فقهاء العصر واثبتوا بطلائه كما ان 
الفتوى الجماعية التى صدرت عن المؤتمر الثانى لمجمع البحوث الاسلامية فيها 
اشارة هذه الشبهة حيث جاء ل الفتوى : 

« الفائدة على انواع القروض كلها ربا محرم لافرق إل ذلك بين مليسمى 
بالقرض الاستهلاكى ومابسمى بالقرض الانتاجى لان نصوص الكتاب والسنة إل 
مجموعها قاطعة إل تحريم النوعين » 
فكيف تكون النصوص قاطعة فل التحريم وتقول انت بالحل ؟! 

والدكتور النمر رد هذا القول وبينت انه يتنال مع واقع الربا لى الجاهلية 
ومع فقه النصوص . 

أما ربا الجاهلية فاول ربا وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم هو ربا عمه 
العباس افكان العباس الذى يطعم الحجيج ويعزى الضيوف يقرض المحتاج إلى ' 
ضروريات حياته فحسب ؟ ام انه لم يكن ليفعل هذا اطلاقا ؟ وانما يستثمر 
امواله عن طريق القرض الانتاجى الربوى وكذلك عن طريق شركة المضاربة ؟ . 

وكان التجار « الدوليون ٠‏ ياخذون قروضا ربوية إل رحلة الشتاء والصيف , 
وبها قد نجد اصحاب الملايين يقترضون من اصحاب العشرات او المثات ٠‏ افكلن 
التجار الكبار هؤلاء ‏ يادكتور ‏ يفترضون لحاجتهم أو الى ضروريات حياتهم ؟! 

أن هذا الموضوع خصصته بمساحة واسعة من كتابى «المعاملات المالية 
المعاصرة ٠‏ دار الاعتصام ‏ فارجو التكرم بقراعته لترى وبحق ان شاء الله . 

واما فقه النصوص فقد اشار اليه المجمع من قبل واضيف اليه هذا البيان . 


--537 :قال الآمام محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى رحمة واسعة : ان النصوص 
القرانية الواردة بالتحريم تدل على امرين ثابتين لامجال للشك فيهما : 
الامر الاول : ان كلمة الربا لها مدلول لغوى عند العرب كانوا يتعاملون به 
ويعرفونه وان هذا المدلول هو زيادة الدين نظير الاجل . وان النص القرانى كان 
واضحا ل تحريم ذلك النوع . وقد فسره النبى صلى الله عليه وسلم بانه الربا 
الجاهلى فليس لاى انسان ‏ فقيه او غير فقيه ‏ أن يدعى ابهاما إن هذا المعنى 
اللفوى او عدم تعيين المعنى تعيينا صادقا فان اللغة عينته والنص القرانى 
عينه بقوله : وان تبتم فلكم رعوس اموالكم . 
الأمر الثانى : هو اجماع العلماء على أن الزيلدة فى الدين نظير الاجل هو ربا 
محرم ينطبق عليه النص القرآنى ٠‏ وان من ينكره أو يمارى فيه فانما ينكر امراً 
قد علم منالدين بالضرورة . ولايشك عالم إل أى عهد من عهود الاسلام ان 
الزيادة فل الدين نظير تاجيله ريا لاشك فيه ا.ه.. 0 . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
اثانيا : من المسلم يقينا أن المدين المحتاج الى ضروريات حياته فحسب يرتفع 
عنه اثم الربا مادام لم بقترض الا لهذه الضروريات فالضروريات تبيح المحظورات 
والمقرض هنا أثم بلا شك . وجعل الربا المحرم هو هذه الحالة فقط يدل على عدم 
فقه النصوص ففى الحديث الشريف الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم 
لعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال : ١‏ هم سواء , . 
وال حديث صحيح آخر رواه مسلم وغيره : ٠‏ فمن زاد او استزاد فقد اربى , 
الآخذ والمعطى سواء » . فلو كان التحريم مرتبطا بالحاجة والاستغلال فقط والا 
فلا ربا كما تقول , فكيف تلحق اللعنة المقترض المحتاج ؛ وكيف يسوى الرسول 
.صلى الله عليه وسلم بينه وبين المقرض الظالم المستغل ؟ 
أن ربا الجاهلية لم يكن فيه استغلال وظلم الا فى حالة واحدة فقط وهى عند 
.عجز المدين عن آداء الدين , اما القروض الربوية التى كانت تنشا بالتراضى 
للاستثمار فلم يكن فيها محتاج ضعيف غير انها لاتحقق العدالة التى نراها ل 
المشاركة كشركة المضاربة ولهذا جاء التحريم من الخالق سبحانه وتعالى الذى 
يعلم مايصلح لخلقه ومالا يصلح . 
١‏ فكان الواجب ان نفقه النصوص قبل أن نجترىء على الفتيا ونخالف النص 
والاجماع . ١‏ 
قد ميت إن الل الاول مايفنى عن الاعادة هنا . 
. العنصر الثانى 


او التضييق انما هو ل ربا البيوع وليس هذا موضوع 
المجر ب عاجن 2 
' اسيل 1 0 
20020 م بالكتاب والسنة والاجماع . ومعلوم من 
واضرب لك مثلا يادكتور باهل الظاهر الذين وقفوا إل ربا البيوع عند 
الاصناف الستة ؛ وخالفوا جمهور الفقهاء فماذا قالوا إل ربا القروض ؟ قال ابن 
حزم ل لفحل 8 ١‏ ا ربا القروض ؟ قال ابن. 
« والربا لايجوز فل البيع والسلم الا لى ستة اشياء فقط . فل التمر . والقمم , 
والشعير , والملح , امايو ااا ا :9 التنن: وايقيي 
وهو إل القرض إل كل ششىء 
وقال : ٠‏ وهذا اجماع مقطوع به, : 
العنصر الثالث 
قال الكاتب : لاشك ان الشريعة الاسلامية إل مجال الاستثمار تفضل صيغة 
المشاركة بين العمل وراس المال على صيغة المداينة أى اقتراض المستثمر نظير 
فائدة 


قلت : الأمر ليس من باب التفضيل يادكتور ؛ وانما هذا حلال وهذا حرام من 
أكبر الكبائر ياذن فاعله بحرب من الله ورسوله . 
العنصر الرابع 
قال الكاتب : ان مايودع بالمصرف ليس قرضا للمصرف فل حقيقته بل استجابة 


لدعوة المصرف لتجميع الاموال والنظر القانونى لم يستطع ان يطبق على 
مايودع إل المصرف القواعد القانونية للوديعة .. الخ . 

قلت : اما تدرى أن القانون طبق عقد القرض على ودائع البنوك ؟ وهو الذى 
يحكم اعمالها . 

فقولك ياسيادة الأمين بخالف الواقع والقانون 5 

فاعمال البنوك الربوية إنما تقوم اساسا على القرض الربوى وان غيرت اسم 
الربا الى فائدة . ومعظم كسب البنوك من هذه الفوائد . حيث تاخذ قروضا بسعر 
أقل مما تقرض ٠‏ وتلك حقيقة يعلمها كل من يلم باعمال البنوك ؛ وكل من يتامل 
خطابات البنك التى تحمل كلمتى ٠‏ دائن ومدين » وكل من ينظر لل الميزانية 
الختامية لأى بنك . 

عرف احد اساتذة الاقتصاد البنك بقوله ٠‏ 

« يمكن تعريف البنك بانه المنشاة التى تقبل الودائع من الافراد والهدئات 
تحت الطلب او لاجل ثم' تستخدم هذه الودائع فى منح القروض والسلف . 

وتحدث استاذ آخر عن اعمال البنوك فقال : 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلو مات 


: يمكن تلخيص اعمال البنوك التجارية فل عبارة واحدة هى‎ ٠ 

التعامل ل الائتمان او الاتجار فل الديون : اذ ينحصر النشاط الجوهرى 
للبنوك إل الاستعداد لمبادلة تعهداتها بالدفع لدى الطلب بديون الآخرين سواء 
آكانوا افرادا"ام مشروعات ام حكومات . ويقبل الافراد هذه التعهدات المصرفية 
وهى التى تعرف باسم الودائع الجارية فل الوفاء بما تزودهم به البنوك من 
اعتمادات وسلف نظرا لما يتمتع به التعهد المصرق بالدفع لدىالطلب من قبول 

تسوية الديون ٠‏ 

1 ا تتوسل البنوك التجارية الى مزاولة نشاطها الذى تبرز به وجودها 
وتستمد من القيام به ارباحها بالاضطلاع تارة بمركز الدائن وتارة بمركز المدين . 
التعرف الأول للدكتور اسماعيل محمد هاشم . انظر كتابه مذكرات ف النقود 
| والبنوك ص 2849 0 
اوالاستاذ الآخر هو الدكتور محمد زكى شافعى ‏ راجع كتابه : مقدمة فل النقود' 
والبنوك ص 197 . 
| هذا هو الواقع ياسيادة الامين أما القانون الذى يحكم اعمال البنوك 

ولاتستطيع مخالفته فما الذى يطبقه على ودائع البنوك ؟ 
قال الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهورى إل كتابه , الوسيط إلى شرح 
. القانون المدنى ٠ ٠‏ ويتميز القرض على الوديعة ل ان القرض ينقل ملكية الشىم 
المقترض الى المقترض على أن يرد مثله لل نهاية القرض الى المقرض ما الوديعة فلا 
تنقل ملكبة الشىء المودع الى المودع عنده بل يبقى ملك المودع وبسترده بالذات . هذا 
الى أن المقترض بنتفع بمبلغ القرض بعد أن اصبح مالكا له اما المودع عنده فلا 
ينتفع بالشىء المودع بل يلتزم بحفظه حتى يرد الى صاحبه . 

ومع ذلك فقد يودع شخص عند آخر مبلغا من النقود أو شبئا آخر مما يهلك 
بالاستعمال وياذن له لل استعماله وهذا مليسمى بالوديعة الناقصة . 

وقد حسم التقنين المدنى الجديد الخلاف فل طبيعة الوديعة الناقصة فكيفها 
بانها قرض وتقول المادة 7؟/ مدنى فل هذا المعنى : اذا كانت الوديعة مبلفا من 
النقود او اى شىء آخر مما يهلك بالاستعمال وكان المودع عنده ماذونا له إلى 
استعماله اعتبر العقد قرضاً 

وقال بعد ذلك إل حديثه عن صور مختلفة لعقد القرض ٠‏ 

٠‏ وقد يتخذ القرض صورا مختلفة اخرى غير الصور المالوفة .. من ذلك 
ايداع نقود لل مصرف فالعميل الذى اودع النقود هو المقرض والمصرف هو 
. المقترض وقد قدمنا أن هذه وديعة ناقصة وتعتبر قرضاء أ 
ويك المقتون هل جمال الدين حوضن و ختتيه. ليك البنؤنا عن الوجية 
القانونية » 


اذا نظرنا الى الحالة الغالبة للوديعة المصرفية وجدناها قرضا لآن الوديعة 
نكون بقصد الحفظ والمودع لديه يقوم بخدمة المودع .. فى حين انه إل القرض. 


يستخدم المقترض مال غيره لل مصالحة الخاصة والتمييز دقيق بين كل من 
القرض والوديعة لل العمل فاذا وعد البنك برد النقود لدى الطلب فقد يمكن 
القول ان هناك وديعة ‏ لان الرد بمجرد الطلب يمنع البنك من استخدام النقود , 

ولذلك فهو يقوم بخدمة لعملائه ولايعتبر مقترضا , لكن هذا لم يعد صحيحا 
اليوم الا من الناحية النظرية فان البنوك اذ تقبل الودائع ترد لدى الطلب او 
بعد مدة قصيرة من الطلب فان ذلك لا يمنعها من استخدام النقود لى مصالحها , 
اعتمادا منها على ان المودعين لن يتقدموا جميعا لطلب الاسترداد 
دفعة واحدة فل وقت واحد . وان سحب بعض الودائع يؤدى الى 
ايداع مبالغ جديدة , وان الودائع الجديدة تستخدم فى 
مواجهة طلبات الاسترداد وانه على اى حال اذا زاد القدر المطلوب على الموجود 
فعلا لدى البنك فإنه يستطيع بطرق متعددة الحصول على مايلزمه لمواجهة 
الطلبات الجديدة فضلا عن أن الوديعة بالمعنى الفنى الدقيق النى تهدف الى 
خدمة المودع تفرض لل الواقع ان البنك المودع لديه يعطي فائدة عنه , بل فوق 
ذلك يتقاضى اجرا عن هذه الخدمة لان مجانية الايداع التى يطلبها القرد يصعب 
ان يقبلها البنك ٠‏ كما ان القانون المدنى لايفترض لل الوديعة اجرا الا لصالح 
المودع لديه ٠‏ ل حين ان البنك لايتلقى أى أجر عن عمله , بل انه يعطى فائدة 
للعميل مقابل ابقاء النقود لديه . 


اقع أن الوديعة -النقدية المصرفية إن 
صورتها الغالبة تعد قرضا وهو ما يتفق مع القانون المصرى حيث تنص المادة 
منه على ما ياتى : اذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أى شىء أخر مما 
يهلك باستعماله وكان المودع عنده ماذونا له ل استعماله اعتبر العقد قرضًا . 
وياخذ كثير من تشريعات البلاد العربية بهذه القرينة ؛ اى ينص على أن البنك 
يمتلك النقود المودعة لديه ويلتزم بمجرد رد مثلها من نفس النوع . 
راجع ماكتبه عن طبيعة الوديعة النقدية المصرفية ص ٠١‏ - 18 والجزم 
الذى نقلناه منه بتصرف من صفحات 5١‏ . 15 17 . 
العنصر الخامس 
قال الكاتب : ان المصارف الآن ‏ لاسيما لل مصر ‏ لانخرج عن ولاية الدولة 
وسلطانها .. وقال ٠‏ ومن ناحية أخرى فان المودع لماله إل المصرف لابتصور ان 
يظلم المصرف أو يستغله .. الخ 
قلت : التعامل بالربا محرم على الجميع : على الافراد والجماعات والدول , 
والعالم كله . ولايحل للدولة المسلمة ان تتعامل بالربا ٠‏ ولا ان تشجع ابناءها 
على التعامل به ولا ان تكون منهم طبقة من المرابين بل على الدولة ان تحارب 
الريا والمرابين . | | 
ولنستمع الى ابن عباس رضى الله عنهما ل حديثه عن قول الحق تبارك وتعالى 
لل سورة الدقرة : ٠‏ ياايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا مابقى من الربا ان كنتم . 
مؤمنين . فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله .. 1 
قال إبن عباس : ٠‏ من كان مقيما على الربا لابنزع عنه فحق على امام المسلمين 
أن يستتيبه فان نزع والا ضرب عنقه » . ( راجع تفسير الطبرى ٠١8/7‏ , 
والدر المنثور للسيوطى )765/١‏ 
وهذا واجب الدولة كما بينه حبر الآمة وترجمان القران فكنا ,نامل من الامين 
العام مثل هذه الدعوة لا تبرير التعامل بالربا المحرم ؛ اما الظلم والاستغلال فقد 
سبق الحديث عن عدم تعلق التحريم به ثم انه واقع من البنوك لاعليها . حيث 
يقترض بالربا ويشترك معها إل الظلم لمودع بفائدة حيث انها تقرض ما اقترضت 
فهذهالوساطة الربوية المحرمة يشترك فق اثمها المصرف والمتعاملون معه جميعا 
ماداموا يعرفونها ويعينونه عليها . , 
العنصر . السادرس 
قال الكاتب : ان الطريقة الحديثة إل الاستثمار تقوم الآن على المشروعات 
الكبيرة التى تقتضى رعوس اموال ضخمة ويمكن أن يتحقق ذلك عن طريق آلاف 
او ملايين المودعين بواسطة المصارف ومن الجائز شرعا ان تضمن الدولة راس 
المال المودع وحدا آدتى للربح .. الخ . 
قلت ٠‏ بينت من قبل وظيفة البنك الربوى فهو لايستثمر وانما يقوم بالوساطة 
الربوية . يقترض بالربا وبغير الربا ولكن لايقرض الا بقدر اكبر من الريا فما 
دور الدولة هنا ؟ ايجوز ان تضمن الربا للمرابين ام تضرب اعناقهم أن لم 
ينزعوا كما قال ابن عباس * 
أن الاستثمار الذى تذكره هو واجب المصارف الاسلامية ووظيفتها الرئيسية . 
كان الاجدر بك ياسيادة الامين العام ان تنضم الى الم الشريعة 
الاسلامية وتدعو الى اسلمة المصارف الربوية كما فعلت ١‏ 
فحولت سبعة آلاف مصرف واخذت الزكاة من الاموال المودعة المستثمرة 
اسلاميا فاغنت ملابين الفقراء وخففت من الاعباء الملقاة على كاهل الدولة افليس 
هذا افضل من المحق والسحق والآذان بحرب من الله ورسوله ؟ 
العنصر السابع 
قال الكاتب : ان ظهور المصارف الاسلامية إل السنوات الاخيرة لم يحل 
المشكلة حلا حاسما فهى إل ممارسة عملها لا تختلف جذريا عن المصارف العادية 
بل يلاحظ انها قد تعطى عائدا اقل وميزات ادئى للمستثمر الصغير .. الخ . 
قلت . عفا الله عنك ياسيادة الامين العام ' 
أفهذه دعوة لضرب البنوك الاسلامية والتخلى عنها وتحويلها الى مصارف 
عاديف أى ربوية - لتعطى فائدة اكثر وميزات اكبر؟! 
أن المصارف الاسلامية تختلف عن الربوية نظريا وعمليا : ففى الجائب 
النظرى : لاتقوم المصارف الاسلامية بالوساطة الربوية التى بيناها وانما تقوم 
على اساس شركة المضارية الاسلامية . 
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فالمودعون يمثلون صاحب راس امال 
والمصرف يعتبر عامل المضاربة . 
والربح الفعلى يقسم بين الاثنين بالنسبة المتفق عليها ويكون هذا الريع 
نتيجة استثمار جائز شرعا ومن هنا تاتى وظيفة الرقابة الشرعية . 
وال الجائب العملى ٠‏ لاتقوم المصارف الاسلامية بالاقتراض بالربا أو الاقراض 
بالربا وانما تستثمر الاموال المودعة عن طريق والصناعة والزراعة 
والمرابحة والمشاركة والمضاربة والاستصناع وغير ذلك من الاستثمار الفعلى واذا 
وجد خطا ال التطبيق ولابد أن يوجد فالمستولية ليست مسئولية المصرف وحده 
ولا الرقابة الشرعية وحدها وانما مسئوليةكل مسلم يعرف الخطا ويستطيع 
اصلاحه او التنبيه اليه . , 
وما اكثر الذين اتصلوا بى ومنهم من اتى الى من دول مجلورة ليناكد من جوان 
بعض العمليات التى تقوم بها المصارف الاسلامية. , 
الموضوع يحتاج الى عدد من المقالات وقد آلقيت يضع مخاضرات ل الحديث 
عن المصارف الاسلامية بين النظرية والتطبيق والفرق بينها وبين المصارف 
الربوية وراجعت صياغة عدد من العقود للاستثمار الشرعى فالمجال هنا اذن) 
لايتسع ولكن لنا ان نتساعل : لماذا اشتركت مصر مع ثلاث واربعين دولة 
اسلامية فل الينك الاسلامى للتنمية ؟ ولماذا اسموه بهذا الاسم مادام لا فرق ؟| . 
ولماذا اعلنت بنوك الدولة عن انشاء فروع اسلامية ؟ وقالت بان أرباحها حلال ؟ 1 
/ اخبرنا يادكتور وانت إل مركز يمكنك من العلم ٠‏ اهذه الفروع تلتزم بالاسلاما 
| | والاستثمار المشروع , ام انها تضحك على المسلمين وتخدعهم من باب المسجدا , 
| الضرار ؟ ول كلت الحالتين ماذا ستقول لربك رقد عتيت لاجتيد”: ييا 
| لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا » 
واغفر لنا ولاخى كاتب المقال 


المصدر: البضي 
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: اللسه الريسا يريس الصعدقات 


عادت مسالة فوائد ١‏ البنوك 7 الظهور بفعل فاعل , فبعد أن اغارت حكوفة الدكتور 
عاطف صدقى ‏ شفاه الله على شركات توظيف الاموال , واستغلت كافة سلطات” 
الدولة التشريعية والقضائية والتنفيزية . واضافت اليها وسائل الدولة الاعلامية 
السرية والعلنية . وكان كل ذلك بهدف عودة المواطنين الى البنوك التجارية التى 
تتعامل بالفوائد الربوية , فلما لم يعد اليها المواطنون سقط فق يد الحكومة فاستغاثت 
| | بعلمائها فانتفض فارسها الهمام الدكتور عبد المنعم النمر وفتحت له صحف الحكومة 
فصال وجال منفردا ورفضت هذه الصحف ان تنشر الردود التى وردت اليها على هذه' 
المقالات 
ولم يقتصر الامر على الدكتور التمي بل 
أتجاوزه الى فضيلة الدكتور المفتى فعقد إن 
مكتبه لقاء يوحى بان هذه الفوائد حلال وانه 
لا حرمة فيها برغم انها عائد ثابت منسوب الى 
راس امال المدفوع من المرابى , الذى يطلقون 
عليه تدليسا اسم المودع , وذلك هو عين 
الربا .. والدكتور النمر فى ذلك يدافع عن 
||الحكومة المصرية , ويكفل لبنوكها عددا من 
العملاء الذين يتاثرون بمقالاته , بينما هو 
|أيتنصل منها . عندما يسال عنها , قائلا إننى 
ما طرحت رايا على الاطلاق . ولكنى قلت » فى 
نهاية مقالى » انها مجرد وجهة نظر مطروحة 
لدى كثير من المفكرين 2 واننى 0 
اخوانى من العلماء والاقتصاديين فيها 

وهكذا فإن الدكتور الثمر يعرض وجبة | بقلم : ال 
نظر الاخرين ويظن القارىء انه اعتنقها » 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


وافتى بها . وهو فل الحقيقة يستفتى زملاءه 
العلماء . وكذلك الاقتصاديين , والمستفتى لا 
يفتى ... وبذلك يؤتى مقاله التاثير المطلوب » 
من اقتناع البعض بان هذه الفوائد حلال , 
,ويتنصل من الفتوى لانه فيها ليس مفتيا 
ولكنه مستفت ولا حول ولا قوة الا بالله 
العلى العظيم 
| وقد كان الاحرى بالدكتور عبد المنعم 
النمر, ومن يجرى على سنته » أن يكون 
ادقيقا حتى لا يتاول الناس حديثه بما لم 
أيقصد وأن يبادر الى علاج العيوب التى 
اتعتور البنوك التجارية فتحيل بعض اعمالها 
الى اعمال غير شرعية , بدلا من موافقته 
التامة على نظام نشا ف :احضان اليهود , 
ابتدعوه ابتداعا ليحقق ٠‏ وييسس 
الهم السيطرة على اربعة اخماس اموال العالم 
أكله بهذا الاسلوب الخبيث .. ان تاييده 
اللفوائك الربوية هو تاييد لنظم يهودية , 
وليس تاييدا للحكومة المصرية فحسب التى 
اقتصر دورها على مجرد نقل هذه النظم 
الجهنمية من الطغمة اليهودية دون ادنى 
تعديل . 

واذا كان لنا ان نقدم التعديل المطلوب » 
لتتواءم عمليات البنوك مع احكام الشريعة 
الاسلامية , وتبطل مفعول الاساليب 
الشيطانية التى ابتدعتها العقلية اليهودية , 
فإننا نقول لبنوكنا المصرية : إن رجاءنا هو 
.| المحافظة عليك وعدم الاطاحة بك بل 
والتمسك بك لانك اكتسبت اغلى ها يمكن أن 
يكتسبه التاجر الماهر والمستثمر الحاذق لقد 
أمكنك اكتساب الثقة المشروعة وغير 
المشروعة . 

وتمسكا بهذه الثقة فإننا لانفرط فى هذه 
المؤسسات الاقتصادية وإنما نطلب منها- 
لتكون مشروعة وشرعية إق نفس الوقت - 
امرين اثنين لاثالث لهما . 

الأمر الأول . ان تستثمر الاموال التى 
تقدم لها سواء , من المساهمين أو من 
المتعاملين معها . استثمارا حقيقيا مشروعا 
فى وجه من اوجه الاستثمار , سواء التجارية 
او الصناعية أو الزراعية , بشرط الا تكون 
محرمة شرعا , بمعنى الا تصطدم بقواعد 
الشريعة الاسلامية. وذلك يمنع اعادة 
اقراض هذه الاموال الى آخرين بسعر فائدة 
أكثر ارتفاعا . والاستفادة من فرق سعرى 
الفائدة .. فهذا العمل الشائن مؤداه. نقل 
الاموال المصرية الى دول اجنبية يتم 


التاريع : ...ع اس فين 


الاستثمار يها بينما يقل الاستثمار فى مصر , 
بهذه الطريقة , مما يؤدى إلى خرابها . 
وليس اكثر من اوجه الاستثمار المشروعة 
وقد تمكن ثلاثة من الشباب يرتدى كل واحد 
منهم الجلباب الابيض والطاقية ويطلق 
لحيته وهم الاخوة الريان من انشاء العديد 
من المشروعات التجارية والصناعية 
والزراعية فى وقت قياسى بينما السادة مديرو 
البنوك التجارية لا يحسن واحد منهم اى 
عمل تجارى او صناعى او زراعى » ولا 
يتفوق الا فق فن المحاسبة ليقتنص الاموال 
ويدفع الفوائد الربوية بلا ادنى كفاءة 
| اقتصادية , ويعاونهم إل ذلك من لاخبرة لديه 
فى هذه الامون. 
| وعودا الى طلعت حرب , الذى انشا بنك 


من هذه المعانى » وورثها عبد 
-... ) رحمه الله الذى احالها الى 
القطاع العام , واصبح مهمتها الحصول 


الناصر ( 


للناصريين 
المتكود . 

واذا اردنا للبنوك التجارية ان تساهم ف 
الحضارة المصرية فعليها ان تتجه فورا الى 
استثمار اموال المتعاملين معها من مساهمين 
ومودعين , أوثقديم العنصر الاساسى ف 
| الانتاج , الذى بح صوت الرئيس مبارك' ف 
وجوب الاتجاه اليه , لانه المنقذ الوحيد , 
كما يردد دائما ٠‏ للمشكلة الاقتصادية 
المصرية , وامامها المشروعات الزراعية التى 
تنادى بوجوب الاخذٍ بها من استصلاح 
الاراضئ «وزراعتها بمعاونة الشباب المتعطل 
الذى اصبح بدوره مشكلة اخرى استوجبت 
تخصيص المؤتمر العام للحزب 'الوطنى 
الديمقراطى للنظر فق 'حلها. وان كان لم 
يستطع ف ظل القيود المفروضة , وق ظل 
النظام الربوى:الذى يمنع استثمار الاموال 
التى تودع فى إلبنوك , أن يقدم حلا لاى من 
| هذه المشاكل ٠.‏ 1 


علج,الاموال من الشعب المكدود, 
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لدينا المال مكدس فى البنوك . ولدينا اموال 
طائلة عند المواطنين تحت البلاطة , وى 
الخارج ولدينا الشباب الفتى القوى 
| وباختلاط هذا المال بقوة هؤلاء الشباب يكون 
| الانتاج المنشود , ويكون الرخاء المامول , 
وتكون الرفاهية المرتقبة, وبغير ذلك 
! وبالتمسك بنظام الفوائد الربوية لايكون الا 
محاربة الله ورسوله تحقيقا لقول الله تعالى 
٠ |‏ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى 
من الربا أن كنتم مؤمئين , فإن لم تفعلوا 
فاذنوا بحرب من الله ورسوله , وان تبتم 
فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون » 
ولا يكون الا تدمير قدرات هذا الشعب 
الايمانية اولا والمالية ثانيا والشبابية ثالثا 
وتخريب مصي اولا واخيرا . 


وكل ذلك الذى نعائى منه قد توعد الله به , 
الذين يتعاملون بالربا2. فلا نلومن الا 
انفسنا , فقد قال قديما ولم يزل قائلا عليما 

« يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله 

| لايحب كل كفار اثيم » فالمحق ‏ كما يقول ابن 
كثير ‏ هو الذهاب به ويضيف رحمة الله إما 
أ بان يذهبه بالكلية من يد صاحبه أو يحرمه 
| بركة ماله فلا ينتفع به , ٠‏ بل يعدمه به فى 
| الدنيا . ويعاقبه عليه يوم القيامة . كما قال 
تعالى ( قل لا يستوى الخبيث والطيب ولو 
اعجبك كثرة الخبيث ) وقال تعالى ( ويجعل 
الخبيث بعضه على بعض فيركمه فيجعله إن 
جهنم ) وقال ( وما اوتيتم من ربا ليربو ق 
اموال الئاس فلا يربو عند الله) . 

ويبقى الامر الثانى الذى نطالب به 
البنوك التجاربة ليصبح عملها مشروعا 
ليكون موضوع كلمة النور فى العدد القادم 
بإذن الله تعالى . 


سس ص صبكيين عم وتسر» اح كرصن : مسج توي حو و عحجور بر 
١‏ فكي مي حت ص بي ع2 وي عي جص لبسص وم صر ص لو ص ور و ص عو 
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قال لم يرد ال القران الكريم ولا ل 
السئة 'النبوية المطهرة تعريف لمعنى 
الربا ولكن اعتمادا على النصوص 
الشرعية الثابتة فان المستقر عليه هو 
ان الربا المتعارف عليه , هو الذى عرف 
عند العرب فل الجاهلية ٠‏ والذى كان 
يتعامل به اغنياء المشركين والبهود إل 
الطائف ول المدينة وغيرهما من المدن 
العربية . 


واضاف قائلا ان الربا المحرم ل 
القران الكريم هو ربا الجاهلية الذى 
اتخذ عدة صور مجملها هو ' ٠‏ اى دين 
بترتب إل الذمة يكون الرد بمثله وترد 
عليه زبادة مشروطة ايا كانت محددة او 
غير محددة بسيطة ام مركبة قليلة او 
كثيرة هى ربا ء 

وقال . ان ربا الجاهلية لم يكن ربا 
استهلاكيا فقط وائما كان ربا للاستثمار 
والتنمية ايضا 

واكد ان الفوائد المصرفية ل حقيقتها 
هى عين الربا 


ودعا المفكر الاسلامى الدكتور احمد 
كمال ابو المجد وزير الاعلام السابق الى 
عقد مؤتمر يجمع بين علماء الفقه 
والشريعة وخبراء البنوك والاقتصاد 
لكى بصلوا الى رأى حاسم وواضح لل 
قضية الفوائد المصرفية . 


وطالب بعدم الاستعجال إل حسم 
هذه القضية حتى يمكن الوصول الى 
راى عن كل التساؤلات التى تدور 
فق ذهن المسلم لل كل مكان وتريح بال 
الناس 

وقال فضيلة الدكتور يوسف 
القرضاوى عميد كلية الشريعة بجامعة 


قطر - ان امر الربا والفوائد قد حسم , 


وان الذى يحزئنى حقا اننا مازلدا الى 
اليوم نعقد مثل هذه اللقاءات 


التاريخ : اسه 


واضاف : ان مسالة الفوائد والربا 
صار فيها جدل طويل وكل ما بثار اليوم 
اثير من قبل وان المفكر الاسلامى تجاوز 
هذا الموضوع فمجمع البحوث 
الاسلامية اصدر فل الستينات فتوى 


' بالاجماع لتحريم الربا والفوائد وكذلك 


عدة مجامع ففهية . 

وعقب عليه الدكتور عبالعزيز 
حجازى رئيس الوزراء الاسبق ورئيس 
الجمعية فقال : اننى اختلف مع الدكتول 
القرضاوى فالقضية حسمت لدى 
الفقهاء فقط , ولكن الامر الخطير هو ان 
كثيرا س الفقهاء انفسهم مازالوا بثيرون 
فى الصحف كل يوم اراء حول هذا 
الموضوع ومازالت التساؤلات قائمة . 


جتمع به تناقضات والناس حائرة إل 
امر هذا الموضوع 

واشار الى البنوك الاسلامية وقال ٠‏ 
انها لم تؤد وظيفتها كما يجب ان يكون 
وهذه الفبية معييقة وان لاقو عن 

شركات توظيف الاموال وما دار حولها 
سواء اكان حقا ام ظلما؟ 

ومازال الحديث مستمرا حول هذا 
الموضوع . 1 


المصدر : السبية 
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'فوائد البنوك 


م أ 6 


.خلال ..ام حرام ؟ 


3 إل ا 00 


سمه 


أحاديث ال سول فى المعاملات الدنيؤي يه اده ! 
د.الغزالى : ' 


الربا. (! يدز) الحياةالاقتصادية المعاصرة ! 


ولنبدأً والاسئلة الحئرة عن الاعمال المصرفية تفرض نفسها ل لكي ومجتمعطا ؤم 
شهر تقريبأ . 


- 


© فقد خرج علينا الدكتورا عبدالمنعم الثمر بآراء مفادها .. ان مصارفنا الآن غيرها منذ فترة .. 
فهى ليست عملا فرديأ .. وليست مقضورة ة على الايداع .. والاقراض .. وبالتالى فان فوائدها .. 

هى ارباج . 

© والدكتور شوقى الفنجرى .. يرى أنه لا حرام فى العمل المصرفى المعأص .. 

والدكتور شوقى قاض .. ونائب رئيس مجلس الدولة ففسابق وأحد رموز الفكر الاقتصادى الاسلامى المعاصر .. 

© والدكتور جمال الدين محمود امين المجلس الاعلى للشنون الاسلامية ( وواحد من المفكرين المجتهدين ) له 2 
رأى مقارب .. استمده من فكر شيوخنا القدامى من أبن عابدين الى الشيخ السنهورى .. 

© والدكتور احمد كمال ابو المجد .. يقترب من آراء من سبق .. 

© وفى الجانب الاخر .. معارضون .. ولهم حججهم .. 
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ندوة جمعية 
الاقتصاد 


ومن اجل ذلك .. حرصنا على 
تسجيل ندوة جمعية الاقتصاد 
الاسلامى والتسى دعا اليها 
د. عبدالعزيز حجازى .. 

بكلمة حدد فيها ان هذه الندوة .. 
ليست جهة فتوى .. وانما هو 
الرأى ولنتابع الندوة .. 

رغم اجماع الفقهاء منذ فترة 
طويلة على حرمة الفوائد 
البنكية .. وانتهاء الجدل حول هذه 
القضية بين العلماء .. فان الدكتور 
عبدالمئعم النمر عاد وفجرها من 


جديد بعد ان اعلن ان تحديد ربح' , 


الوديعة ,الاستثمارية لدى البنوك 
جائز مع عدم جواز ذلك اذا كانت 
المعاملة بين افراد الناس وليست 
فيها بنوك .. ومن ثم فانه يجوز ان 


المصدر : 


التاريخ 


إسلامنا إلى إسلهم - 
(تفكير) لاإتكفير) 


يحدد البنك نسبة ربح يتفق عليها 
مقدمأ مع المودعين !1 

وقد كان لرأى الدكتور النمر ردود 
فعل واسعة النطاق داخل الاوشاط 
الدينية والاقتصادية خاصة ان هذا 


الراى اقترن بمقولة اخرى اعلنها | 
وهى ان كثيرأ من احكام الرسول 
صلى الله عليه وسلم فى المعاملات 
اجتهادية راعى فيها ظروف بيلته 
وان الصحابة خالفوا احكامه 
واجتهدوا وعملوا بخلافها ركذلك 
التابعون؛ اجتهدوا وعملوا بما 
يخالف نصوصه .. فلماذا لايجتهد 
هو - د. النمر- فيصل الى حكم 


تحتاجه مصالح بيئتنا وان خالف 
'. حكم الرسول صلى الله عليسه 
وسلم ؟!. ٠.‏ 


وكانت من بين ردود الفعل التى 
أثارها رأى الدكتور النمر .. تلك 
الندوة التى سارعت بعقدها جمعية 


. الاقتصاد الاسلامى برئاسة الدكتور 


عبدالعزيز حجازى رئيس الوزراء 
الاسبق وحضرها لفيف من رجال 
الدين والاقتصاد .. 

فى بداية الندوة اكد الدككور 


1 
37 
. 
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10# 0 يسبع - 


صم 0 017 
«الفوائد المصرفية بين التحليل والتحريم» 
لم يحضر فضيلة الدكتور الثمر الندوة التى اقامتها جمعية الاقتصاد الاسلامى 
مساء الاثنين الماضى ١؟‏ يوليو 44 , والتى كان موضوعها (الفوائد المصرفية بي 
الربا والريع) على الرغم من ان برنامح الندوة كان يتضمن حديثا للدكثور الثمر وق 
أعلن الدكتور عبدالعزيز حجاز: بة اعتدار كل الذين شاركوا إل 


ايعرفون حتى 
لهم باحكام الثشر. 
اللجنة 
ع لا يضح ان بناقش بعد 
اوانه على فرض جواز إعادة النطر , 
عليا ' ولا أن يعدل فبه , حيث لا با 
أو جهة اعلى منه ومجمع البحوث الاسلامية هو اعل 
العالم الاسلامى كله , باعتباره ممثلا ل 70 دولة اسلامية * 
وهو الجهة الوحيدة المنوط بها اصدار الفتاوى والتوصيات الشرعية فيما يجد من 
حوادث الزمل . 
وقد أثبت بعض المتحدثين من كبار الافتصاديين 
البنوك المصرية هو السبب فيما تعانيه مصر الا 


تمنحها يا 
تشترط على الحكومة المصرية 
وليس فل يد ابثاء فصر 
واما الردود على ما اثاره الدكتور الثمر والد: 
الفنجرى وهم من المؤ ب 
الاسبوع القلدم ان شاء الله , فإلى لقاء 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريغ:ه أمسطين 


نا عسيتة ب فمكويه 


بنمعاول حسين 
للا 


قرانا خلال الاسابيع الماضية من يقول إن فوائد البنوك حلال ٠‏ 
سمعنا عن اجتماعات لفضيلة المفتى واعلنت التصريحات أن فضياتة 
بصدد إصدار فتوى تبيح شرعا استمرار الأوضاع الحالية فى الجهاز 
المصرال الربوى . 

0 وال الحقيقة لم نكن ضمن من فوجئوا بهذا التحرك .. فقد ادركنا منن 
البداية خطورة القانون الذى اصدروه ضد شركات توظيف الاموال , 

لقاع خزبا ا ختل ف مجن قلحب وعلى مفحات جرينت .و 
ايامها إن الهدف الأول من اصدار هذا القانون هو ضرب فكرة تشغيل 
الاقتصاد وتنميته من خلال المشاركة بين العمل وراس الال وفق 
القواعد الشرعية المعروفة ؛ ى وفق احتمال الربح والخسارة بالنسبة 
لصاحب المال . وقد انكشفت نية اصحاب القانون حين فرضوا قيودا 
خائقة على هذا الاسلوب من النشاط , وحين مندوا قيام شركات جديدة 
فى المستقبل الا اذا كاثت على هيئة شركات مساهمة , مع علمهم بان 
مئات الآلاف من المواطنين فى طول البلاد وعرضها يؤلفون بالفعل 
شركات اشخاص لتنظيم هذه المشاركة الشرعية فى مشروعات صغيرة 
ومتوسطة ( تربية مواشى ‏ مناحل ‏ تاكسيات ‏ عربات نقل .. اللخ ) . 

كان القانون عندنا خطوة اولى , وكان متوقعا ان يتلو ذلك إعلان بان 

.ف الجهاز المصراق الحالى الكفاية لمن يريد تشغيل امواله , وهذا بتطلب 
فتوى بان قواعد العمل فى هذه البنوك شرعية /٠٠١‏ , وان الفائدة 
بالتالى حلال . وقد تاكدت ضرورة الفتوى حين ثبت لاصحاب القانون 
أن مدخرات الناس لم تتدفق على البنوك الربوية بعد محاصرتهم 
لشركات توظيف الاموال , فراى اهل الحكم ( ومعهم الهيئات الدولية ) 
أن سلوك اصحاب المدخرات قد يرجع الى رعبهم من التورط فى عمل , 
ربوى يغضب الله ورسوله .. فقرروا اللجوء الى فضيلة المفتى , 
طالبين منه أن يعارض ما هو معلوم من الدين بالضرورة . 

وأيا كان الراى الذى سينتهى اليه الدكتور سيد طنطاوى , فائنا 
نقول ان طلبوا رفيه أن المشدكلة ألتى تبحثون عن'حل لها أعقك من فن 

تحلها فتوى . 

للالانا 


ولكن اذا كان الدكتور طنطاوى مصرا على مواصلة بحث الموضوع 
المطلوب منه , فاننا نود أن نضع أمامه بعض الحقائق , علها تعينه 

قبل اصدار رايه . 
0 ونحن لا نريد أن نكرر عنده ما قاله الفقه المعاصر عن فوائد البنوك , 
اذ لا شك ف أنه قرا كل ما كتب من ابحاث وما صدر من قرارات . ولكن 
ادهشنى حقيقة أن الدكتور عبدالمنعم النمر قال إن علة تحريم الربا 
البقية ص ؟ 


| تختلف , فالمودع 
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'.تكمن فى أن المقترض (ل الماضى) 
اللتجارة او الزراعة كان مهددا 

بالخسارة فيصلاب بضياع جهده » 
فكيف يطلب الدائن منه فى حالة 
الخسارة سداد القرض آضافة إلى 


يقول - ظلم 60 الشريعة . 
ولذلك كان النص على ربح محدد 


ربا محرما .. ووصل الدكتور النمر 
من ذلك الى ان ظروف اليوم 
حين يقرض 
البنك امواله , يكون تعامله مع 
مؤسسة كبيرة غير قلبلة 
اللافلاس , ' وبالتالى فان التزام هذا 
المدين الثابت الاركان ( اى البنك ) 
| بتقديم فائدة محددة لاصحاب 


| الودائع لا يكون من الربا المحرم . 


لو صح هذا الكلام, يكون 
| العالم الغربى ( بمقاهيمه وتقة 
وبنوكه ) قد حررنا من حيث لا 
نحتسب من مصيبة التعامل 
بالربا ‏ بحيث لم تعد هذه 
المصيبة قائمة الا فى اطار المعاملات 
المتنائرة التى تجرى بين الافراد 
خارج البنوك . وهذه النتيجة تثير ' 


اليعلة فنخن تكلم أن آخر ما نزل 
فق آمر الربا كان بالغ الشدة 
والصرامة .. « الذين ياكلون 
الريا لا يقومون الا كما يقوم 
الذى يتخبطه الشيطان من 
المس , ذلك بانهم قالوا إنما 
البيع مثل الريا » . وقد نصت 
: الآية الكريمة بعد ذلك على 


| التحريم الصريح ١‏ وأحل الله 
: البيع وحرم اليا » .. ثم انذر 
المخالفون ٠‏ بحرب من الله 


ورسوله » ؛ وهو أمر لم يرد بصدد 
|اى من الكبائر الاخرى . فكيف 
أنتصور ان ينزل الله حكما نهائيا 
إبهذا الحسم والوعيد فق قضية 
ا أيعلم الله ( الذى يسع علمه كل 
شىء ) انه سياتى زمان ينتهى فيه 
؟ امرها ببساطة وتتحول الى قضية 
هامشية ؟ 1 

؟ ان الحكم القرآنى فق موضوع 
| الرياء وبتعبيراته الحادة 
الباترة , يقطع باننا ازاء قضية 


يتقاضاه الدائن ( فى كل الأحوال ) 5 


[ ممتدة , تتطلب جهادا لاينقطع 
حتى قيام الساعة ضد اغراءات 
شيطانية للخروج على اوامر الله 
وتصور الدكتور النمر اننا انتهينا 
ببساطة - من المشكلة على يد 
الغرب هو امر لايتفق مع ان علة 
التحريم ع التي حددها لايمكن ان 


تكون صحيحة 

| 0 والحقيقة ان كل التطورا 
ا 
] اليه د . النمر . فعلى عكس ما قال ' 
] تشعب' الريا وانتشر فى عصرنا 
: هذا . ولم ينته خطره او يتضاعل 
مع نشاة البنوك والاسواق المالية 
: والنقدية . ان قضية الربا لم تكن. 
| واضحة فق الماضى او مفهومة على' 
| : قدر وضوحها امامنا اليوم ولذا 
نرى الاجتهادات الفقهية القديمة 
اختلفت فق موضوع الربا وعلة, 
تحريمه كما لم تختلف فى اى 
موضوع آخر . أما اليوم . فان' 
الأمر اوضح من أن يشتبه إن علته 
أو ال حكمه . وال حدود ما قرات 
أظن أن اغلب الفقه الاسلامىي 
المعاصر يتجه الآن الى ان العلة ل 
تحريم الربا تكمن اساسا فل إعلاء 


| التنمية الاقتصادية بالتالى . 
إن الدراسات الاسلامية 
المعاصرة الجادة حول الاقتصاد 
الاسلامى تستنبط الآن أن بذل 
الطاقة البشرية ( فى العمل الفكرى 
واليدوى ) والسعى إل الارض 
بجهد مؤمن إبداعى , هو الذى 
يجعل الانسان فى و 
ومن هذا المددا يشتق تحر 
| الربا » فمن واجب الانسان 5 
| يبذل ه مجهودا ما لكى يستحل اى 
)| زيادة تصيب ماله . إن القاعدة 
الشرعية تقول انه لا'جزاء بغير 
عمل ولا عمل بغير جزاء . وهذه 
القاعدة كانت معروفة عند فقهائنا 
'السابقين » 


يم ألربا » ولعن 
اظن ان الفقه عام لق 
اغلبه ‏ كما قلنا م الى ادراك هذه 
| الحقيقة ( أو هذه العلة) التى 


التاريغ : 4 أعشطن19.04 


| اعتبارات الشفقة على الدائن أو 


.المدين تدخل قطعا فل اعتبارنا عن . 
. البحث فى موضوع الربا ء ولكنها 
لا تعد المناط الاساسى للتحليل 

والتحريم , وكذلك فان متائة ايك 
المالى للبنك المعاصر لا تدخل فل 
حسابنا عند تحديد الحلال 
,والحرام ال موضوع الفوائد - على 
نحو ما قال الدكتور النمر -ففى كل 


'الاحوال يجب ألا يكون صاحبم 


المال مجرد كيس نقود , ولكن يجب, 
أن يكون انسانا مسئولا . يبحث 
ويتابع ويتخذ قرارات ٠‏ ومن هنا 
يكون له نصيب ( بالزيادة أو 
بالنقص) وفق مبدا المشاركة 
الاسلامى يجب ان يفعل شيئا 
ليستحق نصيبا من الربح » اذا 
ربح المشروع . 
0 وللتدليل على صحة ما نقول , 
انذكر أنه حدث ف امة الاسلام 
تحديدا ابتلاء من نوع فريد ؛ إذ 
ادخلنا فى تجربة المال النفطى 
الذى انهمر على كثير من انحاء 
هذه الأمة بدون تدبير أو جهد 
منا. وقد أدى ذلك الى شيوع 
|الانصراف عن العمل الشاق 
'المنتج ؛ إكتفاء بال مال الذى ندفق 
بغير حساب » نستورد به ما ناكله 
وما نلبسه دون حاجة للعمل .. 
وقد راينا كيف شاع الترف 
والكسل , وكيف شاع الفساد 
وانتشرت المخدرات وكل 
'الموبقات ٠‏ فانحطت مكانتنا رغم 
كثرتنا واصبحنا غثاء كغثاء 
السيل . وتداعت علينا الامم كما 
تداعى الأكلة الى قصعتها, ولا 
حول ولا قوة الا بالله . 

هذا الدرس لا يجب أن ننساه : 
الجهد الانسائى هو اساس 
العمران والقوة , واذا لم تكن 
الثروة المادية حصاد عمل الئاس 
وابداعهم فلن نكون نافعة او 
مباركة . ومعروف أن فترة الابتلاء 
بالمال النفطى كانت الفترة التى 
شهدت :اوسع تعامل ربوى , سواء 
لمن اقترضوا منا بغير حساب » أو 
لمن أقرضوا الأجائب بفير 
| حساب . لقد شهد جيلنا تجربة 
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المحدد . 


| فريدة المجتمعات تعيش كلها على 
حساب ثروات قابلة للنضوب , او 
تعيش على الربا , “اك على امول لم 
تكسبها فى ٠‏ واحسب ان. 
النتيجة واضحة .. هل يمكن ان 
نتخيل - ف المقابل ‏ كيف تكون 
الصورة مختلفة لو أننا قمنا 
بتشغفيل أموالنا بانفسنا , بفكرنا 
وايدينا » بدلا من تقاضى الربا 
ونحن قعود ؟ كيف تكون الصورة 
مختلفة لو اننا مزجنا ما نملكه من 
اموال مع عرقنا ودمائنا لاقامة 
المصانع والمزارع ؟ 
قمر أن الحل الاسلامى المتكامل 
يقتصر على جذب الاموال 

الع والاسلامية التى هاجرت 
الى الخارج 2 ولكن يجب ان 
نستخدمها على أرضنا باسلوب 
المشاركة وليس بالاسلوب 
الربوى . إن مفهوم المشاركة 
أيجعل كل صاحب مال ( مهما كان 
حجم هذا المال صغيرا ) حريصا 
على أن يحقق مكسبا , بل حريصا 
. على تحقيق اعلى ربح 2 وهذا 
بجعله حريصا ومدققا إل اختيار 
الشريك الذى سيعمل على هذا 
المال , وال اختيار اللشروعات , وال 
متابعة ما يتم ؛ بل هو مهيا لتغيير 
اختياراته ومساراته كلما راى 
فرصا افضل . 

ان صاحب المال المشارك يختلف 
عن صاحب الال السلبى الذى 
يودع آمواله فى احد البنوك 
مطمئنا الى العائد المضمون 
إن اعتماد مبدا المشاركة 
بدلا من الربا يزيد اذن من دائرة 
المشاركين الديناميكيين 
الايجابيين فى عملية التنمية , 


| فتدور العجلة الاقتصادية بقوة 
|| ثلاثين مليونا من البشر - مثلا- 


بدلا من عشرات الالوف . ومن هنا 
قلنا مرة ان مبدا الأمر بالمعروف 


| والنهى عن المنكر هو مولد الطاقة 


الرهيب فى النظام الاجتماعى 
والسيسى . حيث يشارك الجميع 
متابعة القرارات والسلوك .. 
وقلنا انه يقابل هذا المبد! فق المجال 
و 1 


المصدر : 


التاريخ 


| الاقتصادى ميدا تحريم لسار 
| فهو المولد الرهيب لطاقة التحريك 
الشامل إلى النظام 0 
الاسلامى .. ولذا احتل المبدآن 

المكان العا | 


> ءا ءا يا يا يا يح 

© الا أن هناك صعوبات كبيرة 
تواجه عزمنا على إلغاء التعامل م 
بالريا . اكبر الصعويات يتمثل ‏ | | ب 
المسيطرين على النظام العالمى 
الحالى . فهذه القوى الشيطني | 
تحارب بضراوة استقلالنا المالى 
وتحارب بضراوة قيام مؤسلت | 
مالية اسلامية عملاقة تعمل 
بقواعد تخالف قواعدهم ٠‏ ويجب | 
أن نتذكر هنا الدور الخاص للقوى 
الصهيونية ذات الحول والطول 3 | 
الاسواق المالية والنقدية العالمية . 

0 ولكن حتى اذا استبعدنا هذا ' 
العامل ( نظريا طبعا لاننا لا يمكن 
أن نتجاهل أثره عمليا ) فان إنشاء 
مؤسسات غير ربوية يعتبر اقل ذاته 
أمرا بالغ الصعوبة , شاننا ل ذلك 
شان من يشق طريقا جديدا لم 


الأحيان , ولكننا سنصل ف النهاية | 
بحق ايماننا بوعد الله 


| المؤمنين . « ولو أن أهل القرى | 


آمنوا واتقوا لفتحنا 


| بركات من السماء والارض » !| 


إن التعامل اللاربوى يتطلب 


' انشاء بنوك من نوع جديد . وهذه 


العملية فيها مصاعب فنية 
سيتجح مصرفيونا ق علاجه يائن | 
الله ٠‏ ولكن الصعوبة الكبرى | 
تكمن فل أن نغير نحن جميعا ما م 
بانفسنا ٠‏ فبناء اقتصاد غير ربوى 
يتطلب صنفا حديدا من البشر 
المؤمنين المقدامين الصابرين د 
طاعة الله واجتناب نواهيه ( وعلى ‏ 
راسها الرما ) . والامر يتطلب 


كذلك تفييرات جذرية فق 
السياسات العامة والسياست | 


الاقتصادية. 0 


:مأ ماين 


|- إن الهدف صعب وشاق , ولكن | 
هذا لا يجعلنا نتردد فى اقتحام 
المعركة التى امرتا الله بخوضها ١‏ 
| وان نخوض معركة ضد قوى ‏ 
| الاستكبار الدولى, وضد شرور 
أنفسنا , هو آهون علينا من أن 2 
نواجه حربا من ائله ورسوله .. ١‏ 


وينبفى أن نقول ان هذه | 
المعركة ضد ال معاملات الربوية قد 
بدات فعلا من خلال / لبود | 
الاسلامية التى اصبحت 

قلق الاعداء . واذا كانت و 
.الاسلامية اوجه قصور, فهذا ؟ 


اخرى فائها تعمل فل روف غير 
مواتية ؛ ومن المؤكد ان البنوك لا 
يمكن ان تكون إسلامية بشكل كامل | 
الال اطار مجتمع يطبق شرع الله 
بشكل متكامل .. 
وقد سمعت د . كمال أبو المجد 
إلى ندوة اخيرة تناولت الفوائد | 
المصرفية وعلاقتها بالربا المحرم ٠‏ ز 
واوضح الدكتور ابو المجد أن 
الحوار الحالى ليس حوارا فل : 
فراغ 2 اذ تحيطه وتؤثر' فيه 
المؤسسات القائسة 2 فالبنوك : 
الاسلامية صاحبة مصلحة ووجود | 
-'مؤثر فى هذه المناقشات , وكذلك 2 
فان البنك الرقزى يشل ٠‏ لوب | 
من الناحية الاخرى .. وهذا 
٠‏ ولكنى اضيف ان 


| الضقط الذى يمارسه البنك ؟ 


المركزى_تؤازره لمارف الدولية 
وصندوق النقد .. و .. و.. وعلى : 
الجانب الآخر يؤازد البنوك 
الاسلامية الراى العام الذى يفزعه ؟! 
التعامل الريوى ٠‏ 
0 أن يكون فضيلة ؟ 
المفتى ف قلب هذه أ سبية| 
| الأخيرة . 


صمحم ال 
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الخروج من الأزمة الاقتصادية يتطلب 
ان تحل المشاركة محل القروض الربوية. 
كه 27 28 سا القرضاوى 


القضية لودو بالاجماع 


إلفاء نظام الفوائه 
مسمس الل 
لأزمسة الديسون 


نخبة على اعلى مستوى من علماء الدين والاقتصاد الاسلامى ومفكرى 
الامة العربية والاسلامية ‏ اجتمعت فل ندوة الفوائ المصرفية بين الربا والربح 
التى نظمتها جمعية الاقتصلد الاسلامى ‏ ان الفوائد المصرفية الحديثة ريا 
محرم بنص الكتاب والسنة وأكدوا ايضا أن هذه الفواك مصدر خطر كبير على 
الاقتصاد القومى تهدده بالمحق وأن القضية محسومة منذ ربع قرن حين اجمع 
الفقهاء ‏ مجمع البحوث الاسلامية ل مؤتمرهم الثاني على حرحة هذه الفوائد . 
وقد عقدت الجمعية ندوتها مساء الاثنين قبل الماضى وحضرها جمع غفير من 
العلماء والمفكرين وخبراءالاقتصاد على راسهم د . عبد العزيز حجازى رئيس 
الجمعية ود . عبد الحميد الغزالى نائب رئيس الجمعية واستاذ الاقتصاد 
الاسلامى ود يوسف القرضلوى عميد كلية الشريعة والقانون بدولة قطر ود . 
احمد كمال ابو المجد المفكر الاسلامى المعروف ود نعمات احمد فؤاد ود . شوقى 


الفنجرى ود 

هذا غير حشد من خبراء الاقتصاد ى 
مصر والعالم العربى وقيادات العمل 
المصرق وبعض العاملين فى حفل الدعوة 
الاسلامية . 

بدات الندوة بتلاوة بعض ايات 
القران الكريم حول تحريم الربا قراها 
الدكتور حسين شحاتة استاذ الاقتصاد 
الاسلامى بتجارة الازهر ثم اعلن 
الدكتور عبد العزيز حجازى رئيس 
الندوة فى كلمة' قصيرة افتتاح الندوة 
مطالبا بضرورة تطوير المؤسسات المالية 
القائمة لكى تلعب دورا فى التنمية 
وتحقيق متطلبات الناس مؤكدا على أن 
الربا محرخ”ليس فقط فى الاسلام ولكن فى 
الديانات السماوية الثلاثة .. 


ايحن الإقتصاد 
ثم معدي ميقلل 
نائب رئيس الجمعية ورئيس مركز 
الاقتصاد الاسلامى فقال ان حرمة الربا 
مقطوع بها فى نص الكتاب والسنة ولا 
اعتقد أن ايا منا يختلف فى تحديد ماهية 
الربا واثاره المدمرة على المجتمع المسلم 
انه ايدز الاقتص اد الذى يفقد الجسد 
الاقتصادى مناعته وقدرته على المقاومة 
ولذا .. لم يكن عجيبا ان يكون الكبيرة 
الوحيدة التى أنذر الله مرتكبها بحرب 
منه .. هذا رغم أنها الكبيرة التى ليس 
لها حد من الحدود مثل الزنا اى السرقة 
او القتل . ومع ذلك كانت الوحيدة التى 
5 َه مرتكيها بحرب من الله 


ين الغزالى حتى نعرف موقع 
الفرائد المصرفية من الحل والحرمة! 


سلعية كانت ام زداعية لم ) 
صناعية ام خدمية من حيث طبيعة 
عمله ٠,‏ 


الدين محمود امين المجلس الاعلى للشئون الاسلامية. 


' وقد تكلم منذ اكثر من ١4‏ قرنا عن راس 
المال كعنصر من عناصر الانتاج المستقل ||! 


© الدكتور فتحى لاشين: عضو هيا 
الرقاية الشرعية ببنك دبى الاسلامى 
أكد أن القران الكريم لم يتطرق لتعريف 
الربا لآن له خاصيته المعروفة والمحددة ' 
لدى العرب ماكتفى بتحريمه . ولقد 
حسم الرسول صلى الله عليه وسلم الآمر 
فى حجة الوداع بقوله : ٠‏ الا ان ربا 
الجاهلية موضوع كله واول ربا أضعه 
ا العباس بن عبد المطلب » وذلك قاطع 
ل تحريم ربا الجاهلية . 

والربا المعروف ف الجاهلية هو ما 


زاى 

يؤخذ بالزيادة مقابل الانسا. 
أجل السداد ) أو الربا الجلى القاطع 
الذى لاشبهة فيه او ربا الديون لآن 
مجاله ومحله الديون الثابتة فى الذمة , 
وقد سثل الامام أحمد بن حنبل عن 


الائتمان ( القرض من جانب اشن 
والديون ( القرض من جانب المدين ) 
والقنوض , والبنخ يأخذ فائدة مقابل 
هذه القروض 

ولكن الاسلام ‏ كما يقول الدكتور 
الغزالى لم يعرف غير القرض الحسن .. 


وكيفية تنميته حلالا .. 


رجال الافقاء حرموا القهائد 
"وقال الدكتور عبدالحميد الغزالى ان" 
هناك سلسلة من الفتاوى من فقهاء 
رسميين تولوا منصب الافتاء ناهيك عن 
قدامى الفقهاء تحرم الفوائد المصرفية 
ففى عام 16017 حرم الشيخ بكر الصدل 
مفتى الديار المصرية فوائد البنوك ول 
عام 1447 افتى الشيخ عبد المجيد 
سليم مفتى مصر بحرمة هذه الفوائد 
ثم اصدر الشيخ نمسه فتوى اخرى 
فين الغتن بد 3ك كا أن وك توق 1 
شيخ محمد عبده نقلها عنه احدتلامذته 
تقول ان الزيادة على اصل الشىء ربا 
والقائمة طويلة طويلة .. 
ثم يتساعل الدكتور الغزالى . فما 
معنى أن يعقد البعض اجتماعا فى دار 
الافناء فى بداية الشهر الماضى ويطرح 
تساؤلاته عن العائد من الربا وهل هو 
محوم لم لا . 
اثارة الجدل حول قضية محسومة .. | 
وختم كلمته قائلا. اننا لم نعقد | 
اجتماعنا من وراء ظهر احد فقد دعونا | 
٠‏ . عبد المنعم التمر وفضيلة المفتى .. 
ولكن د . النمر اعتذر لانه فى مراقياً 
واعتذر المفتى لانه سيناقش رسألة 
ماجستير فى الثامنة من مساء اليوم 
(موعد بداية الندوة الخامسة 
والنصفا) :30 


.. الى هذه الاسئلة وما معني | 


الربا الذى لا شك فيه فقال : هو أن 
يكون له دين فيقول أتقضى ام تربى فان 
لم تقض زاده فى المال وزاده فى الأجل ٠‏ 
أما عن مدى انطباق عناصر الريا على 
الفائدة الشترايا فى صورتها الحديثة 
. فتحى لاشين : الفائدة فى 


الاصطلاح مقدار من المال يضاف الى 


راس مال القرض . وبذلك فهى لا تتم ”7 
آلا بمناسبة عقد القرض وترتبط بنموذح 
معين من التعامل هو ١‏ 
اما الايداع فى البنوك فانه الا يأخذ 
صفة الوديعة ولا حقيقتها . وقد سميت 
٠”‏ الودائع المصرفية امتدادا للاصل الذى 
نشات عنه . والوديعة شرعا وقائونا 
> مباحة لانها عقد حفظ . اما اذا اشتخدم 
' المودع لديه ( البنك هنا ) الوديعة سواء 
؛ٍ با ا أى بدون أذنه 0 4 


-| متم الأموال أي للودعين بين 
| المستخدمين هما المشاركة أو المداينة ٠‏ 
| والطريق. المستخدمة فى البنوك هى 

الربوية لا تقوم 


الائتمان 

عاد ل يمتنع قانونا على البنك أن 
يخاطر باموال المودعين فى عمليات 
استشار معرضة للربع والخسارة ل 
دين إن المخاطرة هى أساس عملية 


الربج ٠‏ 
| ويؤكد د فتحى ان الاسلام يحول 
| تيار من الاغنياء الى الفقراء عن 
٠‏ الأول تحريم الربا والثانى 
فرض الزكاة . اما الأنظمة الحالية فائها 
| تعمل على العكس فتزيد قنى الاغنياء 


للنشر والخدمات 
وفقر الفقراء 0 . 
والاسلام يشجع الاستثمار عن طريق 
المخاطرة التى هى الوسط العدل بين 
.: نقيضين حرمهما الاسلام الطرف أل 
هى المخاطرة الزائدة عن الحد مما 
' يعرض الأموال للضياع .. فحرم المقامرة 
' أى الرهان أو عقود الغرم . والنقي 
الثانى الذى حرمه الأسلام فر الريع عن 


الى خطأ من يقولون 9 القواك اللصرة 
الحديثة ليست ربا لأنها لا تقوم على 
استغلال الناس . وقال إن اليهود كانوا, 
ف الجاهلية يجمعون الأموال ( فى رحلتى 
الشتاء والصيف ) ليستثمروها بالربا . 
وكذلك فمل المشركون . 

د . على السالوس : استاذ الفقه 
والاصول كلية الشريعة جامعة قطر 
يقطع بأن فوائد القروض استقر الراى 
على حرمتها منذ اكثر من 14 قرنا وفوائد 
البنوك أيضا استقز الحكم بحرمتها من 
ربع قرن حين اجمع على ذلك فقهاء 

البحوث الاسلامية فى مؤتمرهم 
الثاني سنة 3856 ٠‏ 

ثم يؤكد على النقطة التى انتهى اليها 

. لاشين بأن الربا ليس فقط استغلالا 
للفقراء ومن ثم هلا ريا دون حاجة أ 
ضرورة . وقال ان هناك فى الجاهلية 
قروضا للاغنياء كما للفقراء والذين قالوا 
بأن الحكمة فى تحريم الربا هى 
الاستفلال ٠‏ ارد عليهم بأن واقع 
الجاهلية نفسه يكذب قولهم فالربا محرم 
دون حاجة' أى ضروية . 


ويشير د . السالوس الى نقطة خطيرة 
جيني بلفك الانظار الى أن ربا الفوائك _ 


ا سس فاده العا اس ته 
' المصرفية الحديثة اسوا وأشد خطرا من 
) ربا الجاهلية . فا 0 
لا تملكه .. بل ومعا ليس له وجود ايضا 
حيث انها تقرض من أموال الناس 
المودعة لديها ثم انها تقرض ما لا وجود 
له . واخطر من ذلك انها قروض 
للاستهلاك فقط بعكس الجاهلية 'فكانت' 
'قروضها الربوية للاستهلاك والاستثمار 
والاستيراد والتصدير ( من خلال رحلتى 
الشتاء والصيف ٠‏ ) 
وإضاف أن البنوك الاسلامية القائمة 
اليوم تأخذ بنظام المشاركة الاسلامى 
وهى الحلال .. ومع ذلك فنحن لا ننكر ان 
التجربة بها أخطاء .. 
البنك وحد 


الصحفية والمعلومات 


الندوة اعمالها لاقامة صلاة المغرب .. 
وبعد الصلاة عادت لتواصل متافشاتها 
.. التى بدات اكثر التهابا وحرارة .. 
وكان أبطالها د . أحمد كمال ابو المجد 
ود . يوسف القرضاوى ود . يوسف 
قاسم وعدد كبير من العلماء والمفكرين . 
القى د 0 ابوالمجد اشد كلمات 


يلقوا بيانا واضحا يوا وقد > 
علماء اجلاء بعضهم - خلال م 
سنة الماضية - وضع امضاءه وتوقيعه 
عوابا مقالات بتحريم فوائد البنوك , بأن 


مقطوعا به .. لماذا ؟ ئٌّ الظريف 
تفيرت .. وهم ليسوا متأكدين من أن 
هذا التغير يصطدم بنص اولا يصطدم . 

وهذا قد يأتى من أن المعاملات 
المصرفية غير واضحة ف أذهانهم أو لان 
استقصاءهم الفقهى لعلة التحريم ليس 
مكتملا . وإبن القيم يقول. ٠ان‏ 
الاجتهاد هو معرفة الحق ومعرفة الواقع 
أوتنزيل احدهما على الآخر. » 

والحق' عند الفقهاء . والواقع عند 
رجال الاقتصاد . 7 

ثم يقول د . ابو المجذ : هذا اللقاء 

ن علماء الاسلام وعلماء الاقتصاد 


ولق الثالثة ادعو فيها هذا الجمع, 
الطيب أن يعمل لدين الله حقا ٠‏ اريد ان 
اننتقل من اسلام التكفير إلى اسلام 
التفكير . 
اما ما اريد ان أنبه اليه فى اننى 
أن الحوار- ليس فى هذا 
الاجتماع فقط- اوشك أن يتحول إلى 
معركة_ للترويج . بمعني_ لوبي _.أى 
جماعات مصالع . از الصرل له | 
مصالح من حقه أن يدفع عنها, 
أ والمصارف الاسلامية لها مصالع من 
| حقها أن تدافع عنها . لكن من حقنا ان 
نجد ردا على تساؤلاتنا : 
أى المعاملات الحديثة يدخل ف دائرة 
| الريا وايها لايدخل ا 0 الدولة 
؟ وماهى النتائج على 
ان الدولة لخسائر البنوك ؟ وضمان 


لكنها لا تقع على 


البنوك لخسائر المتعاملين معها؟ وعل 
يؤدى ذلك الى الفاء الطبيعة الربوية 
الفرائد البثوك . 


ثم مااثر التضخم فيما يحدث ؟ ماأثر 
أظهور الاوراق المالية وتقير دورها .؟ 
عدد كبير من التساؤلات نريد له 
إجابة قاطعة ليس فيها تبسيط . 


قضية مسومة 
© د . يُوسف القرضلوى.قال : آنا من 
3 وقد نالنى من هذا 


||الكثير . واتهمت بالترخص فى دينى . 


واقول هذا مقدمة قبل أن اقول رابى . 


> |الانزال إلى اليوم تعقد مثل 


|كالثور يظل يدور فى السافية وهرمعمئوب 
العينين . والمكان الذى بدا منه ينتهي, 
اليه . فكثير من المسائل التي اقشها 
اليوم أثيرت من قبل وحسمت 

فهناك المؤتمر الثانى العم البحوث 
الاسلامية فى عهد عبد الناصر سنة 
6 اصدر بالاجماع فتوى بتحريم 
الفوائد . ثم جاءت المؤتمرات الاسلامية 
الأخرى .. المؤتمر العالى الآيل 
للاقتصاد الاسلامى الذى حضره اكثر 
من 7٠١‏ مفكر مابين فقيه واقتصادى 
وقاونى وإدارى أجمعوا على أن الفوائد 
المصرفية هى ربا محرم . ولعل هذا يرد 
على الاخ د.. كمال ابو المجد الذى قال 
انه لم يحدث حتى الآن لقاء بين رجال 


'] الفقه ورجال الاقتصاد . 


ثم جاء مؤتمر الققه الأسلامى 
العالمى التابع لمجمع الفقه برابطة العالم 
الاسلامى . ثم مؤتمر آخر اقامه مجمع 
الفقه التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامى . 
كلها اجمعت على حرمة الفوائد 
المصرفية . 

فتاوى قوية مدللة ومدعمة . فكيف 
تعود من جديد وتطرح الموضوع على أنه 
مثار خلاف؟ إن الفكر الاسلامى تجاون 
هذا من زمن .. 

لقد كان فى مرحلة مافكرا تبعيا 
مطلقا .. مرحلة تقليد الحضارة 
الغربية . ثم بدأات مرحلة التبرير 
ومحاولة الباس الخواجة الاوريى عمامة 
شيخ . ثم بدأنا مرحلة الدفاع 
بإبراز مزايا الاسلام ومحاسنه .. ثم 
انتقلنا إلى مرحلة آخرى هى الاعتزان 
بالاسلام ومحاولة ايجاد بدائل 
اسلامية . وهى المرحلة التى صدرت 
فيها هذه الفتاوى الحاسمة ٠‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


| على هذه الأمة أن تظل تدور فى مكانها > 
أ 1 حسم احبالة وإغزة ؟ افق ملق 


| انستها الاجماع بلجماع 
ويضيف القرضلوى : أنا لا اريد أن 
أغلق بابا فتحه الله وهو الاجتهاد . لكن 
الاصوليين يقولون إن الاجماع لاينسخه 
إلا إجماع مثله . إذن 0 لنا 

اعا ثانيا . فليجتمع مجمع 
السااسية م 0 
الفوائد المصرفية ليست ريا . 
قال د . القرضلوى . انه تقابل مع 
| بد . عبد المنعم النمر فى عمان وساله عما 
]| قاله فقال له : يااخى نا لم اقل شيثا 
ولكنى طلبت الرأى . 

وأشار إلى كثير من المسائل التي 
|طرحها د . ابى المجد مثل الاوراق المالية , 
أوقال انها محسومة منذ زمن 
| ابيست الاوراق المالية تقوم مقام السلع ؟ 
أليس من يمتلك منها الكثيرٍ يعتبر غنيا , 
ومن يمتلك القليل يعتبر فقيرا ؟ الا 
يعاقب القانون على سرقتها ؟ الآمر 
محسوم نهائيا . 

د . يوسف كمال استاذ” الاقتصاد 
الاسلامى يجامعة ام القرى سابقا 
يقول : ان محاولة اباحة سعر الفائدة 
الان يمثل خطرا شديدا على الاقتصاد 
القومى والادلة معنا . ويكفى اننا - كما 
'قال الرئيس مبارك ‏ ناخذء 4 ملابين 
| .فتردها ؟؟ مليونا  !!‏ 2 _ - 


ا 


الفحوائه امسر 


ان المصلحة الان ‏ وهى هدف 
الاقتصاديين ‏ تجعلنى ابحث عن نظام 
'المشاركة الاسلامى لابد من تشجيع 
| صكوك التمويل وسوق امال والمستثمر 
الصفين والحرق . لقد خربت, القروض 


تدافعون عن حقوق اصحاب القروض ولا 


'تداقعون عن حقوق اصحاب الاجور التى 


أكلها التضخم أيضا ؟ 

فالحكومة تقوم بالاصدار النقدى لانه 
يغطى اخطاعها فى حين أن .. 

_الاصدار النقدى يعتبر الان سرقة 
يجب ان تقطع فيها اليد لانها ترفع معدل 
التضخم وتسرق قيمة النقود . وقد اشار 
اليها ٠الحق‏ فى كتابه حبن قال : ٠‏ ولا 
تبخسوا الناس اشياءهم ٠‏ 

آما موضوع اسعار الفائدة فقد بلغت 
اكثر من /7١‏ وقد تحدث محافظو البنوك 
التجارية انفسهم بأن هذا السعر قتل 
الاستثمار الخاص فلمصلحة من هذا ؟ 

ثم ان هذه الأسعار الرهيبة للفا: 


أدمار للاقتصاد القومى كله بعد أن بلقت 


أديوننا الخارجية _حوالى 


٠‏ بليونا اى 
ضعف الناتج القومى . 

لقد اصبحنا نقترض لنسد العجز لا 
لنستثمر . 

والحل فى شىء واحد فقط أن تحل 
المشاركة محل الاقتراض والمخاطرة محل 


| الريا المضمون . 


خلافات سياسية 7 


اما د . يوسف قاسم رئيس قسم 
الشريعة بحقوق القاهرة فأكد ان الرباً 
انواعه حرام وان الفوائد 
المصرفية ربا محرم ولكن الامر مجرد 
'خلافات سياسية ابتلينا بها نحن آمة 


واكد ذلك فيضا د . حسين توفيق رضا 
استاذ الاقتصاد بجامعة الرياض . 


الاسلامية التى هى جزه 


' الثالث وهى كارثة الديون . وقال انه الكل 


بما فيهم غير الاسلاميين اجمع على ان 
الحل لهذه الازمة العالمية هو اسقاط 
الفائدة . وما اورده د . النمر من ان 
فوائد البنوك مضمونة بنسبة 15 / غير 
صحيح والواقع ينفيه . وف امريكا افلس 
فى عام سنة 47 على وجه التحديد 14١‏ 
بنكا . ول كل عام تزداد البنوك التى 
تعلن' افلاسها . واعلن ريجان نفسه من 
قبل ان المستوى العالى هو اكبر 
عائق امام التنمية . 

3 عبد الصيور مرذيق رع القضية 


العالم الفقير . واكبر اغنياء العالم من 
بينهم 17 من المسلمين . 

وقال انه لابد من طرح بديل للبنوك 
الربوية فالحل ليس قرارا بالفائها ولكن 


0 


وعلى راس هؤلاء د انيم 
الثفر وزدر الاوقاف الاسيق الذ 


[ اعتدر لإنه فق مراقيا 


الجمهورية الذي اعتدر الاتقدغاله 
7 3 


| لعف | 


لابد من ايجاد بديل . والبنوك الاسلامية 
ليست هى البديل لانها تعمل وفق نفس 


على جان 
الفنجرى طرح رؤية اخرى هى ان 
البديل الشرعى للقرض الربوى هو 
القرض الحسن وليس المشاركة وقال اثنا' 
بة الى الاثنين معا . كما قال ان 


جائزة 

فالفائدة اليوم لايحددها الدائن ولا 
المدين واتما تحددها السلطات النقدية .. ' 
والبنوك الحالية مجرد ادوات ولا دخل 
لها فى الربا . 

وساند وجهة النظر هذه د . جمال 
الدين محمود الامين العام للمجلس “ 
الاعلى للشئون الاسلامية . قال ان 
القرض الذى يطلب فيه زيادة مقابل 
الاجل ربا محرم وتلك صورة ياباها 
العقل والشريعة . 0 

ولكن هناك معاملات جديدة . وصور ' 
جديدة من المعاملات . فلا المودع ينرى 
اقراض البنك ولا البنك ينوى 
الاقتراض . ثم انه اذا كان المودع 
مقرضا فإن البنك يظلمه حين يعطبه + 
٠‏ / لان معدل التضخم اعلى من ذلك ' 
بكثير وليس العكس فالربا حرام لان ٠‏ 
المقرض يظلم ويستغل . ونحن لسنا امام ٠‏ 
هذا الان . وتساعل عن حكم المعاملات 
الحديثة . وهكذا .. 

حاول الاعلام الحكومي؛. تصوير 
الموقف على انه خلاف فقهى . فل حين ان 
الامر محسوم منذ زمن بعيد . وحتى 
الان هناك اجماع تام وحتئ الذين 
يقولون وجهة النظر الاخرى وهم قلة 
يطرحون تساؤلات ولا يقطعون براى . 

ويظل الاجماع ‏ مالم ينسخه اجماع 
آخر ‏ ان الفوائد المصرفبة ريا مجرم 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


افتتحت الندوة بآيات من الذكر 
| الحكيم تلاها الدكتور حسين شحاتة 
مدير الجمعية 
ثم ألقى الدكتور عبد العزيز 
| حجازى رئيس الندوة كلمة الافتتاح 
| ركز فيها على اهمية الخروج من مثل 
| هذه الندوات بصيفة جديدة لتطبيق 
] فكر الاقتصاد الاسلامى المعاصر . 
وقال الدكتور حجازى ان هنك 
ثلاثة مدارس فكرية فى مسالة الفوائد 
المصرفية ' 
المدرسة الأولى تقر بان الربا يشمل 
كل الفوائد 
المدرسة الثائية ترى ان الربا 
المحرم فقط هو ربا النسيئة واباحة 
| اى نوع من المعاملات غير ذلك 
| والمدرسة الثالثة تؤكد ان الربا لا 
ينطبق على أى من المعاملات المصرفية 
| الحالية ' 
ويضيف الدكتور حجازى : لابد ان 
نضع إل الاعتبار ان هناك فرقا بين 
المنهح والتطبيق وان العلة لي نزول 
التشريع بتحريم الربا ينظر اليها الآن 
بزاوية فالبعض يرى ان علة 
التحريم تتمثل فى الاستغلال الذى 
يسببه التعامل بالفائدة .. والبعض 
الآخر يؤكد انتفاءً المخاطر ل 
| التعاملاث البنكية الحالية . 
قال الدكتور حجازى . اتحدى ان 
يكون لدى اى مفت الالمام الشامل 
بالمعلومات التفصيلية للمصارف من 
حيث مصادر الاموال والودائع 
والحسابات الجارية فاى فتوى 
ستصدر ف هذا المضمار ستكون فتوى 
منقوصة.. فلابد من تطوير 
المؤسسات القائمة لتوفير احتياجات 
الناس فى اطار شيرعى وتطوير 
التشريعات حتى لا نكون اسرى 
فتاوى من هذا النوع واختتم الدكتور 
حجازى كلمته الافتتاحية بسؤال 
ها 


م 
حول موقف اهل الفتوى من عجز 
الموازنة والديون مثلا ؟ 


الأيدز الاقتصادى 
وألقى الدكتور عبد الحميد الغزالى 
نائب رئيس جمعية الاقتصاد 
الاسلامى ومقرر الندوة كلمة قال 
فيها . ان هناك قضية لابد أن اطرحها 
فى البداية وهى اننا شغلنا انفسنا فى 
المسلمات والثوابت .. فنحن نسلم 
بحرمة الربا بنص الكتاب والسنة 
لاثارة المدمرة فهو ايدز الحياة 
الاقتصادية المصرية ومرض فقدان 
المناعة المكتسبة فى الجسم الاقتصادى 
فالربا هو زيادة بغير عوض فى عقود 
المفاوضات والنسبة زيادة مقابل الاجر 
٠‏ ويضيف الدكتور الغزالى قائلا ان 
طبيعة عمل البنك الحديث كما يتم 
تدريسه للطلبة - هى التعامل إن 
الائتمان ( قرض من جانب الدائن ) او 
الاقراض . والاسلام لا يعرف سوى 
القرض الحسن ومن هنا كان التكافل 
الاجتماعى والربح يحل للمال اذا 
تحمل المخاطر وكذلك العمل مثل عقد 
المضاربة وهو التوزيع النسبى للفىء 
( الربح ) والربح هنا وقاية لراس 
المال .. فهناك فرق بين الربح والفائدة 
الربوية .. 
وطرح الدكتور الغزالى فى نهاية 
|'كلمته عدة اسئلة : اولا هل سنشغل 
انفسنا بمناقشة المسلمات وهنك 
أأسلسلة متواترة من الفتاوى 
للمختصين منذ اكثر من ثمانين عاما 
| تؤكد حرمة الفوائد المصرفية . 
| انيا هل البنك الحالى يعمل وفق نظام 
لمضارية 
الثا وهل العائد الثابت على الودائع ربح 
0 «موجيم 
لبلا هل أذ قصب ألدين مع البتك ينظرة 
امسا هل البنك ب آتوظبا 
|الاستثمارات وبتحمل المخاطر ام لا ' 
أن هذه الاسئلة المطروحة نستطيع بها ان 
أحكم على الفرق ببن الفوائد والربج ٠‏ 


أحولة الفوائد المصرفية 
عين الربا 


واخذ الكلمة الدكتور فتحى لاشين 


عضو هيئة الرقاية الشرعية فى بنك دبى ٠.‏ 


افقال ان الربا المحرم هو الربا الزائع إل 
الجاهليه قبل نزول الوحى ١‏ وابة تحريم 
الربا فى قوله تعالى , واحل الله البيع 
وحرم الربا» تفسيرها واحل الله الربح 


'الداشيء عن البيع وحرم الربا الناثء عن 


الرهن ويتساعل الدكتور لاشين هل 
الفوائد المصرفية ينطبق عليها حكم 
الوديعة التى هى عقد قط ؟* 

وأوضح د . لاشين نقطة هامة وهى ان 
ربا الجاهليه ليس ربا استهلاك فقط بل 
كان ربا فى الاستثمار والتنمية ايضا فلم 
يكن فى الجاهلية قرض شخصى .. بل 
مقايضه واستثمار اموال فى رحلة الشقاء 
والصيف ... 


( الصورة اليهودية ) 

اما الدكتور جمال الدين محمود 
امين المجلس الاعلى للشئون 
الاسلامية فقد فضل ان يعرض بعض 
النقاط الاجتهادية دون الدخول ل 
تفصيلات .. فقال لابد ان نتعرف جيدا 
على الواقع الذى نعيش فيه . ان 
تنمية المال دون مخاطرة وعمل 
مرفوض . وتحريم الربا ضرورئا 
الخير المجتمع , ولكن بالنسبة للاعمال 
المصرفية ' - 
المودع لا يعقد قرض عندما يودع 
امواله ف شباك البنك وكذلك البنك 
ولكن الاعمال بالنيات 
لابد ان نتخلى عن الصورة أليهودية 
لجمع الاموال 
هل المودع يشترط على البنك اية 
شروط عند الايداع ؟ 
خطابات الضمان من وجهة النظر 
الاسلامية .. كيف »؟ 
هل المودع البسيط يظلم البنك ام ان 
البنوك تظلمه ؟ 
بعض العمليات فى المصارف 
الاسلامية اكثره عسرا من المصارف 
التقليدية 

وقد اكد الدكتور على السالوسى 


استاذ الفقة بجامعة قطر على ما اثاره 
الدكتور النمر حول تحديد ربح 
القرض او الوديعة الاستثمارية وقال 
ان هذا الكلام ليس بمستغربا من 
الدكتور النمر الذى قال ف كتابه 
( الاجتهاه ) :_ 

ا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الرسول ليس معصوما فى احاديث 
المعاملات وانما اجتهد لعصره ونحن 
ايضا نجقهد *؟ '! 
واضاف الدكتور السالوس ٠‏ أن اى 
زيادة على القرض مشروطة فى مقابل 
زمن هى ربا الجاهلية .. وفوائد 
البنوك وزيادتها على مال الوديعة هو 
ربا الجاهلية 

واوضح الدكتور كمال ابو المجد وزير 


الاعلام الاسيق عن حقيقة ها دار فق 


اجتماع المفتى بمحافظى البنوك وخبراء 


ا الافتمماد الاسلامى فى بداية الشهر المنظى 
وعلق د . 


ابو المجد عن هذا الاجبسع 
قائلا .. كيف يتصور ان جلسة واحدة 0 
دار الافتاء تحسم قضية الفوائد 
المصرفية , فهذا غير مقبول او معقول 
ولابد ان نطيل حبال صبرنا واضاف ... 
منعجبا . كل ما قيل من اجابات عن اسئلة 
لم يشف غلبلى وحدثونا عن ما.نعرفه ولم 
يتعمقوا فيما نريد البحث فيه واتضح لنأ 
من هذا الاجتماع ان هناك خطوط متوازية 

ارجال بنوك لا يعرفون الفقه وفقهاء لا 


واكد الدكتور ابو المجد ان المناقشات التى 
37 1 الاجتماع قد اوضحت ان لدى 
ن قبول لفكرة .تسمية الاشيام 


وحذر الدكتور ابو المجد . 
الافناء السريع واكك ان لضي اللو 
المصرفية قضية اكبر من البنك المركزى 
والحكومة ودار الافتاء 

ومن ناحية اخرى قال الدكتور ابو 
المجد اننى لا ارى حرجا إل طرح الشيخ 


| النمر لاسئلته ولكنه عجل بالاجابة وقدم 
| فتاوى ليس معها دليل 


واختتم الدكتور كمال ابو المجد كلمته 
بقوله يجب الا يستعجل المفتى بالافتاء ف 
قضية الفوائد المصرفية لان الاقتصاديين 
قليل منهم من يعرف اساسيات الفقه 
الاسلامى وكثير من الفقهاء قليلى العلم 
بتفصيلات العملية الاقتصادية فلابد من 
الدراسة المتانية وتاصيل الفتاوى . 


انصار التيسير) 
وال بداية كلمة الدكتور يوسف 
القرضلوى عميد كلية اصول الدين بقطر 
1 انترفع عن اتهام الناس إل 
0 .ينهم لان الجميع يريد الخير 
واضاف الدكثور القرضاوى قائلا انا من 
انصار التيسير وقد اتهم بالترخص فروح 


التشديد والتيسير وقال الدكتون 
القرضاوى منفعلا ٠‏ ما يحزننى حقا ان 
تعقد هذه اللقاءات ... فمازلنا ندور وثلف 
حول الفواك والفكر الاسلامى حسم هذه 
القضية وتجاوزها ' 


التاريخ 

واضاف الدكتور القرضاوى . اننا الان 
لل مرحلة الاعتزاز بالاسلام وإب 
البدائل يعدما تجاوزنا مرحلة النقل من 
الحضارة الغربية ومرحلة لبس الخواجة 
العمامة الشيخ المسلم ثم مرحلة الدفاع عن 
الا 3 


واستطرد الدكتور القرضاوى قائلا إن 
مجمع البحوث الاسلامية إل عهد عبد 
الناصر وحمزه البسيوني قد حرم أن 
مؤتمراته العديدة الفوائد المصرفية 


واحدة حتى الان ا بالنا 
بالقضايا الكبرى .. 
أما الدكتور شوقى الفنجرى الاستلذ 
بجلمع ال كيد العيين قش فز معقلم 
الحاضرين بارائه المؤيدة لحل الفوائد 
المصرفية فذكر إلى مستهل كلامه ان الحالة 
الوحيدة التى قرتبط بالحكمة لا بالعلة 
هى حالة الربا وان قضية الربا ليست 
قضية مبدا بل قضية تطبيق 


واكد الدكتور الفنجرى على ضرورة 
تحديد الوقائع والمسميات وقال أن الفائدة 


اليوم لا يحددها الدائن ولا المدين بل 


السلطات النقدية ... وان البنوك 
اتعصرية ادوات فقط وليست ربوية لانها 
الا تملك تحديد فائدة لان السياسة النقدية 
تجذب المستثمرين والدخرين 5-6 
السباسة مرتبطة بالنظام المصرق ف 
العالم كله 

واكد الدكتور الفنجرى ان البديل 
الشرعى للقرض الربوى هو القرض 


الحسن بضوابط وليست المشاركة او ٠‏ 


المرابحة لان البنوك ليست مؤسسات 
خيربة تعطى قروضا فقط. 

وآضاف : نخن فل حاجة إلى البنوك 
الاسلامية تمويلا بالمشاركة وإ 
حاجة ايضا للبنوك التقليدية لتقدم لنا 
الاقراض بضمان الدولة حتى ينتعش 
السوق المصرق 

وضرب الدكتور الفنجرى مثلا بتجربة 
السعودية التى قام اقتصادها على القرض 
الحسن التى تقدمها الدولة وكذلك تشجيع 
الاستثمار وجذب الاموال من المودعين 
مقابل ٠١‏ / تضمنها الدولة كما حدث فل 
شركة الكهرباء والنقل الجماعى 
واضاف إن السعودية لجات الى ذلك بعد 
قصة شهيرة فى عهد الملك فيصل عندما 
اقترض احد رجال الاعمال مبلغ © ملابين 
ريال من مصرف على اساس انه قرض 
حسين فقط دون عائد واستثمر رجل 
الاعمال هذا المبلغ اق مشروعات عديدة 

ن الريالات وبعد خمس 


| ريال واحيل الامر الى الملك 
فع الرجل © ملايين ريال 
اخذها بعد خمس سنوات 


<< فرفض الرجل ودفع 5 ملايين ريال 


:]| طريق 
) الامر الأول وأنتم تدعون لاستشمار 
:| الاموال ان تثتشروها فى حلال وليس ل 
:| تحرمات فلا 


لل 


وعلق د . الفنجرى ل الختام على هذه 
| القصة قائلا هل نسمى الحالات المائلة 
لهذه القصة اقراضا حسنا وهل تسمى 
الزه ية بعد أن يتحقق الربح 
للمقترض 
6 أما كلمة الدكتور عبد الصبور 
ق فقد مست شغاف القلوب فقد 
بدا كلامة بقوله .. كان الله إل عون 
المواطن' المسلم العادى واشالة 
هناك مقدرة عظيمة عند الفقهاء على 
المناورة والمحاوره . . واستطرد قائلا 
وقوام الاقتصاد الاسلامى قائم على 
تحريم الربا والربح لايصبح الا ان 
باتى من خلال تحريك الأموال والعمل 
حتى يكون هناك حركة حياه . 
( فكرة جديدة ) 
واختتم الاستاذ الحمزة دعبس اعمال 
الندوة ببحث هام يعالج قضية الفوائد 
من منظور إسلامى .. فقال ا 


٠٠‏ واضاف إن 
المدنى القديم والحديث 6 
زادت الفائدة المتفق عليها من | 
7 / للديون الفوائد مجزيه للنظام العام 
للدوله وهذا الاقرار الجزئى ادى الى 
الخراب ولكنهم حاولوا التخفيف وجعلوا 


والذين قالوا ان البنوك لا تطبق 


الاقتراض بقراوا وسيثبت لهم أن الب 
كلها تطلب اقراض وأجهذتها تحرض على 
الاقراض . 

واضاف الحمزه دعبس لاتجد 
صحيفه إلى مصر- إلا الصحف 
الاسلامية ‏ وفيها اعلان عن بنك يوضح 
نسبة الفائدة اليس هذا هى الطلب . 
يطلبون الأقراص والذى يذهب اليهم 
وليس لديه فيه الاقراض هل هو ذهب 
بنيته المشاركه. لالان شريكه ( البنك ) 
لديه نيه الأقراض بالربا . 

راكد الحمزه دعبس على ضرورة 
تقويم نظام البنوك التفكيريه ونزع الربا 
منه وليس المطلوب ان تجلد هذه البنوك 
فواجبنا أن تدعوهم الى الحق والهدى 

ووجه الأستاذ الحمزه كلامه الى 
العلماء قائلا عليكم أن تحققوا للاقتصاد 
خدمة جليلة فلقد حققت المصارف 
التقليديه الثقه لدى المودعين فلابد من 
إستثمار هذه الثقة عن طربق امرين لى 
تحققا فى البنوك التقليديه لسارت فى 
الله . 


ن أن يأنذ البنك اموال 
بسعر فائدة منخفض ويقرض بسعر 
أعلى . ويكون الربح بالعزم ٠‏ 


للنشي والخدمات الصحفية والمعلو مات 


وايضا نقول للبنك نحن معك فل الكثير 
والتسبير فى الربح والخساره فمشكلة 
الببوك والربا ليست مشكلة إقتصادية ٠,‏ 
ولكنها مشكلة محاسبيه ولى قمنا 
بحسابها على الوجة الصحيع لتخصلنا 
من عقده التضخم فلا إستفلال مادمت 
لحار حلال والجهاز الحاسبى منضيط 


اقد. 
أننا نقدم البريل لقان يا إباحة القائدة ٠,‏ . 
يتلخص فى أن كل بنك سواء قطاع عام 


أى خسائر واذا قسمث 
والخسائر على الايرادات نحسب كام 
يكسب الجنيه قل السته سس ل ذ الب 5 
الأخير تلاحظ مؤ: 
8 ا الذى 

اجاد به الله وآخذ الربع كأى مساهم . 

لابد ان يتساوى المودع مع المساهم 
الأنهم يقدموا شىء واحد هو المال بصفة 
مستمرة وبعد كلمة الاستاذ الحمزه 
دعبس أعلن الدكتور عبد العزيز حجازى 
ختام النذوة واقترح ألا تكون هناك 
توصيات سريعة على أمل ان تكون هناك 
ندوات مستمرة لأن الوضوع لم ينته بعد 
ومازال الحوار مستمرا 


اافددا نحي فى ترد إى إن إميننا م ا و 0 
0 لاليدس لصحن لزوننا 
| عضعك دكر مجامم بت ص ردم 0 عير ريم جص ١‏ وكير 
ألم فوص ميض صصص © كور | 
دعمد لا لعداك تي إن دصحن) نما 
ب مت ١‏ يجيي رصم م وى وم 
د جمس بجوو وم صعب جتجوو وجروب أ 
لمح ا ا تددس نا إمنيانيك دهان 
:جع قت عو لصم 60 د مص رتوو ا 


1 
د 
: 


التاريخ : 


ببسم 6 رهم ريسم بكسن و كر معقبهب 
ميدي موصي 
|| بضيسي ووجم صم 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


إلى بداية الندوة تحدث الدكتور احمّد 
كمال ابو المجد فقال يجب ان نترفع عن ' 


اتهام الناس إق نياتهم وال دينهم . وق 
اعتقادى أن من يقول رايا باجتهاده 
فإنما يقصد الخير ؛ ولذلك لا يصح أن 
نسىء الظن باحد , ونسال الله ان يغفر 
لنا وللجميع . وما دامت هناك آراء 
طرحها العلماء بشان قضية الفوائد 
الربوية فانه يجب ان نعالجها 
بموضوعية فى اطار الحرية التى كفلها 
الاسلام .لكل مسلم . 

٠‏ ثم تحدث الدكتور عبد العزيز 
حجارى فايد الدكتور ابو المجد ال عدم 


الاسلام لا يفتش عن سرائر الناس . 
قال . 


ثم 
أنا من انصار التيسير. وقد نالثى 
من هذا شوم كثير.. وقد اتهم 
بالترخص .. 1 
ولكنى ارا أن روح الاسلام هى 
التيسير ... وإذا وجد قولان احدهما 
متشدد والآخر . ميسر.. فاننى اخذ 
بالايسر 
وما سئلت عن ذلك قلت . دليلى على 
' ذلك ان النبى صلى اله عليه وسلم ما 
خير بين امرين إلا اختار ايسرهما مالم 
يكن اثما . 
٠,‏ ومن الكثمات التى اعجبتنى وثقلتها 
باستمرار كلمة الامام سفيان ابو سعيد 
الثورى الذى قال . 
الرخصة من ثقة .. اما التشديدٍ فيحسنه 
كل أحد .. كلمة ٠‏ حرام ٠‏ كل واحد قادر 
عليها .. أما الذى يحاول ان يجد مخرجا 
للناس فهذا هو الفقه . على أن كون من 


قضية_قديمة |0 . 

ان مسالة الفوائد والربا ثار حولها جدل 
طويل .. طويل .. وكل ما يثار اليوم أثير ' 
من قبل : الاستهلاك والانتاج ورب 
الجاهلية وربا النسيئة والحاجة 
والضرورة . 


وإننى لاعجب 
تدور حول نفسها .. لماذا لانبحث عن 
قضية اخرى .. ومن هو المستفيد من 
' وراء هذا.. ومن هو المحرك لهذه 
القضية .. انا لإاريد ان. اغلق بلبا 
للاجتهاد .. ولا أزيد ان اضيق أو احجر 
على ملوسع الله على عيلده .. 


اتهام الناس فل نياتهم ودينهم , لان * 


7 أتغفل هذه الآمة , 


ولكننى لااوافق على من يقول ان كل 
اعمال" البنوك الربوية حرام . فهناك 
كثير من اعمال هذه البنوك حلال اما 
عملية المداينة .. والكلام الذى قاله 
الدكتور الثمر . قائى اسبال الله 
سبحانه وتعالى ان يسامحه ‏ 


النقود” الورقية 
مامعنى أن نطيل الحبال فى قضية 


حسمت وانتهى الناس منها وعندنا ” 


قضايا كثيرة معلقة . مثل قضية النقود 
الورقية .. بعض الناس يريد أن يجعل 
النقود الورقية لاقيمة لها .. فلا يجرى 
فيها الربا ولا تخرج منها !| 

اقول ان النقود الورقية نشتر: 

السلع ٠‏ وندفع منها اجر ال العمل 
وندفع 'منها كذلك مهر الزوجة ؛ والدية 


وتحدث فضيلة الدكتور عبد الصبور 
مرزوق الآمين السابق لرابطة العالم 
الاسلامى مؤكدا انه لايصح اعتبار هذا 
اللقاء مجلسا للفتوى حيث الذين 


يشتركون إل هذا التجمع ينتمون جميعا 
الى مدرسة واحدا الاتجاه الذى 
يدعو الى الدعاية للبئوك الاسلائية 
وهذا الموقع يلقى ظلالا على مواقف 
اصحاب هذه الآراء حيث انهم اصحاب 
مصلحة إل ذلك فلم يجرؤ اى واحد من 
هؤلاء العلماء او اى ندوة من الندوات 
أو اى مؤتمر من المؤتمرات التى عقدت 


. مناقشة قضايا الاقتصاد الاسلامى ان 


تتعرض لقضية فوائد الرباء مع انها 
الاساس فل كل مليعانى منه المودعون - 

بحيث اصبحت المشكلة هى الخروج 
بتوصيف فقهى لحالة المواطن المسكين 
الذى يذهب الى البنك وق جيبه خمسون. 
جنيها ادخرها ليتركها لاى مفاجاة .. 

فما وصف هذا المبلغ عند الفقهاء ؟ 
هل هو وديعة ام هو قرض - واذا كان 
وديعة . فهل له ان ياخذ عليها ربحا - 
واذا كان قرضا فهل ياخذ عليه فائدة " 
وهل يحل له ذلك ام لا؟ 

وخلاصة مانتهوا اليه انهم جعلوا 
هذا المواطن كالفريسة السهلة ل فم 
البنك الذى أخلاه من المسئولية » اذ 
لاضمان عليه . وايضا لابحق لهذا 
المواطن ان يطالبه بربح ملدام هو 
ضامنا . 


ومعنى هذا اننا نعطى هذه البنوك 
اموالنا ونعفيها من المسئولية تماما - 
وبذلك تتاح الفرصة للافاقين والعابثين 
باموال المسلمين ان يفعلوا بها ماشاعوا 
مستظلين بهذا الغطاء الشرعى من 
فقهاء البنوك 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


اما الدكتور ع عبد ٠‏ الففار عزيز استاذ 
الدعوة الاسلامية بالازهر فقال ٠‏ انه على 


الرغم من ان كثيرا من العلماء يرون ان 


لاحاجة لها , نظرا لآن المجامع الفقهية 
قد حسمت هذا الامر وانه ألا حاجة 
لاعلدة النظر فيه , الا اننى استطيع ان 
اقول انه لإباس من اعادة النظر فى 
مناقشة مايمكن: ان يكون قد جد ف 
تعاملات البنوك فل هذا العصر بشرط ان 
يتم ذلك من خلال المجامع الفقهية 
المتخصصة , بالمشاركة مع علماء 
الاقتصاد والمتخصصين فل اعمال 
البنوك .. ول مصر بالذات يجب ان 
يكون صاحب الحق الوحيد لل اصدار 


مجمع البحوث الاسلامية الذى يشارك 
فيه اعضاء من اكثر من 0ه دولة 
اسلامية والذى اصدر قرارا سابقا فق عام 
6 بحرمة الاقراض والاقتراخ 
0 اقراض والاقتراض مع 
بالاضافة الى ان مؤتمرات عالمية ' 
اخرى عقدت فل بعض البلاد الاسلامية 
اقرت 'فتوى اجماع علماء المسلمين أ 
مجمع البحوث الاسلامية علاوة على 
مجمع الفقه التابع لرابطة. العام 
الاسلامى ومجمع الفقه المنبئق عن 
منظمة المؤتمر الاسلامى - كل هذه 
المؤتمرات والمجمعلت قررت بالاجماع 
حرمة التعامل مع البنوك بالاقراض او 
الاقتراض 33 


تصدر بهذا الخصوص عن طريق آخر 
غير طريق هذه الهذئات لن يمبنجيب لها 
المسلمون ولن ياخذ احد , مع وجود 
الفتلوى السابقة : براى اى فرد من 
الافراد فلا المفتى وحده يستطيع ان 
1 ا ,الازهر وجدم يصنع 
5 ا لوحظ أن اللجنة التى شكله. 
فضيلة المفتى لمناقشة هذا الموضوع هى " 
لجنة محدودة جدا من عدد محدود من 
١‏ المتخصصين فى الشريعة .. وقد تم ذلك 
بعيدا عن. البحوث الاسلامية 
الذى يرى فضيلة الامام الاكبر انه 
صاحب الحق ف مناقشة مثل هذه 
القضايا . 


أغراءات البنوك 
ا اما ما يقوله: البعض مثل الدكتور * 
عبدالمنعم النمر .. والدكتور جمال الدين 
محمود والدكتور شوقى الفنجرى . من 
ن البنك ليس فقيرا ولا توجد له شبهة 
استغلال وعلى ذلك يجوز تحديد سعر 
الفائدة .. فإن هذا القول يمكن ان يرد 


المناقشة إلى موضوع فوائد البنوك | 


أى فتوى جديدة لل هذا الموضوع هو ١‏ 


ومعئى هذا إن اى فتاوى اخرى ' 


عليه بان البنوك رغم ظاهر غناها ليست 
غنية كما يقولون , وأنها تغري الناس 
من خلال الاعلانات اليومية فى 
الصحف , والاعلان عن سعر الفائدة 
المرتفع بإيداع اموالهم ئديها 


| سبب تحريم الربا 


أما من الناحية الشرعية فقد ثبت ان 
سبب التحريم هو مجرد الزيلدة على 
| راس المال , أو المنفعة المشروطة فى عقد 
| الفرض ٠‏ حتى ولو كانت غير محددة 
ولا يصح ان يقال بان العلة ل تحريم 
الربا هو الضرر: وان البنوك لا يصبها 
حين تمنح المودعين زيادة على 
رؤوس اموالهم .. بل العلة تختلف 
| باختلاف افهام الناس مالم يحددها, 
النص .. وإلا فانه بالامكان أن يقال أن" 
الخمر ليست محرمة إذا لم تسكر... 
| فيا محرع حت ولو ل بؤد إل 
| الضرر . . والحديث الشبريف صرد 
ا 
! دمن زاب أى استزاد فقد 
ولعي فيه مدا 00 


والفآعدة أن كل قرض جر منفعة فهو 
ربا .. كما ثبت أن معظم المقترضين إل 
إمن النبى ضلى الله عليه وسلم لم* 
يكونوا من الفقراء وائما كانوا تجارا 
أثرياء كالعباس وغيرهم .. ياخذون 
اموالا من الافراد كوديعة . كما يفعل 
البنك الآن تماما .. ثم يعيدونها مع 
زبادة محددة عليها مما يؤكد ان العلة ل 
التحريم ليست استغلال الغنى للفقير 
وإنما يمكن ان يستغل الغنى أيضا .. 


وقد اعجبنى إل هذه الندوة انها 
فتحت الباب على مصراعيه لجميع 
المتخصصين المناقشة هذا الموضوع 


الاسلام عمل البنوك الحقيقى ونظام 
التعامل فيها ليصدروا فتواهم بعد 
معرفة دقيقة لهذه الامور التى 
يجهلونها , وكذلك لافساح المجال امام 
الاقتصاديين والعاملين فى البنوك لسماع 
وجهة نظر الشرع فيما يتعلق بالنسبة 
لهذه المعاملات , وقد استفدت أنا 
اليهود والريا . 

وتحدث فضيلة الدكتور جمال الدين 
محمود ‏ الأمين العام للمجلس الأعلى 
للشئون الاسلامية فقال "أن تحريم الربا 
فل القران الكريم وتشديد النكير عليه 
ليس حكما يخص الاقتصاد الاسلامى 


بتان وموضوعية حتى يعرف علماء . 


فحسب ؛ لكنه من آبات الاسلام الزاهرة 


وقد قرات محاضدرة للدكتور ٠‏ شرش » 


الذى كلن وزيرا للمالية فل المانيا إل عهد 
هتلر ‏ وكان القاها إلى دمشق ال شهر 
مارس 1904 قال فيها : إنه بعمليات 
رياضية معقدة 
يسيطروا على بنوك العالم من خلال 
الربا ٠‏ وان يحنكروا اربعة اخماس 
اموال العالم .. واعتقد ان تحريم الربا 
ال الاسلام ليس لحماية رجل فقير 
أن ياكل من جشع رجل 'غنى .. ان 
تحريم الربا جاء لتامين اقتصلد 
الشعوب فانا لن اناقش القرض الذى 
يشترط زيادة فتلك صورة ياباها الاسلام 
وتاباها مقاييس الشريعة كلها ولكئنى 
ساناقش مسالة اخرى وهى اذا لم 
يقصد العاقد عقد قرض فما عسى ان 
يكون هذا العقد ؟ لااظن انه يودع ماله 
إل. مصرف .. يقصد اقراض المصرف 
وإنما هذه معاملة نشات مع نشاة 
البنوك منذ خمسة قرون تقريبا .. ٠‏ 
البنوك الآن تتاجر .. وقد تشارك ل 
عات وقد تنشترى |. 
2 وذ تشترى اسهما ل البعض 


البنوك الاسلامية 


اللم مالكلل 


0 ل 
على اسس اسلامية ذاتية ولي على 
الققه توضع لل مجال التطبيق مع بقاء 


الهيكل الاساسى تنظيما وادارة مثل 
البنوك العلدية .. , 1 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


وبلا جدال فان صيغة المشاركة |/ 
اقتصاديا واجتماعيا وانسانيا وت 


صيغة المدانية تضع عبئًا على راس | 
وفائدته تضع عبئا على راس المال 


فوائد القروض 


تم تحدث الدكتور على السالوسى 
استاذ الفقه والاصول بكلية الشريعة - 
جامعة قطر- وخبير الفقة والاقتصاد 
بمجمع الفقه الاسلامى بمنظمة المؤتمر 
الاسلامى - وعضو الرقابة الشرعية 
المصرف قطر الاسلامى فقال . ان مسالة 
فوائد القروض امر محرم بالكتاب 
والسنة والاجماع ومعلوم من الدين 


بالضرورة ‏ وائ زيادة على راس ال مال 
يحرمها قوله تعالى ' ٠‏ وإن تبتم فلكم 
رعوس اموالكم .. وقوله تعالى .. ياايها 
آلذين. آمنوا اتقوا الله وذروا مابقى من 
الربا إن كنتم مؤمنين !! ريوى الطبرى 
عن السدى قال .. نزلت هذه الآية فى 


العباس بن عبد المطلب » ورجل من بنى 
المغيرة كانا شريكين فل الجاهلية, 
يسلفان إل الربا الى اناس من ثقيف وقال 
ا 2 تا 


الجصاص فل احكام القران .. ٠‏ معلوم 
ان ربا الجاهلية انما كان قرضا بزيادة 
مشروطة فكانت الزيادة بدلا من الاجل 
فابطله الله تعالى وحرمه .. ؤقال الفخر 
الرازى ف تفسيره ربا النسيئة هو الامر 
الذى كان مشهورا متعارفا فى الجاهلية 
وذلك انهم كانوا يدفعون المال على ان 
ياخذوا كل شهر قدرا معينا ويكون 
راس - المال باقيا .. ثم اذا حل الدين 
طالبوا المدين براس الال .. وقال 
القرطبى فل تفسيره . « اجمع المسلمون 
نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ان 
اشراط الزيلدة فى السلف ربا ولو كلن 
قبضة من علف , كما قال ابن مسعود 
اوحبة واحدة ٠‏ 


فتحريم فوائد القروض من الامور 
المعلومة من الدين بالضرورة فكيف 
يكون عنوانا ١‏ لموضوع يطرح لاخذ 
الراى , واما فوائد البنوك فكلن 
الاختلاف حول حكمها قبل ربع قرن .. 
حيث لم يدرك بعض الفقهاء طبيعة عمل 
البنوك .. حدثنى فق ذلك فضيلة الشيخ 
سيد سابق موضحا موقفهم فقال . انهم 
بنوا فتواهم. على اساس ان البنك 


. الأمانة .. فاذا استخدمها 


يستثمر بطريقة دقيقة محسوبة امكن 
معها حساب نصيب صاحب راس امال 
ولم يدركوا ان البنك لايستثمر .. وائما 
يقرض بربا ٠‏ وانه من الممكن ان يتخول 


ل م اسلامى يتفق مع شبروط 


دفاع عن البنوك , 
©© وتحدث الدكتور فتحى السيد 
لاشين المستشار الشرعى لبنك دبى 


الاسلامى - وعضو هيئة الفتوى 
والرقابة الشرعية - عن مدى شرعية 


الفوائد المصرفية - وعن حقيقة ودائع ' 
| البثوك - فقال : 


إن الايداع فى البنوك 
الربوية لا ياخذ صفة الوديعة ولا 
حقيقتها .. وقد سميت ودائع امتدادا 
للاصل الذى نشات عنه , والوديعة 
شرعا وقانونا عقد حفظ سواء كانت 


باجر او بغير اجر وبمثلها الآن ل 
عمليات البنوك تاجير الخزائن... 

والاصل لل الوديعة” الا .يستخدمها 
المودع لميه .. بل تبقى لديه على سبيل 
المودع بلذن 
صاحبها او بغفير اذنه .. ضمنها 


واصبحت دينا إل ذمة المودع' لديه . 


والودائع المصرفية , ليست ودائع 
حقيقية اذ جرى العرف المصزال على 
اعتبارها دينا مضمونا إل ذمة البنك 
يتصرف افيها ب 7 انفشيئته واذا استثمرها 
كان ربحها يعود اليه وليس للمودع الا 
ان يسترد قيمتها وفوائدها فل الموعد 
المتفق علنه ‏ وبالتالى فهى دين فى ذمة 
البنك الذى يكون مدينا والمودع دائنا 
الى اجل محدد . والفائدة مشروطة عرفا 
وعملا وكتابة .. 

والقول بان هذه العملية ليست 

اقراضا ولا استقراضا غير صحيح والا 
فما هى طبيعتها وليس من شروط 
القرض , الطلب من المدين , فلو علم 
احد الأغنياء بحاجة .محتاج واعطاه 
قرضا من تلقاء نفسه فهو رض مدي 
ليس على سبيل التبرع .. بل ان حاجة 
المدين ليست شرطا فى القرضٍ ايضا .. 
اذ يجوز اقتراض الغنى من غنى آخر 
لأى سبب من الأسباب . 


المسطيى. .4 


| ©©ان البنوك الربوية لا تقوم 


ت استثمار.. وانما تتعامل إل 
الائتمان اى تتجر. لل النقود اخذا 


واعطاء .. ويمتنع قانونا على البنك ان: 
يخاطر باموال المودعين فى عمليات 


استثمار معرضة للربح والخسارة 
وائما يقوم جوهر عمل البنوك على تلق 
الاموال بفائدة واقراضها بفائدة اعلى' 
وجنى الفرق بين العملتين , وذلك هو" 
جوهر النظام الاقتصادى الراسمانى وهو 
إل الحالتين مدين ودائن .. بلا فرق بين 
عملية تلقى الاموال وعملية توزيعها ٠‏ 
على المحتلجين من اصحبٍ 
المشروعات'.. فهو مجرد وسيط يحصل 
على الفرق بين معدل الفائدتين .. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 2 التاريخ:. ال أ الى ا 


لي 
ا كا وض 
ُ 01 2111 ا 


3 


5-3 
الصيائسة 


المغعاملات ! 


سبحانة وتعائى ( واحل الله 


2 يبد 
ند التطبيق والممارسة ومن امثذلة 
إمن جميعا كمسلمين بتحريم 
0 وهذا الحكم القرانى 
ا 
1 ع ذلك الحكم الشرعى والقانونى 


4 


8 


ن نسدرس الوا 


قئة نين الحخلال والحسراغخ 
الاأاسلامبية 
ميا 
سدسم ده 


بحقانفسه نم تا 
الامسر يتعلسسن بمسسير 


ل 


فق 
وس 


والتظور الكبير الذى حدث ف التعامل المالى على 
مستوى الافراد وفيما بين الشعوب والدول وتعلق 
ذلك بمصالح الملايين ف معيشتهم اليومية يدفعنا 
الى الواقع بدقة , وتمييز المصالح من المضار 


حتى تتحقق مقاصد الشرع وغاياته وهى مصلحة 
الانسان وسعادته ف الدنيا والآخرة وتنمية 
الشعوب الاسلامية تنمية حقبقية تضمن لهم العزة 
التى كتبها الله لهم كامة مؤمنة وخير امة اخرجت 
للناس . 


ومع تاكيدنا ان الرأى الذى نطرحه انما يعبر عن 
رأى علمى او فقهى ولايعبر كما يرى البعض عن 
مشاعر ذاتية لفرد ؛ كما ان المسالة "المطروحة اكبر 
شانا من المناقشة بين المصارف الاسلامية وغيرها . 


من هذه المنطلقات كان هذا الحوار مع المستشار 
الدكتور جمال الذين محمود الامين العام للمجلس 
الاعلى للشئون الاسلامية ... وكان سؤالى الأول له 
عن راى الاسلامُ فل الاستثمار فاجاب ٠‏ 

ان الجهاز المصرق العالمى نش فى بداية القرن 
السادس عشر تقزيبا وكانت وظيفته الأولى الاتجار ف 
النقد وهى وظيفة لاتتفق مع الفكر الاسلامى ومع احكام 
الشرع ب فالنقود نكما فرك ابن خلدون ( ضابط للقيم ) 
وليست سلعة وهى لاتنتج بذاتها بل بارتباطها بالعمل او 
المخاطرة ولايقبل ,لل راى الاديان كلها ان تلد النقود 
نقودا » وقد حدث تطور كبير لل شأن العمل المصرق 
واصبح مات الملأيين يتعاملون مع المصارف واتجهت 
المصارف الى المشاركة فى انشطة مختلفة بجانب من 
اموال المودعين وم تعد وظيفة المصرف ان يقترض من 


| الائمة العظام اعطونا امثلة 
اللللللللنا الآ 


ف تقدبرحرية الرأى ومصالح 
لللال مالالا 
الناس وليس الثعميم قئّ الأحكام 
اا 1 لللللك 

د أو ريط الرأى بقائله لابموضوعه 
1 || 


؛ ثم يعيد اقراض مال 

اكبر لان هذا عين الربا وعين 
الاتجار فى النقد فالقرض ف الاسلام هو القرض الحسن 
سواء كان لتقطية حاجة الانسان ام كان لمباشرة نشاط 
زراعى اى صناعى اى تجارى يحتاج الى راس مال , 
ويحرم الاسلام ان يكون هناك زيادة على مبلغ القرض 
نظير الاجل عم الاسلام الى صيفة المشاركة بين 
المال والعمل بدلا من صيفة المداينة حين يكون الهدف 
هى الاستثمار . 

صورة ليست واقعية 
واستطرد يقول أن الفائدة التى يمنحها 
المصرف لمن يودع ماله فيه , وهى بلاشك من الربا 
للحم اذا كان التعامل ف الحقيقة قرضا 
إززا 


'١1؟‎ 


فوائد اليتوك بين التحليل والتحريم 
لاتزال تصريحات فضيلة المفتى ووزير الأوقاف للصحف تؤكد قرب 
انتهاء اللجنة المشكلة لدراسة فا ان إعلان النتيجة الث 3 7 
تصريحات الوزير انها ستكون فتوى شرعية بإباحة فوا البثوك إقراضا 
واقتراضاً على الرغم من ان كافة من التقيت بهم أو استمعت إليهم من كبار العلمام 
برفضون حتى فكرة مناقشة الموضوع . وبعضهم من شيوخ واساتذة فضيلتى اللفتى 
والوزير . الامر الذى دفع بعض اساتذة جامعة الازهر للتفكير إل إعداد بيان جماعي 


ومخالفة لتعليمات السلطة واوامرها من اضراب واعتصام عمال الحديد والصلب 
الذين لم يفعلوا شيا سوى التعبير السلمى والمطالبة ببعض حقوقهم الشخصية» 
إلا أن احد الزملاء صاح فبهم قائلا . «دعوكم من هذ التهريح . وافعلوا شيثا لهذا 
الذين وبيّنوا للناس براى من باخذون ؟ هل باخذون براى الفقيه الكبير الشيخ سيد 
سابق والإمام الاكبر شبخ الازهر والعلماء الكبار من امثال الشيخ مخلوف والشيخ 
محمد خاطر وكثيرين من الفقهاء والمتخصصين ؟ ام ياخذون براى الآخرين ممن 
فلهروا هذه الآيام وافتوا بتحليل الفوائد ومعظمهم من غير المنخصصين أو من صغار 
الباحثين ؟ وهنا لاح للحاضرين أن يناقشوا قضية الإفتاء عموماً ؟ وهل يتحتم على 
الناس ضيرورة الإلتزام بما يفتى به المفتى الرسمى سواء استراح الناس لفتواه ام 
لا" 


وانتهت الجلسة بالإتفلق على ما اقره العلماء الأقدمون ووضعوه لشروظ الإفتاء . 
وهو ان أى فتوى نصدر ولو عن طريق المفتى الرسمى للدولة لا يؤخذ بها ولا حجية 
لها مادام جمهور العلماء يخالفها ويفتى بغيرها , بقول ابن قيم الجوزية فل كذابه 
«اعلام الموقعين» ٠‏ «لا يجوز للمفتى تتبع الحيل المكروهة والمحرمة ولا تتبع الرخص 
لمن أراد نفعه فإن تتبع ذلك فسق وحرم استفتلؤه. ويقول ايضا ب نفس الكتاب 
ويحرم على المفتى الإفتاء إذا جاعته مسالة على إسقاط واجب أو تحليل محرم او مكر 
او خداع غى أن يكون بصيراً بمكر الناس وخداعهم واحوالهم ولا بنبفى له 
آن يحسن الظن بهم وإلا زاغ وازاغء. ولعلنا نعرف ان بعض فتلوى الدكتور 
طنطاوى وهو رجل نشهد له بالطيبة وحسن النية ؛ قد استغلت ل غير موضوع 
الفتوى , كفنواه إل تنظيم النسل ورسم الابلولة وغير ذلك من فتلوى استغلت 
ظواهرها لامور اخرى . مع أن ابن قيم الجوزية قال . «يجب على المفتىى الإمتناع عن 
الإفتاء حين يعرف أن المستفتى لا يستفتى للدين وإنما للوصول إلى غرضه الذى لو 
ونجده عند غيره لم بات إليه , ونقول مرة أخرى لفضيلة المفتى ٠‏ إن اجابات العاملين 
إل البنوك التى قدمت إليك واصدرت فتواك بتحليل فوائد البنوك على اساسها ليست 
صحيحة ومعنى هذا أن فتواكم وفتوى اللجنة التى شكلتموها ستكون باطلة . لانها 
بنيت على باطل . 
. آما إنبات مخالفة هذه الردود للحقيقة والواقع فسيكون موضوع حديشا القلدم 
إن شاء الله فإلى لقاء . 


د / عبذالغفار عزيز 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو 


ل اليوم الثانى من عيد الاضحى المبلرك 
نشرت جريدة «الوفدء كلمة للسيد الاستا 


محفت رام 0 
الى 
أولا قال سيادته' النقود يجرى عليها 
الرخص والغلاء . واختلاف الاسعار يخل 
بالتمائل الذى هو علة الربا 
اقلت اذكر اخى بما جاء فل السنة المطهرة , 
وبما قالة الائمة الاعلام : 
ففى حديث تمر خيبر المشهور , عندما جام 
الصحابة بتمر جنيب أى جيد , فسالهم 
الرسول صلى الله عليه وسلم .اكل تمر خيير 
هكذاكء وقالوا . لا , انا نبتاع ‏ اى نشترى - 
الصاع من هذا بالصاعين, والصاعين 
بالثلاثة قال الرسول صلى الله عليه وسلم . 
لاتفعل - وال رواية: انه عين الرباء تم قال : 
أى النوع الرد: 


! النوع والمقدار دون 
انظر الى القيمة » او الفلاء والرخص ٠‏ وان 
اى زيادة ربا محرم وان كانت القيمة واحدة 
وهذا إل ربا البيوع , اما ربا الديون فهو ل 
كل الاموال . روى الامام احمد , واصحاب 
السنن الاربعة , والحاكم وصححه ووافقه 
الذهبى , عن ابن عمر رضى الله عنهما انه 
قال , النبى صلى الله عليه وسلم , 

أنى ابيع الابل ٠‏ قابيع 
نير وأخذ الدراهم بالدراهم 
واخذ الدانير '؛ فقال . لا باس أن تاخذ 
بسعر يومه مالم تفترقا وبيدكما شىء » وهذا 


جح 7 


الحديث الشريف يعتبر اصلا ل ان الدين 
يؤدى بمثله لابقيمته , حيث يؤدى عند تعذر 
المثل بما يقوم مقامه وهو سعر الصرف يوم 
الاداء لا يوم ثبوت الدين. وان تغير السعر 
بزيادة أو بنقصان. 
وقال الإفام مالك فل المدونة (10/4) «كل 
شىء أعطيته الى اجل فرد اليك مثله وزيادة 
فهو ريا ٠‏ 
وقالٌ الدردير «وأن بطلت معاملة من 
أو دراهم أو فلوس ترتبت لشخص على 
غيره من قرض أو بيع ؛ وتغير التعامل بها 
بزيادة او نقصء فالواجب قضاء المثل .. 
(انظر بلغة السالك 5/7 الشرح الصغير). 

وقال ابن قدامة إل المفثى (514/4): 
المستقرض يرد المثل إل المثليات سواء رخص 
سعره أو غلا او كان بحاله 

وقال ابن حزم فل المحلى (004/4): والريا 
لا يجوز فى الببع والسلم إلا ف سنة اشياء 
فقط إل التمر والقبح والشعير والملح 
والذهب والفضة: 

قلت: من خصائص الإسلام الجمع دين 
الثبات والمرونة أو التطور .. نعم ولكن ليس 
معنى هذا انه لم يرم احدا بتفاصيل 
وان كل الفروع متطورة. بل ان معظم الفروع 
تجمع بين الثبات والتطور كما بظهر من 
احاديث الأحكام وكتب الفقه . 

واضرب مثلا هنا بالمزارعة, حيث كان اهل 
المدينة يجعلون بقعة معيدة لأحد الشريكين, 
فنهاهم الرسول يك وجاء إل بعض الروايات 
انهانا رسول الل مَيََ عن أمر كان لدا دافعاء 
وطواعية الله ورسوله ادقع لنا وف رواية عن 
مر كان بنا رافقا. فما ظنه الصحابة الكرام 
انافعا رافقا نهوا عته , فانتهوا, وليس لاحد 
أن بخالف هذا الامر مهدا تطورت الشركات, 
فكيف نشرع نحن لانفسنا © ثم أدنا نتحدث 
عن هوائد البنوك. وا 


الفقهبة والمؤتمرات العملية المتخصصة, فهل 
تطور المعاملات يجعل الربا حلالا؟ ان أى 
معاملة مهما تطورت اذا اشتملت على ري 
فهى حرام يقينا 

ثالثا. قال اخى بائنى نقلت تعريف القرض 
من الوسيط للستهورى. وهدا تعريف 
قانونى لا شرعى, وان التعريف الشرعى كما 
براه هو ما اخذه المحتاج البه والبنك ليس 
افقيرا محتاجا فما يقدم له ليس قرضا جر 
انفعا الخ .. 

قلت أثبت فل كتبى ان ودائع الدئوك عقد 
اقرض شيرعا وقانونا ولم اذكر القانون اخدا 
به. ان الحكم إلا له ولكن لبيان أن القانون 
الذى يحكم اعمال البثوك وب 
الودائع ليست عقد وديعة وانما عقد قرض, 
وقلت أن القانون يتفق مع الشرع ال تعريف 
القرض. ويخالفه إل حكم الزيادة اللشروطة 
مقابل الزمن. فهى من الربا المحرم شبرعاء 
وهى فوائد يبيحها القاثون ويحمبها. 

ول الاسلام القرض عالباً يكون للمحتاج, 


هذا الدين فقال. ان الناس كانوا ياتون اليه 
الابداع اموال لهم: فكلن يقول لا؛ بل سلف 
فانى اخشى الضيعة اى ان الناس ارادوا 


عقد وديعة. فيكون الزبير إمينا غير ضامن 


ها بين هذه --| 


فسواند السضوك أنسوأ من ر ها اللجاشايسة 


ولامنتفع بالق فرفض وانفق معهم على ان 
يكون قرضا فيكون فسامنا لرد المثل وله انا 
ينتفع بالمال, فكل عقد له ضوابطه التى 
تميزه عن غيره, واحكامه الخاصة. وعبر 
اقرض أبى بن كعب عشرة الافء ولم يكن 
أبى فقيرا ون الفقه الاسلامى جعلوا للوللى,. 
ادا خاف ان يسافر بمال اليتيم. ان يقرضه 
لملىء امين وليس لفقير 

ما ل غير الاسلام فالقرض كان من طريق 
الاستثمار فى الجاهلية مع القراض. اى 
المضاربة. وعير ابى سفيان اشترك إن 
فليا وك أكثر أعل مكة, ومتكان انوسفيان 


كانوا 
والصيف. والعباس كان يستثير امواله عن 
طريق القرض وشركة المضاربة. افكان من 
بطعم الحجيح؛ ويقرى الضيف يقرض 
المسكين المحتاج ويستغل حاجقه؟! 

وقد بينت ل مقالاتى وكتبى ان ربط 
التحريم بالاستفلال والحاجة مع فقه 
النصوص. ولولا ضيق المساحة لاضفت 
المزيد. 

اما البنك فلن الاقتصاديين متفقون على ان 
الوظيفة الاوى للبثوك الاتجار فق الديون 
وهى ان تقرض مااقترضته من المودعين 
بفائدة اعلى, والفرق دين الفائدتين هو المصصدر 
الاساى للايراد كما ان وظيفة ثائية 

خلق الديون او ١‏ وهى وظيفة 
المصرل فى مجموعهء وتعنى 
أن تلك البنوك تقوم باقراض مالم تقترضه 
فعلا من احدء وشرح هذا يطول ومن معرفة 
ينضح ان الفوائد اسوا من 

رب ولكن بعض علماء الشريعة 
الذين لايعرفون هاني الوظيفتين يعجبون 
كيف بقرض البنك, وربما قراوا أن البنك 
يقوم بفتح الاعتمادات. وخصم الاوراق 
التجارية, وتمويل المشروعات وغيسرها, 
وماعلموا ان كل هذه تدخل تحت الوظيفتين, 
نعم يقوم البنك بإعمل اخرى كالصرف” 
واصدار الشيكات والحوالات. وتاجير 
الخزائن وبعض الاعمال التى ياخذ عليها 
اجراء لكن هذا لايمثل شيئا يذكر مس الناحية 
العملية. ولو اتسعت المساحة لعرض 
ميزانية اى بنك ربوى لاتضع الامر جليا 
نشال الله تعالى ان يجتبنا الرلل ف القول 
والعمل, وأن يتقعنا يما رواه الدارمى 
«اجرؤكم على العنيا اجرؤكم على النار». 


د . علس السالوس 
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الشيو ب السيد | 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ: العامة 1345 


+ .سدع سوه : لاتوجيه من الدولة ..! 
بإصدار فتوىعن فوائدالبنوك 


د.طنطناوى: المصاريف الادارية .. حلال 
عطية صقر عطية صقر : 3ق ل الأزواج .. وباء 


رأس البر ‏ نادر عمارة : 
اعلن الدكتور محمد على محجوب وزير الاوقاف انه تلقى توجيهات من الرئيس محمد حسنى مبارك 
بتعميم الكتاتيب بالقرى والمدن على ان تتحمل الدولة تكاليفها مهما بلغت . 
| قال ان وزارة الاوقاف ستتحمل ندقة أداء فريضة الحج للثلاثة الاوائل فى معسكر المتميزين دينيا 
على مستوى الجمهورية والذى يذيمه المجلس الاعلى للشباب والرياضة للشباب المتميز دينيا من 
كلا الجنسين .. كما ستتحمل نفقة اداء العمرة لسبعة منهم 
حذر وزير الاوقاف من بعض ادعياء الدعوة الثين يشككون ابناء مصر فى عطائها .. وقال ان 
هؤلاء لايعرفون من الدعوة جوهرها او اصولها . 
|! يد الوزير ان الثنياب مخل تقدير مضر والرئيس بيذل اق ماف طاقتة من أجل مصر والشهاء.. . 
وعن فوالد البنوك اكد الوزير انه لايوجد توجيه *) 2 ف اعرف ب 
010 | اليه زواجي على المكام دون فيلو 
أ الكى تضع فتوى معينة او رأيا معينا وانما دار شرط لانهم مأمبورون ومسن حق 
الافتاء بما لها من ولاية عامة هى التى تصدر المحكوم أن يلصي ار يرشد فقط راك 
رأيها فى ذلك فهم علساء مجردون عن لايعتدى على احد باسم تفيير المنكرٌ 
انهوى . ولانا ستجيب لرأى دار 'لاقناء فى | فإن تفيل الستكر بلك الصيرة بودي 
عمنية الصيام فاننا نستحيب بالطع لفتواهم الى متكر اش 
وحذر المفتى من الوساطات بدون وجه 
الجمهورية أن م ياخذه المصرف او البدث على | |حق وقال انها ليست مكروها ولكنها 
انه مصاريف ادارية مقابل خدمات يوديها تكون إمن افبح المنكرات والرزائل التى نهى 
)! تلك الاموال التى يأخذها البنك حلالا لانها مقابل الله عنها لانها اكل لحقوق الناس . 
خدمات معيئة جاء ذلك فى المؤتمر الذى عقد بمعسكر 
واشار الى انه ينصح البنوك بالابتعاد عن رأس البر للشباب الستميز ديئيا 
الاستفال والمقادعة والجشع المي ال وبشركة دمياط للفزل والنسيج والذى 
بألا يلجأوا للديون الا فى اضيق الحدود حضره الاكتور احمد جويلى محافظ 
/ وعن ظاهرة تنظيم النسل قال فضيلة المفتى أنه دمياط والدكتور محمد حسن الزيات 
من المسائل التى يقرها الدين والعقول السليمة امين عام الحزب الوطلى بالمحافظة 
متى كانت هناك ضرورة سواء كانت الضرورة للا سمير عو شن مساعد وزيد 
صحية او اقتصادية او اجتماعية يقدرها الداخلية ومدير 
الزوجان فيما بينهما حول سؤال عل قل ارجات للازواج 
مت 2 اجاب الشيخ عطية صقر عضو مجمع 
البحوث الاسلامية ان هذا احدث سؤال 
يوجه الى وقال للجالسين بالمعسكر من 
الشباب والفتيات لاتخافوا انها ليست 
ظاهرة انما هى وباع . 


وقان كتور. مدمد سبد طنطاوي مفدى 
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تلجا الآمة الى علمائها الكبار لحسم إى قضية يدور | 
حولها لغط ‏ فمن قبل اجتمع فضيلة الشيخ محمد الفزاق ١‏ 
وفضيلة الشيخ الشعراوى وفضيلة الدكتور يوسف 
يسبب القرضاوى حول قضابا الشباب واصدروا بيانا . وها هم ىم 
سس" اليوم يتعرضون لقضية ربا البثوك التي اثير حولها ليا 92 
كثير - فقرروا أن يحسموها ليستريح الناس .. فاصدر كل 
من فضيلة الشيخ الغزائى والشيخ الشعراوى بيانا منقرد! 
على ان يقوم الدكتور القرضاوى بتقديم بحث لحسم القضية 
وقد حدث .. وكان هذا البيان الذى حظي برضائهم جميعا ١‏ 
نك ثم كان بيان فضيلة الامام الاكبر شيخ الجامع الازهر .. 


شعرت بكثير من الاسى والاسف , للجدال الدائر فى الصحف فل هذه الفترة 
حول ( فوائد البنوك ) اهى من الحلال الطيب أم من الحرام الخبيث ؟ 
وسر اسفى واساى : اننا كنا فرغنا من هذا الآمر وتجلوزناه بمراحل , وبدانا 
أولى الخطوات العملية فل اقامة اقتصاد اسلامى . يحل ما احل الله , ويحرم ما 
حرم الله » ويؤدى ما فرض الله فاذا بنا نرتد القهقرى ‏ ونعود نصف قرن الى 
الوراء مرة واحدة , لنناقش ما حسمته المجامع والندوات والمؤتمرات العلمية 
الاسلامية المتخصصة ؛ منذ ربع قرن والى اليوم ؛ ولنعيد الخضية جذعة ؛ وقد 
كنا انتهينا منها ١!‏ 

فهل كتب علينا أن نظل ندور حول انفسنا . كالثور إل الساقية ! فلا نحسم معركة 
يوما ولا نغلق ملف قضية من القضايا بحال من الأحوال , لنفرغ لقضليا كبرى 
تنتظرنا » إلى طليعتها : لن نزرع مايكفينا ونصنع ما بحمينا ؟! هل هناك مؤامرة 
علينا تدبرها القوى الكائدة لنا المتربصة بنا الخائقة منا ., الطامعة فينا, 
الحاقدة علينا , والتى تملك من ادوات المكر. ووسائل الدفع والتاثير2 ما 
تستطيع به ان تحرك نفرا منا ‏ من حيث يشعرون او لا يشعرون ‏ فيرجعوا 
عقارب الساعة الى الخلف , ويحيوا مامات من افكار , ويجددوا ما اندرس من 
قضليا عفى عليها الزمن ب وجعلتها الصحوة الاسلامية لل خبر كان ؟ أو هى 
' ( الخيبة ) التى لا تريد ان تفارقنا » كان بيننا وبينها حلفا مقدسا ؛ او رحما 
موصولة ٠‏ ولو انها فارقتنا لارسلنا اليها البرقيات نستدعيها للحضور على 
عجل ؟! وهذه ( الخيبة بالويبة ) - كما بقول المثل المصرى ‏ تجعلنا لا نبرم 
أمرا ٠‏ ولا ننهى عملا , حتى ما نبرمه وننهيه ‏ ذكر عليه لننقضه ونهدمه / مثل 
المراة الحمقاء التى حدثنا عنها القران 

كما قال تعالى : ٠‏ ولا تكونوا كالتى نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا » ( النحل ) : 
إننى فى حيرة - أو قل ان شتت : فى للل سيم 


قلق وقم - من هذا الذى يحدث على 5 
الساحة الفكرية الاسلامية : لمان دراسة بقلم : 
يحدث ؟ ولحساب هن ؟ ومن المستفيد 
من وراء اهدار الطاقات من غير طائل . 
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ولى زمام القافلة السائرة حتى لا تمض 
رقدما ‏ ولا تصل الى الغاية المنشودة ؟ 
آننى أعذر الذين حاولوا تب 
الفوائد الربوية فق اواشل هذا القرن 
( العشرين الميلادى ) والى النصذ 
الاول منه , فقد كانت الحضارة الغربية 


سغ لاسا - الذى يقوم على 2 


يسود العالم » ويحرك عجلاته كما | 


يشاء . فلا غرى ان وجد من ابناء 
المسلمين من حاول ان (يفلسف) 
هزيمتنا امام الفكر الوافد بتخريجات 
يعزوها الى الشرع ٠‏ وتاويلات يثنى بها 
عنان النصوص ( المحكمات ) ليجعلها 
( متشابهات ) توظف ف ( تبرير الواقع 
الذى لم يصنعه المسلمون بارادتهم ولا 
بعةن لهم ولا بأيديهم . انما صنع لهم 
٠‏ وفرض عليهم ٠‏ 
كان عمل هؤلاء المتأولين من اصحاب 
( الدرسة التبريرية ) ان يلبسوا 
اويهم ( الخواجة الاوربى عمامة 
ع يع سبلم ) ؟ ٠‏ حتى يقبله الناس ٠‏ 
الذين قد يغرهم الظاهر ولاينفذون الى 
الباطن وقد تعلق هؤلإء بخيوط واهنة من 
الشبهات تهاوت كلها واحدة تلو اخرى 
امام حجج الراسخين ف العلم . وانتقل / 
الفكر الاسلامى من مرحلة ( التبرير) 
الى مرحلة ( الدفاع ) وكتبت بحوث 
ومقالات ٠‏ وآلفت كتب ورسائل للدفاع 
عن موقف الاسلام لل تحريم الربا » 
وبيان ما وراء اباحته من أضرار ومفاسد 
اجتماعية واقتصادية وسياسية 
وأخلاقية » وبيان فضل الاقتصاد 
الاسلامى وما يتميز به من وسطية 
وواقعية مثالية بين زعامة 
الواقع ٠‏ وعدم اغفال ٠‏ العتمم الاخلاقى . 
ثم قفز الفكر الاسلامى قفزة رائعة , 
حين طفق يفكر فل (البدائل 
الشرعية )للمعاملات المحرمة . ويضع 
المواصفات اللازمة لهاء والوسائل 
الاستثمارية التى يمكن أن تقوم عليها » 
ويستغنى بها عن الوسائل المحظورة 
ثم وفق الله المخلصين من رجال 
العمل والتنفيذ بالتعاون مع رجال العلم 
والفكر ٠‏ فقامت البنوك الاسلامية بديلاً 
عن البنوك الربوية ٠‏ وتزايد عددها , 
واتسع نطاقها يوما. بعد يهم . 
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| ولحل عدم ا مزخلة اتضبين. لبا 
بيرها, | 37 
الاسلامية , مو ا 
| وتخليسها من بعض الشوائب التى 
علقت بها 2 وتهيئة المناخ الصحى 
لنشاطها ٠‏ وتهيئة الاطاراك البشرية 
التى تحتاج اليها » ممن يجمع 
الالتزا. ام السلامي قهما ولوك و 
. الفنية أل مجال الاقتصاد والادارة . 
| أفبعد أن اجتزنا هذه المراحل كلها , 


لقد قيل لنا مدة من الزمن اخطبيا 
بقيام بنك اسلامى . بنك يقوم على 
! الفائدة وبالتالى لا تحلموا باقتصاد 
| اسلامى يوما . ان الاقتصاد عصب 
الحياة » والبنوك عصب الاتتصاد 
والفوائد عصب البنوك . فاذا نشدتم 
بنوكا بلا فوائد فقد نشدتم المستحيل ؟ 
وعشنا ٠‏ والحمدلله ٠‏ حيت راينا البنوك 
الاسلامية حقيقة واقعة وراينا المسلمين 
يقبلون عليها اقبالا منقطع النظير. 

اجل ٠‏ اننى قد اعذر الذين كانوا 
يلهثون قبل نصف قرن وراء الحضارة 
الغربية ٠‏ وما تمخضت عنه من انظمة 
وافكار . وارادونا يوما أن نقبلها بخيرها 
اوشرها 
المدرسة التبريرية اليوم » وقد غدت 
الحضارة الغربية . منقودة من اهلها 
أنفسهم . 
ربا الاستهلاك وربا الانتاج : 

ولقد قال من قال فل مرحلة التبرير : 
أن الريا الذى حرمه الله ورسوله هق 
مايعرف بريا الاستهلاك وهو خاص 
بالانسان الذى يستدين لحاجته 
الشخصية ٠‏ لياكل ويشرب ويلبس 2 هو 


نعود من جديد الى ( مرحلة التبرير) 5' 


؛ وحلوها ومرها , ولكتى لا أعذر | 


:. ومن يعول . وذلك لما لى هدا الربا من 


| استغلال حاجة المحتاج ؛ وفقر الفقير» 


|| الذى دفعه العوز الى الاتتراض » فرفض 


| المرابى الجشع ان يقرضه الا بالربا بان 
يرد له الماثة مائة وعشر مثلا . وهذا 
| الكلام لم يقله فقيه مسلم قط طوال 
القرون الثلاثة عشر الماضية , قبل أن 


!| نبتلى بالاستعمار » وهى تقبيد للنصوص . 


المطلقة بمحض الظن والهوى ٠‏ وقد ذم 
الله من فعل ذلك بقوله : ان يتبعون الا 
الظن وماتهوى الأنفس » ولقد جاعهم من ... 


التاويل : فان الربا الذى كان سائدا فى 
الجاهيلة لم يكن ربا استهلاك ؛ فلم يكن 
الشخص يستدين لياكل ٠‏ وماعرف عن 
العربى الغنى انه يآخذ الربا ممن جاءه 
يطلب قرضا لطعامه وشرابه » وان حدث 
ذلك كان شيئا نادرا لاتقام الاحكام على 
مثله . 

انما الشائع فى ذلك هو ربا التجارة » 
الذى كان يتمثل لل القوافل التجارية 
الشهيرة فى رحلتى الشتاء والصيف . 
يعطيهم الناس أموالهم ليستثمروها 
لهم : أما قراضا ومضاربة يتقاسمان 
فيها الربح على ما اشترطا ٠‏ وان حدثت 
خسارة فعلى رب امال . واما قرضا محدد 
الفائدة مقدما ٠‏ وهو الربا . ومن هذا 


| النوع الأخير كان ربا العباس بن 


عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم , الذى أعلن فى حجة الوداع انه 
موضوع ملفى , حيث قال : ٠‏ ان ربا 


ٌ المامية موضوع واول ربا اضعه ربا 


الجافلية متبرما من حرمال؟ ٠‏ يعمل عمل 
اليهود الجشعين ٠‏ فيقول لمن جاءه يسال 
قرضا لطعامه وطعام .غياله لا اعطيك إلا 
بالريا ١‏ ! 

ولو كان الربا الذى حرمه الله 
ورسوله هو ربا الاستهلاك اى ربا 
المقترض لحلجاته الشخصية 
والعائلية , كما يدعى مدعو اليوم , 
ماعان هنك وجه لان يلعن رسول الله 
صلل الله عليه وسلم مؤي لوبي 

الذى يعطى الفائدة ‏ كما يلعن اكل 

الربا ‏ اى الذى ياخن الفائدة , ان 
كيف يلعن من يقترض لياكل ؟ وقد 
اباح الله ورسوله أكل المبتة والدم 
ولحم الخنزير لضرورات المخصة 


اس - 
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| والجوع كما قال تعالى : فمن اضطر 
غير باغ ولاعاد فلا اثم عليه ان الله 
غفور رحيم ( البقرة ) ٠‏ 
ولكن الامام مسلما روى فى 
صحيحه عن جابر رضى الله عنه قال : 
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه ٠‏ 
وقال : هم سواء « وعن ابن مسعود : 
لعن أكل الربا ومؤكله وهو يروى عن 
غيرهما من الصحابة . 
حكمة تحريم الريا : 
ومن -التبريرات التى جدت على 
الساحة اليوم : مايقال من ان الحكمة ل 
أ تحريم الربا لم تعد قائمة اليوم. 
فالحكمة هى منع ظلم الدائن للمدين أ 
المقرض للمقترض واستغلال' حاجته 
بغرض الزيادة الربوية عليه + 
وهذا بخلاف البنك الحديث الذى 
يعطيه الناس اموالهم ليستثشرها , 
فالبنك المقترض هو القوى ٠‏ والمفرض 
| هنا هى الضعيف ممن يملك الماثة 
| والمائتين, آى الألف والالفين/, وه 
يستفل هذه الاموال فى التجارة 
والصناعة وغيرها من الوان الاستثمار . 
بعد دراسة الجدوى والاحتمالات » حتي 
لايتعرض للخسارة » فان خسرت صففة 


اسم صلم لج ته مح 


عوضتها صفقات اخرى رابحة ؛ ولى 
خسرت كلها عوضها البنك المركزى ١!‏ 


والرد على هذا كله يسير. 


اولا . لآن الاصل المطرد الغالب : ان 
تبنى الأاحكام الشرعية على العلة لا على 
الحكمة ؛ لان العلة هى الوصف الظافر 
المنضبط الذى يكون علامة واضحة على 
الحكم ٠‏ بخلاف الحكمة التى لا تضبط 
وقد تختلف افهام الناس وتضطرب ل 


مائعة ٠‏ تستوهب كل الصور ولاتقتصر 


بعضها . 
وحصر المكمة فى استفلال القرض 
الغنى للمقترض الفقير الذى ياخذ 
القرض لحاجته وقوته وقوت عياله حصر 
غير صحيعح وقد رددنا عليه بالادلة 
الناصعة . 


المصدر 


|إان الحكمة هى / ان المال لايلد المال 
!| بذاته » والنقود لاتلد نقودا . ائما يثمو 
المال بالعمل ويذل الجهد .. والاسلام 
لايحرم على الناس أن يملكوا المال », 
ويستكثروا منه , مادام يؤْخذ من حله » 
وينفق فل حقه . ولم يقل الاسلام ماقاله 
الانجيل : لايدخل الفنى ملكوت 
السموات حتى يدخل الجيل فى سم 
الخياط بل قال « نعم المال الصالح للمره 
الصالح » زواة احمد والحاكم بسسند 
جيد .. والمال الصالح هو الذى يكتسب 
من حلال ٠‏ وينمى بالحلال ٠‏ أى بالعمل 
| مصلمة 9 


بينهما على ما اتفقا عليه . وأن قل الربع 
قل نصيبهما معا بنقس !لنسبة . وان 
كانت الخسارة اصابت كلا منهما : رب 
امال فى ماله., والعامل فى جهده وتعبه . 
هذا هو العدل الكامل : الغرم بالغتم , 
والحراج بالضمان ٠‏ 

أن بعض البنوك فى بعض الاقطار وزعت 
على مساهميها ارباحا بلغت /6٠‏ بل 
زادت . فلماذا يعطى المتعامل معها 17٠١‏ 
فقط وقد يحدث العكس فل بعض الأقطار 
وق بعض المراحل ٠‏ فلماذا لايقل نصيب 
,العميل ؟ ان:الحكمة الواضحة فى تحريم 
الربا هى تحقبق الاشتراك العادل بين 
امال والعمل » وتحمل المخاطرة وننائجها 
بشجاعة ومسئولية . وهذا هو عدل 
الاسلام . فلم يتحيز الى العمل ضد راس 
المال ولا الى راس المال ضد العمل ٠‏ لآنه 
يمثل عدل الله الذى لاينحان الى فريق 
هل البنك التجارى 
يزرع ويصنع ويستثمر؟ : 

ثالثا : مايقال من ان البنك التجارى 
التقليدى يستغل الاموال فى التجارة 
والصناعة والمشروعات الاستششارية غير 
مسلم . كما يتبين ذلك من قراءة 
ميزانيات البنوك التئ تنشرها المنحف . 
فالبنك ‏ فى الاساس - انما يتاجر ال- 
الديون والقروض والائتمان . 

وليس عمله الأصلى ان يشترى ويبيع 
ويزرع ويصنع » ويبنى وينشىء ٠‏ 


التاريخ : 


وبعبارة بينة موء 
الاصلى للبنك التجارى أن يأخذ القررض. 
من زيد وعمرو وبكر من الناس بفائدة 
محددة )1١(‏ مثلا؛ ثم يعطيها 
لاخرين بفائدة اكبر ( 16/ ) مثلا وفرق 
مابين الفائدتين هي ربع البنك . 

هذه هى مهمة البنك الرئيسية , 
ورسالته الاصلية . فهو المرابى الأكبر, 
الذى يقوم مقام المرابين الصغار قديما , 
هو سمسار الزبا ياكله ويؤكله . والقول ' 
بأن البئوك: الحديثة لاتخسرء قول غير 
| صحيع ؛ فكم قرانا عن بنوك افلست فل 
بلاد شتى » ومنها بلادنا . 

وف امريكا بلد البنوك والراسمالية 
اعلن إفلاس 141 بنكا فى سنة /1141 ١!‏ 


| ول السنتين التاليتين نحى ذلك أى قريبا 


مله . 

لامصلحة فق القوائد الربوية : 
' ومايتصوره بعض الناس 'من وجود 
نفع أى مصلحة وراء تحليل الفوائد 


الربوية تصور غير صميح كذلك وذلك 


الوجوه : 
إولا : الذى يستقرىء إحكام الشرع 
يعلم علم اليقين ان الله البر الرحيم 
لايحرم على الناس شيئا طببا ينفعهم م 
نفعا حقبقيا ؛ انما يحرم عليهم كل خبيث *” 
يضرهم افرادا أو جماعات . ولهذا جاء 
فى وصف الرسول فى كتب الاقدمين أنه 
يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المذكر 
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليم الخبائث 
( الأعراف ) ٠‏ 

واذا كان بعض الناس يقول : حيث 
توجد الصلحة فثم شرع الله » فهذا 
مسميع فيما سكت عنه الشارع ٠‏ وتركه 
لاجتهادنا وعقوإنا . آما فيما عدا ذلك 
. فالصواب ان نقول : حيث يوجد شرع 
الله فثم المصلحة ٠‏ 

ورد هذا ما اثبته التاريخ » واثبته 
الواقع , واثبتته الدراسة العلمية 
الموضوعية . 
0 الناحية الاقتصادية النظرية 
يؤكد كثيرين من فلاسفة الاقتصاد 
والسياسة : ان الفوائد الربوية وراء كثير 
من الازمات التى يعانيها العالم » وان 
الاقتصاد العالمى لن يكون بخير حتى 
تكون الفائدة ( صفرا ) اى تلفى الفائدة 


|_نهائيا . 


للنشر 


ثالث : من الزواية العملية البحتة 
, الاقتصادية بالنسبة لبلادنا العربية 
والاسلامية ماذا جنت من الربا » الذى 
يسمونه ( الفائدة ) ؟ . 
إنها فى الداخل اضر بالكثيرين من 
الحرفيين وغيرهم من ذوى الامكانات 
القليلة ؛ فى حين زادت الاغنياء غنى , 
'والاقوياء قوة . فان البنوك تمنحهم قدرة 
على التوسع ‏ بغير مال يملكونه - على 
حساب الجمافير المريضة من 
المستهلكين والضعفاء . 
ومنذ دخل الاستعمار ديارنا ونحن. 
نتعامل بالربا ٠‏ فلم نخرج من دائرة 
التخلف الى التقدم, ولم نصل الى 
الاكتفاء الذاتى فى زراعة أى صناعة 
مدنية أو عسكرية . ومازلنا نعانى أثار 
المحق ) الذى توعد الله به اهل. الربا 
0 


« يمحق الله | ع 
الى كارثة 


فوائدها أعلى 
اضيف الى ذلك الفوائد ( مركبة ) 
وجدناها تتضاعف فى سنوات قليلة » 
كلما عجزت البلاد المدينة عن دفعها لل ' 
فيضفا اقهة ا 20 ان 
وبهذا اصبحت مشكلة العالم الثالث . 
ما يسمونه ( خدمة الديون ) أى دفع 
الاقساط والفوائد السنوية » وهى شىم 
هائل هائل , تنوء به ظهور الاقوياء » فما 
بالك بالشعوب النامية المنهوكة ؟ 
وقد قال الرئيس محمد حسنى مبارك 
لل خطاب قريب له بصراحت» 
المعروفة :إننا اقترضنا ؛ مليارات 
فتضاعفت حتى اصبحت كذا وكذا 
مليارا !! 
ماهو الربا ؟! 
ومما اتكا عليه البعض قوله ان 
' الفقهاء اعثمدوا فى تحديد معنى الربا . 
عن 'حذيغ « كل قرض جر نافعا فهو 
ربا » وهذا حديث لم يثبت ٠‏ 
وهذه طريقة يسلكها بعض الناس ف 
الحوار : أن يعزى الى خصمه قولا 
ضعيفا ‏ لم يقله - ليسهل عليه نقضه 
وابطاله ! 
والواقع ان الفقهاء لا يجعلون من 
هذا الحديث سندا لهم وان ذكر فى بعض 
الكتب , التى لا تعنى بتوثيق ما تذكره 
كيف والفقهاء جميعا يجيزون القرض اذا 
)| جر نفعا غير مشروط فل العقد » وائما 
ا دفعه المقترض عند الاداء من باب مكادم | 


| الاخلاق . 


والخدمات الصحفية والمعلو مات 


وهذا ما صنعه التبى صل الله عليه 
| وسلم ‏ حيث رد ما اقترض وزاد عليه ٠‏ 


' | وقال : « خيركم أحسنكم اداء . » لهذا 


أ كان ظاهر هذا القول ه كل قرض جر نفعا | 
فهو ربا » قولا غير صحيح والصحيح بل 
الصواب أن يقال : كل قرض اشترط فيه | 
النفع مقدما فهو ريا. 

أن عمدة الفقهاء , فى تحديد معنى 
الربا هو القرآن نفسه . حيث يقول 
تعالى : « يا آيها الذين آمنوا اتقوا الله 
| وذروا ما بقى من الربا » ثم يقول : « فان 
تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا 


تظلمون . » 
فدلت الآية الكريمة على أن مازاد على 
( راس المال ) فهو ريا » قل أو اكثر. 
3 فكل زيادة مشررطة مقدما على رأس الال 
مقابل الاجل وحده» فهى ريا ٠‏ 
وتحديد الريا الذى حرمه القرآن لا 
يحتاج الى شرح و تطويل » فلا يتصور. 
أن يحرم الله على الناس شيئا, 
ويتوعدهم بأشد الوعيد على فعله » وهم 
لا يعلمون ماهو. 
أن الربا أمر معروف تعامل العرب به 
] إلى الجاهلية ٠‏ وتعامل به غيرهم , وعرف 


الريا وقد نهوا عنه » ( سورة الثسام : 
إالاية 111 ُ 

ولو كان هذا الربا الذى حرمه الله 
| أليهم غامضاء لسالوا عنه ؛ حتى 
ايعرفوه » فقد كانوا أحرص الناس على 


| أمعرفة دينهم . 


وما جاء. عن بعض الصحاية انه 
إخفيت عليه بعض صور من الربا » فهذا 
الى ربا الفضل لا ربا النسيئة , ل ربا 
|البيوع لا ريا الديون . 
وكلامنا انما هو فى ربا النسيئة » ربا 
الديون » فهو الذى تدور حوله المعركة 
اليوم ٠‏ وهى الذى تتعامل به البنوك 
التجارية التقليدية . والكلام عن ربا 
|الفضل فل هذا الوقت تمبيع للقضية , 
أوخروج عن موضوع النذاع . 


علاقة البنك بمودعيه : 

ومن غرائب ما قرأت وسمعت اليوم ما 
قيل من ان ما يعطى للبنك بقصد الفائدة 
ليس قرضا ولا دينا . فان مودع امال 
بالبنك لا يخطر بباله الاقراض ٠‏ وكيف 
يقرض الفقير الغنى ؟ ويكون دائنا له 


والقرد المودع هى الفقير والبتك هق 
الغنى ؟1 
وريما أكد هذا الوهم عند بعضهم : 


| تسمية ما يدفع للبنك (وديعة ) لا 


( قرضا ) . ولكن لا ينبغى أن تخدعنا 
الاسماء عن المسميات ؛ وهذا الصطلح 


( وديعة ) مصطلح بنكى وضعي الا 
مصطلح شرعى فقهى , والوديعة ف 


الشرع لها مفهومها , ولها أحكامها 
المقررة العلومة ومنها : أن يد المودع 
( الذى تحفظ عنده الوديعة ) يد أمانة ٠‏ 
الايد ضسمان . فهو غير مسئول عن تلف 
المال أى سرقته ٠‏ أو هلاكه بأى وجه من 
الوجوه الا اذا خان او تعدى أ قصر ل 


الاموال المودعين لديه , وليست يده علب 
يد آمانة بحآن سواء كانت فى صورة 
حسابات جارية امْ ودائع بفائدة ٠‏ 


' المودع والبنك عن حقيقته وما يترقب 


عليها من احكام وآثار ٠‏ 

فليس من أركان القرض أن يكون من 
غنى لفقير , بدليل ان الائسان م 
الله سبحانه وتعالى » 0 
وما كتبه بعض أخواننا من حصر 
القرض فيما يدفع لمحتاج , فهذا مبنى 
على الغالب ٠‏ وإكنه لا يستوعب كل 
الصور التى يكيفها الفتهاء على: انها 
قرض . وقد يأخذ المال حكم القرض ٠‏ 
وان لم ينى صاحبه به القرض اصلا ٠»‏ 
كالمودع اذا تصنرف فل الوديعة » فائها 
تاخذ حكم القرض ٠‏ وتمسبح يد المودع 
يد ضمان ٠‏ ويصبح المال دينا فل ذمته » 
سواء فعل ذلك بدون اذن المودع » أى 
فعله بطلب منه كما كان يفعل الزبير رضي 


| الله عنه.. حيث كان الكثير من 
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المسحاية » وأبنائهم يودعون عنده المال 
لحفظه , ألا أن يجعله سلفا 
وقرضا » أن يتلف , أو يصبح ل 
حالة الوديعة قيهلك على ذمة اصحابه . 
أما اذا كان سلفا فهو لل ذمته وضمانه 
هى وتحت مسئوليته . َ 

ومن المعلومات الأولية بالنسبة 
للبنوك : أن العلاقة بينها وبين المتعاملين . 
معها جميعا , سواء اكانوا اصحاب 
حسابات جارية ام ودائع استثمازية ٠‏ ؟؛ 
هى علاقة الدائن بالمدين ؛' وكشوف 
الحسابات التى تصدر من البنك الى “| 
عملائه واضحة ف ذلك وضوح الشمس ‏ 
ل رابعة النهارة - 
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جزى الله خيرا بقية علماء المسلمين الذين يغارون على فقه رب 
| وبحاولون جاهدين أن يوتظفوا الاسلام المع ل اليد الثم تنسيه لأ 


ومن العجيب أن نرى ونسمع اناساً ينسبون الى العلم يحاولون جاهدين 
أن يحللوا ماحرم الله . . 

ولا ادرى لماذ) يصرون على ذلك , إلا ان يكونوا قد اولعوا بالحداثة 
والعصرنة النى تحلول جاهدة أن تهبط بمنهج السماء إلى تشريع الارض . 

ومن العجيب أن نرى من يقولون بان الربا المحرم هو الاضعاف 
المضاعفة بنص القرآن .. ولم يفرقوا بين واقع كان سائداً وبين قيد إل الحكم 
وكانهم لم يقراوا قول الله فلكم رعوس اموالكم لاتظلمون ولاتظلمون فلا 
ضعف ولا أقل من الضعف فضلا عن المضاعفة . 

ولست ادرى ايضا ما الذى يجعل البنوك التى تقول انها استثمارية من 
أن يحسبوا العائد الفعلى على اموال المودعين مع تقدم ادوات الحساب تقد, 
لايتعذر معه الصعود أو الهبوط بالعاك حسب واقع التقايل - 

واعجب ايضا ان تكون البلاد التى صدرت الربا لنا تعيش الآن بعقول 
| علماء الاقتصاد فيها الذين يطلبون خفض الفائدة إلى صفر. 
وإذا كلن بعض العلماء قد قال بالخحليل وجمهرة العلماء لاتزال تقول” 
بالتحريم فلنسلم جدلاً ان العلماء لل الاسلام انقسموا حول هذه المسالة 
» بالتساوى تحليلا وتحريماً . ' 

فما حكم الاسلام إل الأمور المشتبهة التى تقف بين تبين الحلال " 
حرامه ؟ 0 
هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لل مثل ذلك فمن فعل ماشبه له 
فقد إستبرا لدينيه وعرضه . 

أم قال فمن ترك ما شبه له . ' 

وأنا والله يشهد اربا بمن ينسب الى علم الاسلام . ان يرضي لنفسه إلا لنّ 
يستبرىه لدينه وعرضه . 

ولو أن هؤلاء انصفوا عقولهم وافهامهم لقالوا بالتحريم . 

وتركوا الضرورة التى يتحملها صاحب الامر فبها هى النى تبيح 
ملبريدون .. والمالك للضرورة وعدمها يتحمل كل ذلك لل عنقه. 2 , 
وبذلك لايكونون فيمن حلل حراماً لانهم يعلمون جيداً الحكم فيه. 
.. وأسال الله ان يجعل لا قضية الربا وحدها ولكن كل القضايا اللمخالفة .. 
لمنهج الاسلام تاخذ هذه الضجة حتى نستريح ممن قال فيهم الرسول صبلى ‏ 
الله عليه وسلم وإن افتوك وإن افتوك وإن افتوك والله ولى التوفيق . ٠‏ 
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ثار نض رنا نوك ماكد وهم لاخو 
اثبار نضيسة ريا اسوك ماكنس الذكتور الخهر 
لم اتوقع ان يلقانى فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوى مفتى فصر 
بالطريقة التي استقبلني بها فهو الداعية المهذب عف اللسان الذي 
يعانج امراض الشباب:وتطرفهم ٠‏ 
كانت بداية الحوار بيننا أنتى قلت له ؛ لماذا جعلت” من قضية 
الفوائد الربوية للبئوك اولوية دون كثير من القضاليا الأخرى ؟ فقال 
لانها قضية مطروحة . فلت ومن الذى جعلها مطروحة . قال : لقد 
كتب الدكتور النمر مقالًا وكان لابد. لدار الافتاء ان تتحرك ٠‏ 
أفقلت : من الواضح ان هنك آتجاها الآن لاباحة معاملات 
البنوك الربوية فما موقعك من هذا الاتجاه؟ ‏ ' 
قال : إن من يقول ان كل معاملات البنوك حرام فهو مغفل ومن يقول ' 
أن كل معاملات البنوك حلال فهو مففل ولكن لابد وان تعالج كل جزئية 
على حدة ففيها الحرام وفيها:الحلال وإن دار الافتاء حتى الآن لم تقلٍ 
شيئاً فالامر مطروح للبحث “بين الملماء  ..‏ - ل 4 2 
قلت له : ولكن هذا الامر اننهت فيه المجامع العلمية 
وحددت فيه رايا قاطعا ( مجمع البحوث الاسلامية والعديد ' 
من المجامع الفقهبة بما فى ذلك دار الافتاء المصرية على مدا 
تاريخها ؟) 
َ بشر ونحن بشر ومن حقنا أن نناقش ما قالوه اليس من 
أن تنظر ل كلامهم ؟ م 
ث٠‏ قلت له :اببس من حقى هذا لانن لا اصل الى ما وصلوا 
إليه من علم وفقه وبالتال فإن من يريد ان بغير فتواهم لايم 
وان يكون على الاقل فى مستواهم ولا أقول الفضل هنهم تل 
ومن ادراك ان الذين معنا ليسوا افضل مذ ؟ قلت الله اعلم 
' ولكن لكى تغيروا فتواهم فاعقدوا مؤتمراً ملل مؤتمز مجوع 
البحوث الاسلامية واية فتوى تخرج منكم فسيرحب بها كل 
المسلمين وأنا واحد منهم : . 1 
أوقلت : الك أصدرث لد فتاوى بتحريم فوائد البنوك 
. فلماذ! تتراجع الآن” 
© قآل : اليس من حق المفتى ان يتراجع عن فتواه إذا ثبت له ان الحق 
على غير ما افتى ؟ » هل نفهم من هذا أنه ان المعاملات البنكية 
حلال ؟ 


قال : اننا نبحث هذه القضية مع العلماء . قلث : إلى أى شىء انتهيتم 
يها ؟ قال : إذا اردت ان تسال فاكتب لنا سؤالا موجهاً الى دار الافتاء 
ونحن نجبيك عنه . فقلت : لقد طرحنا عدة اسئلة فى جريدة الشعب وام 
ترد عليها 

افقال : لم أقرا هذه الاسئلة.فقات له : إن هذه وسيلتنا لى الاسئئة لائنا 
نطرحها للقراء وليست لشخص منا فكان المنتظر أن تقدم إليكم بوتردوا. 
عليها؟ 


/ 
1 


ع 00 


١ 
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قال : كيف تلزمنى بان أقرا هذه الجريدة ٠‏ 

.> قلت : لم الزمك وجزاك الله خيراً وذكن من غير المنتظر أن يدور 
- حوار على صفجات ‏ الجرائد انت طرف فيه ولانقرا هذا 

8 الحوان: ي .د ىن 2 1 
واننى اندهش بأنك لاثقرا ما نشر فى جريدة « الشعب » 
وقرات ما كتبه الدكتور النمر واعتبرت ان ما كتبه يجعل 
القضية مثارة وحركت كتائب دار الافتاء استجابة لهذا . 
* فقال : إن هناك كلب أين كلب كتب فى الصحف يقول : إن فتوى 
المفتى صفر على الشمال. فلماذا لم ترد عليه اذا كنت تحسن كما 
تقول ؟ فقلت : لى اننى اعلم ان دار الافتاء عاجزة عن الرد أو غير قادرة 


وقلت له : يافضيلة المفتى يجب ان تعلم ان الذى يتعرض 
لفتوى لابد وان يجمع بجائب العلوم الشرعية القضابا 
| العصرية والسياسية فهل تعلم انهم ضربوا شركات الاموال 
وبعد ستة اشهر ارادوا ضرب البنوك الاسلامية وبعد ستة 
اشهر اخرى ارادوا منك ان.تصدر لهم فنوى باداحة ربا البنوك 
إن هذا السيناريو يضع علامات. استلهام وأنت يراد لك ان 
تقدم لهم هذه الخدمة ومازلنا نحسن الظن بك فعلى الفور 
اخرج الرجل مسودة وقرا لى بعض ما فيها حيث افتى بان 
تعاملات البنوك الاسلامية حلال وان تعاملات شركات توظيف 
الاموال حلال وان بعض تعاملات البنوك الاخرى حلال ثم قال 
١‏ ى : هذه مسودة وسوف نقومبتبييضهاواعدك أن تكون اول من 


يفك لولاه ".2 + .ايك 
١‏ كن هذا قبل مندور الفتوى ومع هذا لم يوجه ف المفتى 
| . 5,الدعوة للحضور دون بقية لصحف ...1 .- 


١‏ المضاربة الشسرعية وأعمال الببنوك 


ا كتبت إل جريدة الاخبار بتاريخ 49/1/17 تحت عنوان عائد البنوك اربا 
وليس فائدة شارحا الجانب الديئى الخاص بالربا ومبينا طبيعة اعمال البرك 
بايجاز وذكرت ان تحديد نسبة الربح ضرورة وان الضروريات تبيع 


ولماكلن كذير من العلماء يتقبلون القول بان الضروريات 


شىء الا فل اعمال البنوك .. أو حتى نضع 


المتظورات و كل 
الما يجرى إل 


مامهم صورة وات 
البنوك طالبين منهم ان يستوعبوم قبل أن بقولوا .أيهم توضع لاما + 


- تنقسم الخدمة المصرقية فى البنوك 
بكافة انواعها وهويتها الى : - 
- اعمال خدمية تتم مقابل عمولة ٠‏ 


0 الكمبيالات والشيكا وفتحع 
الاعتمادات وخطابات الضماز وعائد هذه 
العمليات حلال كما هو واضح 

المشروعات التى تقيلها البنوك 
بالمشاركة مسع شركات اخ رى مثشل 


مشروعات الامن الغذائي 
وهذه المشروعات تدر على البنوك ريحا 
حلالا لاشبهة 35 

- القروض وهى نوعان : 

أ- قروض الموظفين وهى فى طريقها 
للانقراض نظرا لوجود جهات اخرى 
تمنع هذه القروض مثل بنك ناصر ووزارة 
الاوقاف ويسمى بالقرض الحسن وهذا 
النوع لو تم بالبنوك يكون حراما ويمسكن 
ان يكين احلالة اذا دفع الموظف القرض 

نل قروض التجار لاقامة 
المشروعات وعقد الصفقات وهذا النوع 
قريب من المضاربة الشرعية حيث يتفق 


“الريع بالنسية 


مهها فى بعض الشروط ويختلف فلل شرط 
ولتوضبح ذلك نعرف المضاربة وهى ان 


.يعبطى من يملك المال ولايحسين استثماره 


الي من يحسن الاستثمار ولا يملك المال 
مالا لاستثماره و: يشرط المضارية مايأتى : 
1 أن يكون رأس المال تقندا » 
يكون رأس المال معلوما ؛ ان كرد 
<أى /5١‏ اق 6/ مسن 
الريح وجاء فى فقة السنة ان العلماء 


' اجمعوا ان تحديد النسبة بالعملة يفسد 


المضارية وهنا يأتى الخلاف بين 
بة وأعمال البنوك . 

ث أن اد نسبة الست 
بالعملة سواء بالنسبة الى المودع أى 
المقترض .. وحيث ان قروض البنوك 
ليبست عمليات فردية وليس الفرض منها 
استغلال الاغنياء للفقراء وحيث ان 
البنوك مؤسسة مالية تعمل لصالح 
المجتمع فان الريا ينتمى فى هذا النسوع 


- من المعاملات ولما كانت اعمال البنوك 


تجتلف مع المصارية الشرعية فى تحديد 
النسبة فأنى اقول ان تحديد النسبة ل 


البئوك منسوية الى راس المال وفىي 
لاتخرج عن نصف الارباح المحققة باى 
حال واقول ايضا ان البنوك مضطرة الى 
التحديد لصالع المودعين وحتى بطمئنوا 
الى عائد اموالهم ولايوجد الان من يدقع 
امواله الى البنوك بدون ان يعرف مآ 


كريع حتى 

لساري اربة الشرعية راذا عأن ما فلك 

مقع للعلماء الافاضل فانا اقترح استفتاء 
عاما للشعب بواسطة العلماء فاذا وافق : 
الشعب كله أو معظمه على عدم تحدية 
النسبة فان الدنوك يمكن أن تتبع 

الاجراء واذا لم يوافق ف فان, 


.البنوك تكون مضطرة لهذا ألنظام | 


والمضطر ياكل العيتة ويركب | 
الصعاب .. / 
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1 فى الايام الاخيرة اسئلة. 
السائلين عن فوائد البنوك ٠‏ وهل 
أصبح وجود البنوك ضرورة تبيبح 
بعض المحرمات ٠‏ وهل لنا حقا أن 
ا 
أم نجمد 
اك مرك علرها قزينا واصجكم 
لاتلائم حياتنا الجديد 
١‏ وبمش الرملان فت وفيت إل 
غاضبة لهذا الجمود ؛ وتسرى ان | 
لامناص من قبول هذه الارباح وهذا 
اللون من التعامل » ونعضها على 
العكس من ذلك غاضب لهذا المنهج 
المعوج الذى يحل ماحرم الله باسم 
الاجتهاد ! 
ويقول القار: القارئء صالح أحمد محمد 
أنه منذ اكثر من ثلاثين عاما كان فى 


مصر كاتب أو كتاب يدعون إلى إعادة 
فتّح ببوت الدعارة؛ واعتلوا لرأيهم 
أصبحت ضرورةء وان الشبان 
يمارسون فاحشة الزئا سرا مع نساء 
الم يفحصن طبياء ولايؤمن خلوهن من 
الامراض . 
يقول القارىء يحيى زكى الحداد.. 


أنه أن لنا ان نتطهري من الرباء وأن 
نضع قانون الله حيث أنزله ؛ والا نتخذ 
من كسره وسيلة لليل منصب أو بقاء 
فيه , وان الله يجزى هؤلاء المحتالين 
على قانونه بعكس مايريدون: فمن 
قبل نادى مناد من فوق أحد المنابر أن 
الربا حلال للحكومة لانها فى حالة 
اضطرار ونحن الآن نشهد ماتعانيه 
حكومانا فى الشرق من آثث الريا . 

الذى رأى الشطيب أنه مباح 


ويقول القسارىء عيدفبارى 1 


أبو الخير - من بنى سويف - ان باب 
الاجتهاد لم يغلق , ولكن لاينبغى أن 
يلجه إلا من هو أهل له ٠‏ وعلى أى 
تقدير من لم تحم حوله الشبهات .. 


لمصدن : العووديه 


وهكذا رسائل غاضبة أبعضها نزه 
المرحوم الشيخ شلتوت عن نسبة فتيا 
استحلال قوائد صندوق توفير البريد 
وبعضها غاضب عليه ٠‏ وبعضها يتهم 
الشيخ , مع أنه أوزد في أسباب قرا 
مايدفع عنها تهمة الربا مماهو جدير 
بالاطلاع' عليه فى كتابه الفتاوى .. 

وفى هذا الخضم المائج أرشد اولئك 
وهؤلاء جميعا إلى ماجاء فى مجلة 
الازهر بالعددين اللذيين صدرا فى 
شهرى ذىالحجة . والمحرمء 
فالمقالات التى بهما بها مايكفى فى هذا 
الصدد . وخصوصا مقال الدكتور على 
السالوس - فقيه رزين يقول مايقوله 
من أحكام عن بينة وحجةحع وهو 
لاطمع له فى منصب ولاهو بحاجة 


إليه . 

وأرجو من الغاضبين الثائرين أن' 
يخنفوا من غلوالهم ٠‏ فانى لم أحل 
حراما وحولى من ذوى البيان من هو 


أفقه أعلدم. 
"٠‏ “ د. بد الجليل شلبى 


قن 
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وزيرالأوقاف: 
الدولة ملتزمة بتنفيذا + 


دمياط - مجافة خلف والسعيد الشيطن : 5 ا 
أكد الدكتور محمد على محجوب وزير الأوقاف أن الدولة ستنلذ القتوى ى التى 

يصدرها العلماء قريبا حول فوائد البنوك » ؛ كما التزمت من قبل بتنفيذ فتوى 
ضريبة التركات التى أصدر الرئيس مبارك قرارا بالغائها عقب بيان المفتى 

أنها . جاء ذلك فى اللقاء الدينى بشركة 

دمياط للغزل والنسيج وحضره الدكتور 


شهد اللقاء المحافظ الدكتور أحمد 

جويلى » ود . محمد حسن الزيات 

أمين الحزب الوطنى ٠‏ والمهندس 
صلاح هويدى رئيس الشركة ٠‏ 


المصدر: عايى 
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الفرق بين فوالد التأخير الربوية والتعويضية 
23لي22322ي85839295937312222ه9ف595لت2225 
بقلم : زكريا عامر 
مدير القضايا بجامعة الأزهر 
0 1 
كلن الدائن فل الجاهلية يقول للمدين عند حلول اجل الدين اتقضى ام تربى 5 
فيزيد اصل الدين بسبب هذا الاجل ويقع ربا النسيئة ( اعلام الموقعين ج ١‏ صرأ 


١‏ الموافقات الشاطبى ج ؛ ص 0؛ ‏ الدر المنثور لجلال الدين السيوطى ج ” صر| 
- جامع البيان ج © ص 57) . 


وهذا الربا وهو مقابلة الأجل بالثمن هو ما نصت عليه المادة 111 من القانون 
المدنى التى تبيح فوائد التاخير وقد جاء ل مجموعة الاعمال التحضيرية لهذه المادة 
ص 046 الجزء الثانى ان يستحق الدائن فوائد تاخبر لا من تاريخ الاعذار للمدين 
ولكن من تاريخ المطالبة القضائية تمشيا مع النزوع الى مناهضة الربا واستنكاره 
وعبارة مناهضة الربا واستنكاره دليل قاطع على أن فوائد التاخير ربا محرم حتى 
الدى القانونيين انفسهم إل « مناهضة الربا واستفكاره » وان القانونيين 
انفسهم إل كنب الفقه القانونى قرروا أن الفوائد الربوية تتعارض مع الاصول 
القانونية ولا تستقدم مع مبادىء العدالة ذلك ان الربا عقد على منافع موهومة وغير 
معلومة المقدار واذا تم العقد على محل محتمل الوجود وغير معلوم المقدار اضحى 
باطلا وكذلك كلن الزبا . ٠‏ نظرية الاجل إل الالتزام ص 141 للدكتور الاستاذ عبد 
الثاصر 'العطار/ عميد كلية الحقوق باسيوط . والامام الفخر الرازى إل تفسيره 


المسمى مفاتح الغيب ص 07 من الجزء الثانى يقول ٠ ٠‏ ان زيادة الدرهم على انتفاع 
الدع مق مدال أمر بوهوم د يحسل وقد ل ببحصل ول الدائن الدرهم الزائد 
آمر متيقن فتفويت الامر المتيقن لاجل امر موهوم لا ينفك عن نوع ضرر » . والجهالة 
تمنع الصحة لاحتمال الربا ول ذلك يقرر الفقهاء ان جهالة ما قيمة التعويض بجعل 
نسبة مئوية من راس ا مال تعويضا عن الضرر وسواء حصل الضرر ام لم يحصل 
وسواء كانت قيمة الضرر أكثر أو اقل من النسبة المثوية من راس امال فانه تكون 
هك جهائة تمع الصحة لاحتمال الريا طفع ذلك فتح القدير» 47 ومتن الوقاية 
١‏ وشرح الوقلية 1 6). 


وعلماء الشريعة الاسلامية يقررون أن الدائن يرد المال الذى اقترضه كامل 

الأوصاف والعدد ذلك ان النقود اموال مثلية فالمقرض يكون ملزما برد مثلها اى من 

جنسها ونوعها وبقدر عددها ذلك انه بالجنس والنوع والعدد تتحقق المثل ولا 

يضمن ما نقص من قيمته بسبب انخفاض الاسعار لانه لم يفت شىء من اجزائه ولا 

من اوصافه . طالع إل ذلك : الفروق للقراال ج ١‏ ص 1١4‏ - نهذيب الفروق ج ١‏ ص 

وفق المغنى لابن قدامة ج 4 ص 774 أن المستقرض يرد المثل لل المثليات سوام 

رخص أو غلا أو كان بحالته . 
وما كائت الشريعة الاسلامية السمحاء من اصؤلها انه لا ضرر ولا ضرار وآن 
ذه القاعدة الاصولية ان الضرر بزال هى القاعدة الخامسة 

.ص 41 والقاعدة الرابعة من الاشباه وا للسيوطى 

الضرر يزال حديث سعد اين مالك بن سنان الخدرى رضى 

الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال . ٠‏ لا ضرر ولا ضرار ٠‏ ولا يجوز ان 

يكون التعويض محددا بتسبة من أصل الدين الثابت إل ذمة المدين فيكون اقل وأكثر 

مما يستحق فيكون ربا المحلى لابن حزم الجزء الثامن والا كان ربا كما تقدم لوجود 
احتمال الزيادة او النقصان في جبر الضرر وقد لايوجد ضرر. | _ 


والأصوليون اى علماء الاصول لديهم فاعدة 58 الفقه الاصولى تقول : ان الدليل 
اذا شابه الاحتمال أو شابه الاحتمال سقط به الاستدلال . و على ذلك يكون التعويض 
الامثل طبقا لوجود الضرر الفعلى المباشر وعلى قدر هذا الغيرر ووجود الخطا من 
جانب المدين ووجود علاقة السبدية بين خطا المدين وحدوث ضير للدائن . وهذا ما 
وافق الشريعة ل التعويض الحقيقى لجبر الضرر الذى اصاب المضرور طبقا لقاعدة 
الضرر يزال ولايزال آلا بجبره . 
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اوهكذا كانت المادة 107 من القانون المدنى التى تنص على أنه كل خطا سبب ضررا 
اللغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ٠‏ ص 74 ٠‏ من كتاب الوسيط ال شرح القانون 
المدنى الجزء الاول مصادر الالتزام للاستاذ الدكتور عبد الرزاق احمد السنهورى 

ولقد نصت المادة من مشروع القانون المدنى المصرى طبقا للشريعة 
الاسلامية على أنه يقع باطلا كل انفلق على تقاضى فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من 
النقود ( التاخير ل الوفاء به . وهذا يتفق مع عدم مشروعية فوائد التاخير الربوية 
ونصت المادة 770 من مشروع القانون المدنى المصرى طبقا للشريعة الاسلامية على 
أنه اذا كان محل الالتزام ادفع مبلغ من النقود وتاخر المدين من الوفاء به جار 
للدائن أن يطالب بتعويض الضرر الذى لحقه بسبب هذا التاخير . وهذا يثلق مع 
ازالة الضرر وهى القاعدة الاصولية الشرعية . 


مما تقدم يبين بوضوح أن فوائد التاخير الربوية هى ربا نسيثة محرم شرعا ولم 
يختلف احد من فقهاء المسلمين على تحريم ربا النسيئة . كما لم يختلفوا إل تحريمٌ 
ربا الفضل وهو كل قرض جر نفعا فهو ربا . وان التعويض عن الضرر اذا شبك 
وجوده بسبب عدم تسديد مبلغ القرض من المد. ب يرجع الى اهماله أو تقصيره 
| يكون التعويض المناسي لجبر هذا الضرر الحقيقى واجبا شرعيا قررته الشريعة 
| ويتفق مع القانون الوضعى الذى استمد عناصر التعويض من كتب الفقه 
| الاسلامى . 7 


للنشر والخد مات 


الصحفية والمعلو مات 


يا فضيلة المفتى انتظر لحظة .- 
انهم يريدون ان يورطوك .. انهم 
يريدون منك أن توقع على بياض 
لمصالحهم ولو كان هذا عل سا 
.دينك واخرتك , فهل تعلم ياصاحب 
الفضيلة ان ماعجزوا عن 
استخلاصه من اقرب رجالهم اليهم. 
على مدى سنوات طويلة يريدون ان 
ياخذوه منك على طبق 0 
طرفة عين ؟ 

وهل تعلم ياصاحب الفضيلة ائنا امام 
قضية محسومة من كافة الجهات العلمية 


والمجامع الفقهية فق الامة الاسلامية ؟ فاذا || 


كنت لاتعلم فهذه حججنا نسوقها اليك واذا 


سالك المولى عنها يوم يفر المرء من اخيه وامه |. 


وابيه فانك لن تستطيع أن تنكر ولن ينفعك 
ك المركزى ولا البنك الدولى فإليك هذا" 


وهومن أكبر المجامع العلمية لل العالم 


الاسلامى ففى المؤتمر الثانى الذى عقد أن ا 


القاهرة ام 6 فقد اصدر هذه الفتاوى 
١‏ الفائدة على انواع القروض كلها ربا محرم 
لافرق بين أن يكون القرض انتاجيا 3 
.استهلاكيا . 

ب - كثير الربا وقليله حرام 


١ |‏ - عندما عرض امر فوائد البنوك على مجمع | أ 
| البحوث الاسلامية التابع للازهر الشريف | ' 


والفائدة وسائر انواع الاقراض 
كلها من المعاملات الربوية وهى محرمة 
وصى المؤتمر بهذه التوصية : لما كان للنظام 
المصرال اثر واضح فل النشاط الاقتصادى 
المعاصر ولما كان الاسلام حريصا على الاحتفاظ 
بالنافع من كل مستحدث فان مجمع البحوث 
الاسلامية بصدد درس بديل اسلامى للنظام 
المصراق الحالى ويدعو علماء المسلمين ورجال 
المال والاقتصاد الى ان يتقدموا باقتراحاتهم .. 


الشرونة ف حي 

على راس المال ( وهو 

غ القرض أو مبلغ الدين ف المعاملات المالية 
ظلم 


الاستيفاء على راس ا مال وائما تاخذ منه 1 
سواء إل البداية او عند تاخر القرض وهذا| | . 
ما ينطبق عليه الحكم .. 


ج - الاقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة, م 


ولاضرورة والافتراضٍ بائريا محرم تحريما 


د- الحسابات_ذات الأجل وفتح الاعتماد 


و 6 المصرف الاسلامى”' 
إل مليو 1414 تناول المؤتمر المواضيع 
. النهية الشرعية الاقتصادية المتعلقة باعبال 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


المصارف وإ دورته الثانية المنعقدة قي مارس 
19417 وق دورته الثالثة المنعقدة فى اكتوبر 
6 م أكد فى الدورات الثلاث بأن فوائد 
البنوك هى من الربا المحرم شرعا ويوصى 
المؤتمر اصحاب الاموال من المسلمين بتوجيه 
اموالهم الى المصارف والمؤسسات والشركات 
الاسلامية داخل البلاد العربية والاسلامية 
والى ان يتم ذلك فان الفائدة التى يحصلون 
ث وعليهم التخلص منها 

ل ايداع الأمولان البنوك ' 


ول 
ألرابطة العالم الاسلامى المنعقدة عام 14/5 م 
أعندما عرضت قضية فوائد البنوك افتى 
| المجلس بانه : 
محرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع 
مصرف اسلامى ان يتعامل مع ب المصارف 


التعامل, معها بعد وجود البديل الاسلامى , 
ويدعو المجلس المسئولين فق البلاد الاسلامية 


المبادرة لتطهيرها من رجس الربا/ استجابة 
لنداء ربهم ( وذروا ما بقى من الربا ان كنتم 
مؤمنين ) ثم اكد المجلس بان كل فا جاء عن 
طريق الفوائد الربوية هو مال 
لايجوز"ان ينتفع به المسلم, * 


اما مجمع الفقه الاسلامى بجدةألفى دورته 
الثالثة المتعقدة لى عملن إل اكتؤبر 1445 


فعئدما عرضت عليه استفسارأت بشان 
خدمات القروض إل البنوك الربوية نف أن 


' الربوية فق الداخل او الخارج اذ لاعذر له فى '| 


والقائمين على المصارف الربوية فيها الى. 


المصدر: 


التاريخ : .© أنسليى-19.65 


عل زبادة عن الخدمات الفعلية محرمة لانها 


البركة التى عقدت فى / 
المنورة سنة 1484 سؤال هو هل يجوز ان' 
يقوم البنك بالتعامل بالطريقتين الربوية 
واللاربوية اذا اشترطت السلطات الحكومية 
ذلك فكان الرد هو : التعامل الربوى غير جائز 
| شرعا ويوصى فقهاء الندوة بان نتعلون 
' البنوك الاسلامية فى انشاء بنك او اكثر خارج 
البلاد الاسلامية وان تتعاون وتتعامل مع اى 
بنك اسلامى قائم فعلا او يقوم إل المستقبل .. 

اللجنة الاقتصادية الباكستانية 
عندما تعرضت اللجنة الاقتصادية 
. الباكستانية للقضايا والمشاكل الاستراتيجية 
فتحت قضية ربا البنوك فقال ' لقد حرم القرآن 
الكريم الربا بشكل واضح ومؤكد وثمة اجماع تام | 
بين جميع المدارس الفكرية لى الاسلام على أن | 
الريا يعنى الفائدة بجميع انواعها واشكالها وان ! 
يطالب فيّها الناس باجتناب! 

رقوة التحذير الذى يرجه لهؤلاء الذين | 

لا يلتزمون بالتعليم الألهى ف هذا لاتترك اى شك | 


فى الذهن ان نظام الربا يعد نقيضا لبو 
الاسلام .. 


وعندما عرض موضوع القوائك الربوية'- 
فضيلة الشيخ عبدالعزيز باز الرئيسن 
العام لادارة البحوث العلمية والافتاء 
والدعوة والارشل بإطئاعة الخريوة السعودية 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


فافتى بحرمة الفوائد الريوية واوصى المسلمين 
عامتهم وخاصتهم واهل الحل والعقد منهم 
خاصة ان يعملوا ما فى وسنعهم لحماية مجتمعنا 
من الربا وعدم التعرض لمحارية الله ورسوله وان 
يبادروا الى اقامة والمصارف الاسلامية 
وتشجيعها حتى الناس من ايداع اموالهم 
واستثماره بالطرق التى اباحها الله . 


| فضيلة الشيخ على جاد الحق مفتى مصر إل 
ذلك الوقت والذى هو شيخ الازهر الآن فقد 
أ رفض الشيخ كل الضغوط وقال ما يضى ربه 
! فعندما سثل فل ١١‏ يناير سنة 114٠‏ عن 
أ الاستثمار بايداع الاموال فل البنوك بفائدة 
الفائدة المحددة مقدما فاجلب الشيخ بان 
محددة مقدما او بشهادات الاستثمار المحددة 
مقدما فهى بهذا الوصف تكون فائدة من ربا 
| | الزيادة المحرم شيرعا .. 
| ! وعن سؤال اخر لفضيلة الا, 
الحا الشسة جادا العو عل عل اناد 
بتاريخ 7١‏ يناير 1440 حول أن البعض قن 
: افتى بجواز ربا البنوك على اعتبار ان التعامل 
ليس مع الافراد وانما هو بين الدولة والافراد 
فاجاب الشيخ قائلا : بعد سرده لكافة ابات 
الربا واحاديثه ثم قال : ومن هذا يكون الربا 
“محرم شرعا سواء اكان ربا نسيئة ( الاجل) 
او ربا الفضل ( الزيادة ) فان الفائدة تكون من 
. قبيل الربا المحرم شرعا لايحل للمسلم لانتفاع 
به أما القول بان هذا التعامل ليس بين الافراد. 
ولكن مع المصار ف التى تتبع الحكومة فان 


عندما عرضت القضية باكثر من وجه على ' 


الاستثمار بايداع الاموال فى البنوك بفائدة' 


المصدن: 


التاريخ : عالسطين84 95 


هذا لايختلف فلل جميع الاحوال ولم يرد ل 
النصوص الشرعية ثفرقة بين الافراد وبين 
,الدولة فكئه ربا وعلى المسلم ان يكون كسبه 
حلالا يرضى عنه الله والابتعاد عن الشبهات 
والله اعلم .. 


محددة سلفا او بشراء شهادات' الاستثمارذات ١|‏ 


قدمت' لفضيلة الشيخ الشعراوى سؤالا 
منذ عدة سنوات عن ربا البنوك فافنى بحرمة 
فوائد البنوك وحرمة ات تايل وافاي 
بحرمة العمل ,ل مثل هذه المصارف .. 


نفس الفتوى افتى بها اصحاب الفضيلة 
الشيخ محمد الغزالى والدكتور القرضلوى 
والدكتور عبدالله شحاته بل ان جمهرة العلماء 
المحدثين لم يشذ عنهم سوى الدكتور النمر ومعه 

من لايزيدون على أصابع اليد الواحدة ؛. 
فضيلة اج ان 


6 يفتى فل هذه القضية التى ينبغى أن يغلق باب 


قل 


00000 


إز و6 كب6 يي ٠‏ 


٠‏ ويس رصصا ر لت رمم 
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التاريخ : ها مس004 
1١‏ 


مات الصحفية والمعلو مات 


للنشر والخدمات الصحة لصحفية والمعلو مات. 


فجاة وبلا مقدمات استجمعت حكومتن لوي نيدة وها وشرجت عبن 
٠‏ بالمقاس ٠ ٠‏ بمقتضاها فوائد بوي 

واو للضرية القضية ارتفعت بعض الاصوات ٠‏ الثى تحتل 
مناصب رسمية , تصور الأمر على أنه خلاف فقهى .. وسط خليط من مشاعر 
الدهشة والاستتكار والرفض القاطع من جانب الراى العام المصرى الواعى 
للذى عود نفسه على الانزواء .. .. وإحالة من يجترئون على حدود الله الى الله . 
فهو وحده القادر على حملية حدوده. 

ورغم الردود القاطعة على الدعاوى التى ترفعها هذه الاصوات .. ورغم 
كتابات علماء الاسلام واساتذ ة الاقتصاد الكبار , . فإننا نعيد طرح الأمر على أهل 
الذكر من فقهاء وعلماء اقتصاد انو 

١ | مصطفى‎ 0 

© يقول فشيلة تيع محمد مصطيي | قريض الاستهلاك ( وفى التى يقير 
فيها الاستغلال الشديد جليا) إلا 
النادر .. فى حين كانت اغلب ل 
الجاهلية ليس فيها استفلال مباشر 

تتم بتمويل من اهل مكة ( فقراء 
واغنياء ) لقوافل التجارة الى اليمن أى 
الشام ومع ذلك اعتبرها الاسلام ربا 
محرما . بل إن أول ديا وضعه ( اى 
جرمه ) الرسول صلى الله عليه وسلم 
كان ربا العباش بن عبد المطلب رضى الله 
عنفب 

ويستطرد د .على السالوسى ان 
الاسلام لم يعرف غير القرض الحسن . 
وهو يعطى لفقير وقد يكون لغنى أيضا . 

فقد رأينا أن الزبير بن العوام بلفت 
تركته “1 مليون دينار ثم وجدوا أن عليه 
ديونا ب! بنين ومائتى الف درهم . 
ثم وجدوا أن سبب ذلك انه كان يقبل 
الودائع من الناس الذى كانوا يقصدونه 
بودائعهم لأمانته » فكان يأبى الا ان 
تكون قروضا لكى يلتزم يسدادها . 

ويلخص د . السالوسى الموقف إل 
كلمات محددة حيث اجمعت الآمة دون 
خلاف اخذا من كتاب ربهم ان أى 
زيادة مشروطة على القرض ف مقابل 
الزمن هى من الربا المحرم . 


خدعة الودائع الحديثة 


© © ماذا عن الودائع التى يودعها 


القرض ا .. لا قرق ف 
ذلك بين القرض الاستهلاكى والقرض 
الانتاجى ( أى الذى يعطيه المقرضى 
لأغراض أخرى غير الاستهلاك مثل. 
التجارة أى خلافه كما كان يحدث من 
المشركين واليهود فى رحلتى الشتاء 
والصيف ايام الجاهلية . )وقد كانت 
القروض الربوية فى الجاهلية شاملة 
للنوعين معا ٠‏ وحرم الريا فى جميع انواع 
هذه المعاملات بنص الكتاب والسنة ٠‏ 
والاسلام ليس فيه غير القرض الحسن 
( الذى لا زيادة فيه مشروطة ومحددة 
سلفا ) 

© يؤكد ذلك ايضا د .عبدالجليل 
شلبى امين عام مجمع البحوث | 
الاسلامية السابق فر لل عبارة | 
قاطعة عن قروض البئوك : هذه 
القروض ربا محض ومحرمة شرعا . 
© د. على السالوسى استاذ الفقه | 
والاصول بكلية انشريعة جامعة قطر 
يشرح الامر بشىء من التفصيل : فكما 
يقول الحصاص ف تفسيره لايات الريا' | 
الربا الذى كان يعرفه العرب ولا 
يعرفون غيره هى اقراض الدنأنير | 
والدراهم بزيادة مشروطة عن ما 
يتراضون به ٠‏ وقال أيضا ٠‏ الربا كان | 
يعنى الاقراض مقابل فائدة فابطله الله' 
وحرمه .» وهكذا نجد أن ربا الجاهلية | 
كان ربا ديون . وكان عبارة عن قروض 
يتفق على فائدتها منذ البداية وتدفع ‏ 
انهاية المدة أى تقسط أقساطا شهرية 
( ونظام تقسيط الريا على اقساط شهرية 
أخذه العرب عن الاغريق والرومان وهو 
' ما تتبعه البنوك فى عصرنا عن طريق 
الودائع 

© أما الذين يقولون بان فوائد البنوك ٠|‏ 
ليست حراما لأنها لا تحمل شبهة | 
استغلال المواطن وان الحكمة من 
تحريم الربا فى الجاهلية انه كان يمثل 
استغلالا للمقترض فيرد عليهم د .على 


©© د . عبدالحميد الفزالى استاذ 
الاقتصاد الاسلامى بجامعة القاهرة 
ورئيس مركز الاقتصاد الاسلامى يفرق 
بين القرض والوديعة فيقول: أن 
القرض يستخدمه المقترض أما 

وهى مباحة شرعا على هذا 


اذنه ات الى دين . وأى زيادة على 
هذا الدين تعتبر ربا . ومن هنا نجد أن 
البنوك اليوم ( وهى هنا مودع لديها ) 


إن الغرب لم يعرّفوة * 


ويستطرد د . الغزالى : إن التكبيف 
المصرال والقانونى الوضعى وايضا 
التكييف الشرعى للعلاقة بين البنك' 
والويعين أن ملكية الوديعة تنتقل الى 
بح يده عليها يد ضمان . 
0 اما يتحقق من استخدامها من 
ارباح فهو من حق الضامن ( أى البنك ) 
وليس من حق المودع ٠‏ وذلك على أساس 
المبد!ا الاسلامى ٠‏ الخراج بالضمان » . 
أما الآن فلم يبق من تعريف الوديعة الا 
الاسم . والبنك من بداية تطوره يعمل 
كخازن للنقود يتقاضى اجرا على الايداع 


؛ والآن يعمل كمقترض والمودع ماهو الا 
| مقرض .ى قال استاذ اسائذة القانون. 
| الفقيه د . السنهورى ٠‏ يمكن أن نكيف 
أ الوديعة المعاصرة على أساس عقد وديعة 
ناقص ومن ثم هى فى حقيقتها قرض 


٠‏ إيؤكد ذلك د . عمد الجليل شلبي 
فيقول : ان ارباح الودائع هى كارباح 
| القروض ربا محض محرم شرعاء 
' | واسلاميا فالمبلغ آمانة عند البنك وهى 
ملزم برد الوديعة الى صاحبها ؛ قاذا 
| استعملها وربح فيها قالربح له ؛ واذا 
خسر فالخسارة عليه ٠‏ وللمودع البلغ 


نا الى اساس أرباع البنك واتها 
' تاتى عن طريق الربا واقراض البنك 
للغير . وى الحديث « دع ما بريبك الى ما 
لا يريبك » فيجب على المسلم عدم 
أ لنتعال. هذا امال المشبوه ا اصل 
كسبه والمشبوه ل سبب استحقاقه , 
ومن ابتلى بثىء من هذه الذ لبنكية 
لا يجوز له ادخالها فى ما ينفق منه على 
| نفسه وأولاده ولا ل الزكاه الواجبة ولا 
الصدقات المندوبة » لأن نماء نفسه من 
حرام محرم ٠‏ ففى الحديث ٠‏ كل لحم 
نبت من حرام فالنار اولى به « والزكاة 
والصدقة فيهما قول النبى صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ أن الله طيب لا يقبل الا طيبا » 
يعنى حلالا ٠‏ 
ويضيف مرة أخرى د. على 
السالومى أن المادة 713 من القانون 
تنص أن 0 0 
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| والاجماع 
الدين بالضرورة » بل ان البنوك عندما 


ومادامت الفائدة هى فى مقابل الزمن 
وهى مشروطة , فان هذا يعتبر من ربا 
الجاهلية المحرم بالكتاب والسنة 
. ومن المعلوم تحريمه من 


وصلت الى مرحلة خلق النقود او الائتمان 
أصبحت تقرض مالا وجود له لا تملكه 
وبالتالى ففوائدها اسوا من ربا الجاهلية 
حيث كان الثانى يستخدم فل الاستثمار , 

5 


كما انها نقود فعلية أما قوائد | 


من أهم العوامل التى أحدثت. 
خم الاقتصادى . 
والفوائد المركبة ايضا 
© كانت هذه هى آراء العلماء فيما 
يخص الفائدة البسيطة , فماذا عن 
الفوائد المركبة ؟ 

بقول فضيلة الشيخ عبد الجليل 
شلبى : الفوائد المركبة آى الفوائد على 
الفوائك هى ربا محرم سواء كان المدين 
موسرا أو معسرا » وسواء كان المقرض 
0-9 الى استرداد ماله أى غير 


لفل نين ن المديونية والمشاركة 
© ويقول د . عبد الحميد الغزالى أن 
أى فائدة يحصل عليها البنك سواء كانت 
بسيطة أو مضاعفة تعد من قبيل الربا 
'المحرم والمقطوع بحرمته بنص الكتاب 
والسنة والاجماع . والبنك الحديث لا 
يشارك ٠‏ فالمداينة تختلف جذريا عن 
المشاركة فى الربح والخسارة ٠‏ فسواى 
كسب العميل آم خسر يضمن اصل 
القرض كما يضمن الفائدة المحددة عليه 
٠‏ وعلى ذلك' فأى فائدة يحصل عليها 
البنك تعد من الربا المحرم ٠‏ واذا تعثر 
العميل فالبنك لا ينظر الى ميسرة , وانما 
يضيف عليه فائدة جديدة على أصل 
الدين وعلى عوائد الفوائد المستحقة 
أيضا » ومن هنا تأتى الفائدة المركبة 
وهذا يتفق تماما مع صيغة الربا الجاهلى 
الذى حرمه الاسلام عندما كان يقول 
الدائن للمدين ٠‏ اما أن تقضى واما أن 
تربى » ومن ثم فان هذه العلاقة تعدٍ 


علاقة ربوية صريحة لا لبس فيها . 


توزيع الفوائد للمحتاجين 
© ويقول الشيخ محمد مصطفى 

: الفائدة المركبة والبسيطة 

شيو الي . وما يأخذه الب 

المركبة من المدين المتأخر فى سداد ماعليه 

غير جائزة شرعا واتما أفرق بين المعسر 

والموسر , فالمعسر حل الله مشكلته بقوله 


. تفال «وان كان ذى عسسرة 


ميسرة » أما الموسر اكماطل فانه يفرض 
عليه عقوية تتمثل فى غرامة محددة 
يحددها القاضى بمقدار ما فات على 
المقرض لو استرد ماله فى موعده 
واستثمره . وهذا يدل عليه قوله صلي 
الله عليه « مطل الغنى ظلم » وف رواية 
« يحل عرضه ودمه » ولو رأى القاضى - 
فى النظام الاسلامى ‏ انه لا يرتدع , 
بالغرامة ا مالية فرض عليه عقوبة أخرى ! 
لان هذا من باب التعزيز المتروك ايو 
ويختم؛ الرجل كلمته فى هذه النقطة 
موجها حديثه الى من ابتلى ب 
الربوية بألا يتركها 
يهوديا - ولكن يا 
للمحتاجين بنية تفريج الكروب فقد كثر 
المحتاجون فى بلادنا الان . 
المضاربة ا 
© ©ان المضاربة هى البديل! 
الاسلامى المطروح , لكن هل ب 
تحديد الربح مقدما اق عقد المضاربة' 
منسوبا الى المال المستثمر لا الى الربح 
الذى يحققه المضارب فل عمله؟ 
© اجابة على هذا السؤال يقول د. 
على السالوس : اجمعت الامة خلال ١4‏ 
قرنا انه لا يجوز ضمان عائد المضاربة 
على راس المال فضلا عن ضمان الزيادة 
على راس المال فأى زيادة محددة على 
راس المال الى جانب ضمان راس المال 
يخرج المسالة من شركة مضاربة 
اسلامية الى قرض ربوى ولم نسمع أن 


وزيادة الا فى عصرنا أما فى عصر الائمة"> 


المجتهدين وثلامذتهم وعندما كان يحجر 

على المفتى الماجن الذى يحل الحرام ما 
كنا نسمع أن المصارية تمن راس أل 
وزيادة : “واذكر قول الامام على : لا 
ضممان على من شورك فل الربح . وقوله : 
الوضيفة على المال والربج على 
ما اصطلحوا . عليه ._ وقال حكيم بن 


| 


التاريخ : .مل أسطي. 


حزام : ضمان العامل آنما يكون آذآ 
خالف الشروط . وعلى هذا اجمع سائر 
الفقهاء بعد الصحابة والتابعين . وكان 
اهل المدينة يجعلون جزءا من الأرض ل 
المزارعة لاحد الشريكين فمنم الرسول 
هذا , قال الصحابى راوى بع لمهي 
نهانا الرسول عن آمر كان بنا رافقا وى 
رواية نهانا رسول الله من امر كان لنا 
ناقعا وطاعة وطواعية الله ورسوله أنفع 
لنا . 

ويضيف د . على السالوسي قائلا : 
وهنا اعتبر الصحابى أآمر الرسول 
صادرا من الله , وقارن مع قول الدكتور 
النمر « ان الرسول ليس معصوبا ف 
أمور المعاملات وانه يجتهد لعصره ونحن 
نجتهد لعصرنا ٠‏ أى أنه جمل الاسلام 
غير ربانى المصدر فى المعاملات , 


| نستغفر الله من هذا . 


عقد المضاربة الشرعى 
© ويقول الدكتور عبد الحميد 
الغزالى : عقد المضاربة الشرعى هى 
البديل الحلال التنموى للتمويل الربوى 
يقوم على علاقة بين طرفين ورب الال او __ 


مقدم المال من ناحية . والمضارب ف المال 


ا ل ب ا 
على اساس أن المسلمين عند شروطهم . 
اما اذا تحققت خسارة فتقع بالكامل على 


وقاية للمال وهذا هو شق المخاطرة الذى 


| يحلل لرب المال نصيبه ف العاكد اذا 


تحقق ؛ ومن ثم فهو حصل على عائد 
مقابل مخاطرة ٠‏ ويكفى المضارب انه 
خسر جهده لأنه كان يمكن أن يحصل 
على أجر لو استغل كعامل أجير ؛ وهذا 
هو شق المخاطرة الذى يحلل للمضارب 


نصيبه فى العائد عند التحقبق ومن ثم 
فعقد المضاربة تضافر أو تزاوح أو تلاقع 
فعال بين عناصر العملية الانتاجية وهم 
العمل والمال واذا ما تحدد عائد لرب المال 
منسويا للمال أو راس المال فهذا شرط 
يفسد عقد المضاربة فمن أين أتى 
للمتعاقدين أنه سوف يتحقق اصلا أى 
عائد ؟ 

كل المعاملات البنكية .. ربوية 
© © لقد حاول البعض إباحة سائر 
تعاملات البنوك الربوية بمقتضى 
الزعم بمشروعيه ارباح الودائع 
فهل يصح هذا الربط؟ 3 


للنشر والخدمات 


ف يجيب د/ محمد سليم العوا : 
يكفى الحكم بمشروعيه القائدة على 
الودائع. او بشمعفه شبهة خجرهت»ا لقو ا 

بنوك . فالواقع أن 


الاسلامى الصحيح أن يدرس كل نوع 
من أنواع هذه المعاملات فى ضوء احكام 
الشرع الثابته ومصالح الناس المتجددة 
ليفتى العلماء اء للختصون بالحكم المناسب 


والقول ا الفائدة بالودائع حلال 
وفى عندى غير على اطلاقه لا 
يؤدى الى الحكم بشرعية أعمال البنوك 
كلها , لأن قانون البنوك والائتمان فى 
مصر هو الذى يحدد للبنوك وظائفها وما 
تقوم به من اعمال ومراجعة هذا القانين 
تكشف دون جهد أن كثيرا من المعاملات 
البنكية ربوية صريحة فضلا عما فى 
الأعمال غير الربوية من شبهات ( ظلم 
واحتكار .. ) ولذلك فانه لا يجوز لمسلم 
أن يطمثن الى فتوى عامة تصدر من اية 
جهة فى عجلة ودون دراسق كافية أو 


دراية كاملة بحل شىء أى حرمت يعلى 


الصحفية والمعلو مات 


الاخص اعمال البنرك الى المعقدة 
والمتشعبة . وكذلك العلماء المفتون وعلى 
الأخص مفتى الجمهورية المشهود له 
بحسن الخلق وتحرى ما يظنه حقا يجب 
عليه أن يتأسى بعلماء السلف الذين 
خلد وورعهم فلم يكونوا 
شرا لحن أن كاه لا 
تحب وتكره » , وهذا لا بأس به وه 
نخثى أن يكون مشتبها وقصروا لفظ 
الملل والحرام على ما آخله الله أى 
حرمه فى القرآن اى على لسان رسوله 
والعجلة فى هذا الأمر كلها غير محموده 
والتانى واجب على الجميع ٠‏ 
سر فتوى اباحة الربا والحملة 
على البنوك الاسلامية 
بعدما اتضحت الرؤية بالنسبة 
لفوائد القروض وارباح البنوك 
والمضاربة , يبقى السؤال عن سر 
اثارة كل هذه الضجة ف هذا التوقيت 
بالذات حيث تقترن الفتوى باباحة 
فوائك البثوك بالهجوم على البنوك 
الاسلامية . وحول تفسير هذه النقطة | 
يقول د . يوسف قاسم : الكل يشكو من 
صعوية الحصول على العملة الصعبة 
وهناك امور وخطوات اغلقت الصنبور 
الذى كان يصب العملة الصعبة ف 
مصر ء فأرادوا لتلافى هذا الوضع اباحة 


الي فى صورة فوائد البنوك وهم يريدون 
استصدار قرار 


من المسئول عن الفتوى ' 


المصدر: 


لاقبال الناس على البنوك ٠‏ ورغم ذلك 


الثقة , وبالنسبة لاثارة 
د حول نشاط البنوك الاسلامية 


لانعدام 
الشائعا. 


التطبيق , واجى أن تسل ب 
الخط ومهمة الاصلاح 3 على عاتق 


رس تبعية المواطن للدولة 
©« ويقول د . محمد سليم العوا : 
أعتقد ان هذه مسألة سياسية بحنة . 
قالدولة يصور لها يعض الناس ان 
القضاء على البنوك الاسلامية بعد أن تم 
القضاء على شركات التوظيف ظلما وزورا 
( مع اعتراضى السابق اثباثه فى مقالات 
متعددة على ما كانت تقوم به معظمها من 
اعمال ) - 
هذا القضاء على البنوك الاسلامية 
وشركات التوظيف يصور للدولة على 
أنه : اولا : وسيلة مضمونة لجذب 
المدخرات التى كانت تذهب الى هاتين 


وثانيا . على أنه وسيلة للقضاء 
تعاون مزعوم بين هذه المؤسسات المالية 
وبين الحركة السياسية الاسلامية وكلا 
الزعمين خطأ. لان محاربة هذه 
المؤسسات المالية قاد الى حالة من عدم 
الثقة فى مؤسسات الاستثمار بوجه عام , 
والمزيد من هذه المحاربة سيقود الى مزيد 
من فقدان الثقة مما يؤدى الى وضع المال 
تحت البلاطة بدلا من ضخه ف قنوات 
الاستثمار المشروعة والطلوبة . من 
ناحية ٠‏ اخرى يضيف د . العوا فان 


ترسيخ اركان الحكم الديكناتورى تقتضى 


من فلاسفته ومنظريه اغلاق ابواب 
الاستقلال الاقتصادى مهما كانت 
محدودة وضئيلة على الشعب بحيث يكون 
الجميع ال قبضة الحكومة التى تملك 

قوت الجميع وارزاقهم , وهذا جزء من 
سياسة تكميم الأفواه والعدوان على . 
حقوق الامة الدستورية والقانونية والذى 


العشوائية وعدم تنفيذ الاحكام القضائية 
وتهجير أهل قرى كاملة ومحاصرتها 
اياما طويلة كما لوكانت فى حالة حرب مع 
الدولة ٠‏ ومنع تكوين الاحزاب ومنع 
صدور الصحف الحرة الى آخر هذه 
السلسلة المعروفة من القيود المفروضة 
على حريات المصريين. 


التاريخ : . 


وهذا - أ محاولة الاصلاح ‏ هو الواقع 
القائم والمسئولية تقع على المديرين لهذه 
البنوك وعلى: المسئولين فى الدولة وعلى 
. القائمين بالتوجيه أن يبحثوا كل ما فيه 


المجالات واذ! كانت 
آخر ايات الربا” نزولا « فان لم تفعلوا 
فأذنوا بحرب من الله ورسوله وان تيتم 
فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا 
تظلمون » ولو وضع السلم هذه الآية 
نصب عينيه ل كل تصرفاته لسلمت 
الدنيا من هذا البلاء النازل عليها 
والمحيط بها من كل جائب . | 2 


بالحل على ما هو محرم .. نصيحتى 
الهؤلاء ان يكفوا عن هذا المسلك لآن 
الناس اذا فعلوا الشىء المحرم وهم 
يعتقدون أنه محرم قد يفيق ضميرهم,ل 


اما اذا فعلوه بناء على تلك الفتاوى. الث 
تحاول اباحة المحرم فاكلا يار ميج 
أن يرجعوا عنه ابدا , 
الحرام بينا والحلال بينا من أن يك 
,الحقائق الدينية الس مضنا 
مزعومة اى موهومة او / 
بعض احكام الشريعة بتغير 
المصالع كما قيل ؛ لان التغيير له ضنوابْط 
وله رجال يستطيعون استنتاج الحكم 
الذى يحقق المصلحة للباس . 

ويؤكد الدكتور عبدالجليل ث 
كل ها حول البنوك الاسلا ان 
شائعات فقط ولا نظن أنها تتعامل لق 


©“ وهكذا 
ويمكر الله والله خير 
الماكرين . 


1 


للنشر والخدمات 


و إجسسوز دنس الزكساة 


كتب محمود أبو سريع : 

حصلت. ١‏ النور» على نص اربع 
فتاوى رسمية اصدرها فضيلة 
الدكتور محمد سيد طنطاوى مفتى 
الجمهورية خلال هذا العام اكد فيها 
ان الفوائد المحددة بالبنوك .. ربا 
محرم ولا يجوز دفع الزكاة منها أو 
بناء المساجد . 

الوقث الذى تستعد فيه دار 
الافتاء ‏ حاليا ‏ لاصدار بيان حول 
فوائد البئوك . - وهل هى حرام - ام 
خلال ؟ ! 

تنشر ١‏ النور » النص الكامل لهذه 
الفتاوى الاربعة اثتى 5-9 المفتى 


الصدحفية والمعلومات 


مفاجأة فى قضية فوائد البنوك 


| المفتى أصدر ؛ فتاوى رسمية هذا العام تؤكد : 
الثواتسسة المقسسددة بالستسسول .. رسا مقرم 
نا .. أو بنساء المسمساجد 


اجاب المفتى بقوله ٠‏ ان فوائد 

, البنك مادامت محددة مقدما ومقدارا 
فهى من قبيل ربا الزيادة المحرم 
شرعا , لا يجب فيها الزكاة , وائناً 
الزكاة على رآس المال فقط اذا 
يبلغ نصابا .. والفوائد أ 


3 : 
| واما ان يقبشتها وبتغلم منها بان 
يتصدق بها على الفقراء المحتاجين ولا 
يجوز التبرع منها لبناء المساجد ؛ لآن 
| المساجد بيوت الله جعلت للعبادة . 
| والله طيب لا يقبل الا طيبا .. والله 
اللو 
ا ول "1 فبرايد. ٠‏ تقدم المواطن 


ودار الافتاء منذ شهور قليلة هل هى حلال ام حرام ؟ وهل يجوز ان ' فاروق عبد المجيد بسؤال قال فيه انه 

إل ١6‏ يناير الماضى .. قدم المواطن يدفع منها الزكاة ؟ وهل يجوز ان انهى اخددلة بولفطله وسيلت له 
عبد الله مصصطفى سؤالا لدار الافتاء يتبرع ببعضها فل اعمال الخير مكافاة نهلية الخدمة, ويرغب فل 
قال فيه انه اودع مبلغا من امال إل كالمشاركة فى بناء المساجد وغير ذلك ؟ استثمار مبلغ المكافاة ل احد البنوك 


احد البنوك » وسال عن ارباح البنك 
ل 5 


0 


اجاب المفتى بقوله « إن فوائه | 


11 


للشو لمم 
التاريخ : 113 طون 05 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


على هيئة شهادات الاستثمار باسم 
ولديه اللذين هما بالتعليم الابتدائى , 
ويسال عن امرين اولهما : هل فوائد 
| هذه الشهادات حلال ام حرام؟ 
| والثانى : هل يجب على هذا المبلغ 
ا ١‏ وفواشه زعاة اذا حال عليه الحول ام 


”جاب فقديلة المفتى بقوله ٠‏ جر 
اصطلاح فقهاء الشريعة الاسلامية 
على ان الربا هو زيادة مال بلا مقابل ف 
معاوضة مال يمال , وقد حرم الله 

ت الكثيرة 


ياكلون الربا ١‏ لوي لابلومون ا الا كما يقوم 
الذى يتخبطه الشيطان من المس , 
ذلك بانهم قالوا اثما البيع مثل الريا ؛ 
واحل الله البيع وحرم الربا ٠‏ فسن 
جاءه موعظة من ربه فانتهى فله 
سلف , وامره الى الله , ومن 8 
فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون 
يمحق الله الربا ويربى الصدقات ٠‏ 
والله لا يحب كل كفار اثيم » . ومحرم 
كذلك بما ورد لل الحديث الشريف 
الذى رواه البخارى ومسلم وغيرهما 
عن ابى سعيد الخدرى قال .. قال' 
رسول الله صيلى الله عليه وسلم 
« الذهب بالذهب , والفضة بالفضة , 
والبر بالبر, والشعير بالشعير , 
والتمر بالتمر . والملح بالملح ٠ ٠‏ طثلا 
بمثل , بدا بيد فعن 0د لد اسلا 
فقد أربى الآخذ والمعطى فيه 
سواء , . 

يتضح من هذه النصوص ان الربا 
بكامل صوره محرم شرعا , وعليه 
| تكون شهادات الاستثمار ذات الفوائد 
| المحددة زمنا ومقدارا داخلة فق ربا 
الزيادة المحرم بهذه النصوص 
الشرعية , اما عن الزكاة عن هذا 
امال , فان كان راس امال قد بلغ 
النصاب الشرعى للزكاة وهو ما 
يساوى 6 جراما من الذهب 
السائد وجبت الزكا: نشرط أن 
تكون ذمة مالكه من الدين ٠‏ وان يكون 


فائضا عن حوالجه المعيشية, 


وحاجة من يعول , وان تعضى عليه 
سنة كاملة . 

أما عن الفوائد فهى مال خبيث لا 
يجب فيه الزكاة ويجب التخلص منه 
عن طريق الصدقة لان الله سبحانه 
طيب لا يقبل الا طيبا .. والله اعلم .. 

ول ٠١‏ فبراير- ايضا- تقدم 
المواطن س . ف بسؤال قال فيه انه 
احيل إلى المعاش وصرفت له الشركة 
التى كان يعمل بها مبلغ 47 الف 
جنيه .. فوضع هذا المبلغ ال بنك مص 

شهادات استثمار حيث 
ك املن لوضع الاموال ف 

شركات توظيف الاموال”. واخندغا فك 
إلى وضعها فل اى مشروع 1 يجد ٠‏ 
وخاصة ان حالته الصحية لا 
بالقيام باى مجهود .. وقد قرا تحقبقا 
بجريدة ٠‏ اخبار اليوم » شارك فيه 
بعض المشايخ والعلماء الافاضل بان 
الودائع التى توضع ل البنوك 
تستخدم إل مشاريع صناعية 
وتجارية » وان هذه الشهادات 
الاستثمارية تدر عائدا حلالا لا 
وانه أراى بعينه أن احد | 
الاسلامية تتعامل مع م ابه 
بنفس المعاملة التى تتعامل بها 
البنوك الاخرى فل حين ان البنوك 
الاسلامية تعطى ارباحا اقل ؛ وحيث 
انه حريص على الا يدخل بيته حراما 
فهو يسال عن حكم الدين فل هذا 
الأمر 

اجاب فضيلة المفتى بقوله ا 
المسلمون على تحريم الربا .. والربا ل 
أصطلاح فقهاء المسلمين هفو يادة بال 


وما كان ايداع الأموال فى ' 


. اقراضها او الاقتراض مد منها باب 


فائدة محددة 


على السائل داخله ف نطاق ربا آلزيادة 
المحرم شرعا بمقتضى النصوص 


الي 
إننصح كل مسلم بان يتحرى 

لطر بيق ببق الحلالا لاستثمار ماله والبعد 
عن كل ما فيه شبهة الحرام لانه 
مسئول يوم القيامة عن ماله من اين 
اكتسبه وفيما انفقه .. والله اعلم . 

ول ؟١‏ مارس الماضى تقدم المواطن 
السيد عاصم بسؤال حول موقف 
الاسلام من عدة امور منها استثمار 
الأموال فى البنوك ذات الارباح الثابتة 
مثل شهادات الاستثمار التى يصدرها 
البنك الاهلى المصرى ا و ب ف 5 ' 
وشهادات الادخار الدولارية التى 
يصدرها بنك مصر وتمنح اعلى سعر 
فائدة متغير عالمياء والفروع 
الاسلامية للبنوك العادية لبنك مص 
فرع المعاملات الاسلامية , والبئوك 
الإملامية كبنك فيصل الاسلامى 
المصرف الاسلامى الدوك . 
9 اجاب فضيلة المفتى بقوله 
, شهادات الاستثمار ذات, الفائدة 
المحددة مقدما زمنا ومقدارا مثل 
شهادات فئة | و ب هى قرض بفائدة , 
وبهذا الوصف تكون الفائدة من ربا 
لزيادة المحرم شرعا بنص الكتاب 
والسنة والاجماع , اما الاستثمار فئة 
ج٠‏ فهى من قبيل الوعد بجائزة 
الى ' اباحه بعض الفقهاء اما 
الاستثمار دون تحديد فائدة مقدما , 
بل يبقى خاضعا لواقع الربح 
والخسارة كل عام فهو جائز شرعا ؛ 
لانه يدخل ل نطاق المضاربة الشرعية 
والريح , والاستثمار بهذا الطريق 
خلال وكذلك الحكم بالنسبة لشهادات 
الادخان الدولارية ومما تقدم يعلم 
حكم: التعامل مع الفروع الاسلامية 
للبنوك العادية مل بنك مصر فرع 
المعاملات الاسلامية أو بنك فيصل 
الاسلامى والمصيرف الاسلامى 
الدولى .. والله اعلم 

»6© 


ااا 
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للنشر والخدمات 


| يقول الشامعية آم الادخار كما يقول 
| المالكية ام مطلق الفائدة المحددة مقدما 
! كما يقول العلماء المحدثون 
ويشير صاحب الدراسة الى ماقاله 
فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الله 
! دران ممثل الازهر الشريف فى اسبوع 
الفقه الاسلامى الاول المنعقد بباا 
فى بحثه المقدم بالعرنسية 
ميد[ 


المتبادلين ولاتخالف نصا قطعى الورود 
وقطعى الدلالة تكون مشروعة ومباحة ٠‏ 


علة الاحكام 


ويواصل د . القنجرى دراسته 
فيقول ٠‏ انه من المتفق عليه ان الاحكام 
الشرعية لتوحيدها وضبطها تبني على 


لا الحكمة باعتبار ان تقديرها يختلف 
باختلاف الناس واحوالهم غير انه ازاء 
اختلاف الفقهاء حول تحديد علة تحريم 
الربا حتى صرح الامام ابن عقيل ٠‏ 9 
علل القياسيين فى الريا علل ضعيفة 
ومالم تظهر له عله محددة 
القياس «فقد راى بعض الفقهاء 0 
القداني كابن القيم ا ن 
ضا ان يتم ربط الربا 
عليها ومى الظلم 
والضرر او الاستغلال واكل المال بالباطل 
لابعلة تحريمه المختلف عليها باختلاف 
العلل والمعايير والاوزان ٠‏ 
اه الاخير بشأن اثقراد 


٠‏ واخذهم 1 وقد نهوا عنه واكلهم 
اموال اناس بالباطل ٠‏ وقول رسوله 
الكريم صلى الله عليه وسلم ٠‏ الربا ثلاثة 
وسبعين بابأوان اربى الربا استعلال عرف 
الرجل المسلم ٠‏ وقوله علي 0 

المسترسل رباء 


الاستغلال فالقران الكريم حين توعد 
المرابين بحرب من الله ورسوله فى قوله 


العلة باعتبارها الوصف الظاهر المنضبط ٠‏ 


الصحفية والمعلومات 


تعالى - « وذروا! مابقى من الريا ان كنتم 
مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من 
الله ورسوله » فاته بالرغم من جسامة 
الوصف وصرامة الجزاء لم يصبع له 
عقوية معيبة 


ذلك لان صور الربا اى الاستعلال 
متعددة ومتفاوتة ويتضح من ذلك أن اية 
معاملة تنطوى على ظلم او استفلال 

ن قبيل الربا بمعنى اته اذا انتقى 


بوية وتجريمها هو ولى الامر 
0 1 الحاكمة ممثلة ل مؤسساتها 


ِ التقنين 
ومن هذا المنطلق او ذلك الاساس اى 
النظر فيما اذا كانت المبادلة تنطوى على 
ظلم او استعلال من عدمه يمكن بحث 
قضية عوائد شهادات الاستثمار وكذا 
البنوك الحالية الانتمائية 


وتنتقل الدراسة الى ابراز امرين 
اساسبين قد يحولان مسار المناقشات 
المثارة حول مدى ربوية بعض اشكال 
الادخار الحديثة حيث يقول الدكتور 
السجرى انه بالرغم من الخلاف حول 
تحديد الربا بسبب الخلاف حول تخريج 
أو تحقيق او تبقيع المناط اى تحديد علة 
التحريم فقد شاع بين جمهور الفقهاء 
تعريف الربا بانه ٠‏ كل فائدة مشروطة 
مسبقا لايقابلها عوض ف مبادلة مال 
بمال من نفس جنسه ء وهذا يعنى ان 
هناك امرين اساسبين يغفل عنهما 
البعض اولهما ٠‏ ان الفائدة غير 
المشروطة التى يؤديها المدين من تلقاء 
نفسه شكرا للدائن ليست من قبيل الربا 
بل هى من حسن القضاء الذى امرنا به 
الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله ٠‏ 
ه خياركم احسنكم قضاء ٠‏ وهنا بشير 

عن الكثير وهى ان 
الفائدة المشروطة مسبقا وان التزم بها 
الافراد قضاء فيما بينهم ذ 


جام 
أقتهم 
0 


وقد نخلص مما تقدم الى انه بالنسبة 
لشهادات الاستثمار ومختلف الر: 
الادخارية او الحسابات الاستثمارية 
التى تحدد فيها الدولة عائدا مقدما تلتزم 
بها مختلف مؤسساتها والبنوك 
الخاضعة لها عامة كانت ام خاصة 
لايعتبر ذلك من قبيل الفائدة المشروطة 
مسبقا وذلك لان الدولة تملك التعديل 
يارادتها ‏ بل انها بحكم سيادتها 
تملك اذا دعتها ضرورة لذلك أن تمتنع 
عن صرف اى عاد 


الحقيقة الهامة 

ويعرض الدكتور العنجرى لما دار ل 
لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث 
الاسلامية بالازهر بعد الاجتماعات 
الثلاثة التى عقدتها برئاسة فضيلة 
المرحوم الشيخ فرج السنهورى فل 51/ 
؟و77/ 4 و 7١/65/31‏ فيقول : ان 
رأى اغلب ممثلى المذاهب الاربعة لى هذه 
اللجنة ان شهادات استثمار || 
بانواعها الثلاثة هى معاملة حديثة ليس 

من السهل ادخالها فى عقد من العقود 
المسماة ٠‏ قرضا ء او وديعة اى مضاربة 
لانها ليسث كذلك وانه طالما تبين 
بالاستقراء العلمى وطول الممارسة لنفعها 
للاقراد والمجتمع فان الارباح التي 
بحددها البنك مقدما بتوجيه من الدولة 
ليست من قبيل الربا وذلك لانتفاء جائب 
الاستفلال وانتفاء 
بينما راى البعض 
الاستثشار الذكورة من قبيل المضاربة 
الشرعية لان صاحب المال يدفعه الى 
ادارة البنك ويوكلها ل التعامل على ان 
يكون له جزء من الربح وللبنك جرء اخر 
والمشروع مضمون الربح لانه مبنى على 
اصول سليمة وموازنة دقيقة معروفة لدي 
القائمين على الاعمال المصرفية وان 

اشتراط نسبة مئوية معينة ( © / مثلا ) 
ا المال لايغير المصاربة لأنه من 
الربح المحقق ومانسبته الى رآس امال الا 


* لعرفة ما يخصه من الربح العام للاموال 


المستثمرة ولدفع النزاع بين رب امال 
والمضارب ولايوجد نص صريح يحرم 
هذا التعامل فيبقى على الاباحة 
والشرعية . 

فى حين اكد البعض ان المعاملة 
المذكورة ليست معاملة بين افراد وافراد 
وائما هى معاملة ببن, الدولة والافراد 


للنشر والخد 


ات الصحفية والمعلو مات 


والدولة ممثلة لهم تستهدف مصلحتهم و 
ومصلحة الوطن والاصل فى كوبا 
الاباحة وفيما لم يرد فيه نص يستحسن 
الائمة السابقون الاستناد إلى الحاجة! 
والعرف وثمرة شهادات الاستثمار١‏ 
بانواعها الثلاثة هى النفع لجميع( 
الاطراف وعليه فاته لامعنى لافتراض او 
توهم وجود الريا فى التعامل بها إذ الدولة , 
لاتستغل حاجات الناس بل تفتم لهم ' 
ابواب الرزق وتقدم لهم الخدمات' 
الاجتماعية كما ان الناس لايستغلون 
الدولة لان ما تربحه من مشروعاتها ل 
استثمار اموالهم اضعاف ما تعطيه لهم 


الفائدة المشروعه 
وبالنسبة للامر الثانى الذى قد يغفل 
الناس عنه ويتعلق باحكام الفائدة فيقول 
انه لبيست كل فائدة مشروطة لفظا أى 


المحاكم سواء عبان الا 
بسبب تآخر اومماطلة احد اطراف 
التعاقد فى اداء التزاماته بغير حق اى 
عذر 
0 وقد تكون هذه الفائدة المحددة مقدما 
من قبيل المصروفات الادارية التى 
تحصلها بعض المؤسسات على ما تمنحه 
من قرض حسن لتغطية نفقات هذه 
القروض 
ل وقد تكون هذه الفائدة المشروطة 
مقدما لمواجهة النقص الذى يلحق بأاصل 
الدين بسبب التضخم وارتفاع الاسعار 
وانخفاض قيمة العملة وهو ما عبر عنه 
الامام الكاسانى ف باب الربا من كتابه 
« بدائع الصنائع ٠‏ بان المال المستقبل 
ارخص من امال الحالى بحيث يصبح 
الفوق بين المالين لايقابله عوض وهو عين 
الربا وهو ماعبر عنه شيخ الاسلام اين ٠‏ 
ية إلى الجزء الخامس من كتاب الدرر, 
السنية بانه « اذا رخص الدين نقدا كان , 
أى فلوسا ١‏ عينا وجب رد قيمنه لامثله 
انه نقص ف النوع بحيث لايجبر 
على اخذه ناقصا ويرجع 4 
القيمة يوم العقد » وهذا هى العدل فان ( 
المالين انما يتماثلان اذا استوء ُ 
واما مع اختلاف القيمة فلا 
وقد تكون هذ الفائدة المحددة مقدما ‏ 
من فأة التى تمنحها الدولة ( 
التشجيع الادخار او اقبال المواطنين على ( 
نشاط معين كصماديق توفير البريد التى ( 
اقرها الشيخ محمد عبده وكذلك ضمان ( 
الحكومة السعودية لاسهم شركات ( 
الكهرباء والنقل الجماعى بقائدة قدرها 
6 / خفضتها الى ٠١‏ / مؤخرا وهى 
الامر الذى اقرته ضمنا هيئة كبار ( 
العلماء ببلاد الهرمين. الشريفين ٠‏ "9 


ا 


وقد تكون هده العائدة مقدما من قبيل ( 
المصروفات الادارية ال 


حسن لتغطية نفقات هذه اوضر 
1 تكون هذه الفائدة المحددة مقدما 
مرتبطة بنوع من المبادلة التى هى من 
قبيل التجارة كالبيع بالتقسيط وهو البيع 
العاجل بثمن مؤجل ومن قبيل ذا 
العرايا الذى اباحه الرسول عليه الصلاة 
والسلام على الرغم انه تمر نخلة او 
بخرصها اى مقدارها وكان قبل 
ترخيص الرسول عليه الصلاة والسلام 
من قبيل ربا الفضل وقد. تكون هذه 
القائدة المحددة هى من قبيل السياسة 
أى معالجة الدولة لون 
اقتستادى معين وكلنا يذكر اثه بعد ري 
اكتوبر ارتفع سعر برميل البترول من ١‏ 
دولارين الى 47 دولارا ب 
للعرب لأول مرة فوائنض 
الولايات المتحدة الى الاستحوا 
الفوائض الى رمع سعر فائدة الدولار 
حتى وصل الى ٠١١‏ / وعندما انخفضت 


الفائدة حتى بلغت 5 // ولع 
الا من فبيل السياسة | 

اقتضتها مصلحتها مما لاعلاقة له 
بالقرض او الربا © 
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لديف مم هج فكو 2كم : 


د م احيقدد الود السانديك ' 


معي متم ٠١‏ نا كيس لجر موي داجن يو معد ركم و عه ٠‏ 


:كع أصمر جتجم جو 
ووم مجو ومن ورمع حرصجمر لصم ١‏ إن كن وعجر بوكر 0 0 


وكين مبتكب 0 مجك وعمس و 
ترم ٠‏ لم رن دكج لكو 0 
ص مسر وكير دباتوالانن! عر © جورم 56 


ناوا يانه جومم لادان 6 لم6 


وص صر مج وت ود عكر قي عير لمر وتجر مرج كي 
لوت لص 0 مل 


الولووا تا 8 


وديليةة! حجن يرل نيا ليطا --- 


0 
عض مور م ممصي مج مس ) بجا د ووم صر 0 
0 ميدي شوم سر اند اج دار يه 


علس نا 


ا ع مب 
١‏ امس نعي صب ركيم 6 وب عم خرص جم ع لس ركيت مب ركيم ل 


(٠‏ جوج ضكر ضكر عجو ع كس كتكرر بتر 
)عد جك © لصم لجر جب عر أبس ص ارك تر ار ال 
لوانسيسن الحتددن رمن الييقيدها 


م صم حصو ممعي مع , متصيع) صوعين عيية رم #ليدودا 


210 ميج ا 0 صوعييت اسم ب متذ جم 6 لياع ١‏ كس رن كمركي 6د وعوص ١6‏ 


عضر صصص جك ص فوت مومر مروج ف لومم 
هااتم يدير سنن الديوان درس ور رييتيدونا 


ندم لياه جك كس نس © مور ا ب 9 مر 
جسم عم ٠١‏ وتجمر وكير 

© دجس بجرك مسر لبور ركبم مركو روبجم باكر لكي اوس م 

لكل عن لتب لصي ابرع تيم لجح وجو و2 2 


1 0 رد يان سنيس يدت الوم متجذ «١‏ طلم و الاسم ضضة )رج ور ا 
ممم جع 0 لوسر لبيب قم ٠١‏ ومجيم وجرا لزع قرة سورع ٠‏ 


0| 00 م6١‎ 


٠ وججوا عاجوا‎ ٠ وجججا الورنهه ججرا « زز1‎ ١ 


وكا © " لم )مي بترت جا م 014 


ناتك بأكجصر كور 


وو صر © لصح كير يب 0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ : اللسطم. 19455 


هناك فرق كبير بين مليسمى إل الفقة الإسلامى باسم الاختلافات الفقهبة التي 
ترجع إل طبيعتها الى احتمال النصوص الشرعية لاكثر من معتى بسبب اختلاف 
المدارك والافهام. وبين الاراء الشلذة التى ترجع الى افراط أو تفريط يكون أساسه اما 
.الاستناد الى بعض الاقوال الضعيفة او بدافع حب الظهورء أو الجهل بقواعد 
الاستنباط وضعف المدارك فى استخلاص الأحكام ‏ ولذا فقد انفقت الامة على انه لابد 
اللناظر إل الادلة والمستنبط للاحكام والمتصدر للفتوى من معرفة الآراء العلمية 
المختلفة التى ذخرت بها كتب العلم وتعددت مناهح العلماء ل تدوينها والتصنيف 


بيها . 1 
ول كل العصور الإسلامية ظهرت اراء شاذة إل كثير من القضايا الإسلامية لم تؤثر 
ملق فيا تفق عليه جمهور العلماء وظلت هذه الراء مجره ديل فقط علي اختلان 
المدارك وا دقول وعلى ان بعض هذه العقول قد يدركها الخبل والفباء اذا لم يكن 
وراء آرائم الشاذة غرض شخصى أو طمع إل منصب او جاه وازعم أن فتوى تحليل 
فوائد البذ.ك منؤهذه الآراء الشاذة التى تتعارض تماما مع النصوص الصريحة 
الواضحة .مع مٌاستفر عليه جمهور العلماء وفقهاء الامة | 
واذا كا 'الصميلة المفثى قد افثى وسميا بحل فوا البثوك قبل اثثهاء اللجنة التي 
اعلن انها .كلت لابداء رأيها فل هذا الموضوع فانى رغم اقتناعى بتسرعه وتورطه إل 
هذه الفتو , اعتقد عن بقين انه تورط ل ذلك نتيجة تضليل من كلفوا من الدولة بالرد 
على اسئلة الاربعة التى طرحها عليهم لمعرفة وظيفة البنوك والمعاملات.التى تير 
علبها . وقد افتى بناء على اجاباتهم (بحسن نية) ثقة منه فيما قالوه وتسلبما منه 
بصدق اجاباتهم وصحتها ‏ ولذا قلت فل حديثى السابق: دان ما بنى على باطل فهو 
باطلء» ولذا فانه يتحتم على فضيلة المفتى - مادام قد عرف الحقيقة الرجوع فل هذه 
الفتوى حتى تتم الاجابة على اسئلته من اهل الاختصاص من لم 
وعملائها ممن لا مصلحة لهم ولاغرض عندهمء وممن عرف عنهم قول الحق دون 
خوف من سلطان او تهديد من شيطان . فى السؤال الأول : سال المفنى عن وظليفة 
البنوك والمصارف إل الدولة وابرز صور المعاملات التى تسير عليها مع المتعاملين 
معها , اجابوم باجلبات. اكد عشرات من المتخصصين ل الاقتصاد واعمل البنوك أن 
معظمها مزيف غير صحبح وانها تخالف الحقيقة والواقع . وقد بين له هؤلاء 
الحكوميون ل ست نقاط رئيسية ان عمل البنوك لايتنال ابدا مع أحكام الشرع 
وتعاليمه إلى الوعاه امال الذى يمد الدولة بلق الذى تستعمله ق مشروعائي 
بية وهى التى تمول المشروعات الانتاجبة والخدمات 
المثنوعة للوزارات والمؤسسات وهى النى تستغل اموال المستثمرين فى الوجوه التي 
تعود على المستثمر والبنك والمجتمع بالخير والنفع, وهى التى تعبا المدخرات 
نماي ةع اساي 0 اضافوا الى الكثير مما قالوه عن اعمال الخير النى 
1 مع اللتعاملين معها تبايل المذلاع 
1م 4 + 


8 كبدالثنا عزيز 
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0 عليه لذا 0 
لتصح موازنة القارىء بين الكلامين. 
إخذ منها ما يخدم دعواى أو دعواه فإنه لا يصلح 
وسُيعلق القارىء حائرا لا يهتدى باى الكلامين وأما أن يُحذف من الكلام ما بُفحم 
الخصم ويكتفى بما يخدم دعواه فتلك سفسطة لا تخدم الدعوة الإسلامية الت 
يحرص عليها كل من المتحلورين .. وتحرير النزاع. انى ادعى ان القوائد التى 
يحصل عليها من عجز عن استثمار ماله بنفسه من البنوك التقليدية لا تدخل فى مدلول 
الرياء وليست 0 . وهو يدعى انها تدخل فل مفهوم الربا وبالنالى تكون مُخرمة, تلك 
7 من يعتاق هزه لكر وعليه اديس نقة الك أ 
تكوينه داخلا فق الموضوع الذى اتكلم فيه كى يكون 

المناظرة, وأنت تعلم ان كتب الفقه لا تكاد تجد فيها مسالة جزئية الا 
<٠‏ وفيها قولان أو أكثر, واذا احنكمنا الى شىء فليكن قاعدة كلية مدعمة بالنص إل كتاب 


غير ذلك من دواعى التشكيك. 
وانبهك ممنا نتعلون على الحق الى ما يأثى 
١‏ - إن كنت من اتباع فقهاء النص كلبن حزم واضرابه, فليست هنك حجة لديهم إلا 
'< الكتاب او السنة. أو الإجماع فهاتوا برهانكم ان الفائدة المذكورة حُرمت بالنص بان 
يقول الله : هذه الفوائد محرمة, أو بقول رسوله, او يتعقد الإجماع, وفبه من الشبه 
مازادت على الثلاثين ثم اى اجماع بتحقق ف مثل هذه المجامع التى بعلم كل منا كيف 
تتكون, وأن الكفاءة العلمية هى أخر ما بنظر البها فل نكوين تلك المجامع وكثيرا ما 
تستبعد. لقد قال اله: ٠‏ وحرم الرباء ولا خلاف على ذلك, بل قال فل تحديد مدلوله 
الإمام الشافعى ويحتمل ان يكون لفظ الربا علماء أو مجملاء فى اللفظ أو 0 المعنى 
ومع الاحتمال لا يبقى قطعيا مبينا الا لل الحديث. ول الأصناف الستة؛ وإن كنت من 
اتباع فقهاء القياس فاين وجه الشبه بين الأصل المقيس عليه ف قول القائل لغريمه 
عند حلول الأجل: إما أن تقضى وإما ان تربى؛ وبين ذهاب المستثمر الى البنك يطلب 
ماله. والبنك لا يتردد لل تسليم المال الى صاحبه وهذا لا برتاب فيه احد. 
١ |‏ - من المقاصد الضرورية إل الشرع الإسلامى, المحافظة على المال اذ هو من 
الضرورات الخمس؛ وكل فرع بناقض الاأصل فهو باطل شرعا اى كل ما يؤدى ال 
ضياع المال فإنه غير معتبر, وأسال فضيلته عن مال سلمه صاحبه اآخر ثم هرب به, 
الآخر إلى الخارج فناذا يعيل صاحب المال, » إن لم يكن لديه توثيق كاف إل الضمان ؟! 
وهل شرع الرهن الا لزيادة الاستيثلق؟ اباسم الإسلام نخدع الناس ل تضييع 
اموالهم: وما من بيت إل طول البلاد وعرضها إلا اصابته هزة عنيقة ادت به الى الشيل 
إل بعض الاحبان؟ وكل ذلك محسوب على الإسلام وتعاليمه. فهل ترى هدم المؤسسات 
الاقتصادية التى ادائت انجلترا فل الماضى. هل ترى هدمها خدمة للإسلام, أو ان 
العكس هو الصحيح ؟ ووجوب المطالبة باصلاح ما هو فاسد ؟!1 
٠‏ سل نفسك وسل كل عاقل هل اية عملة احتففلت بقيمتها وخصوصا العملة 
المصرية, وهل اصبحت هى هى ل قوتها الشرائية مبذ عام او عامين ؟ إن التضخم 
.وخطورته قد أحست به أكثر الدول تقدماء فما بال الدول النامية كما بقولون؟ ومن 
الذى يقبل فل ميزان العدل ان يسوى بين جنيه الماضى, وجنيه الحاضر؟ ومن الظلم 
للإسلام ان ننسب اليه متفاوت القيمة متسلويا فيها وهذا هو ما يقرره الواقع, 
فلنعترف به لان من تمرد على الواقع قضى على نفسه بالموت, والإسلام قد بعث الحياة 
إل نفوس من أماتتهم الجهالة والظلام. 
؛ ‏ إن الحديث الشريف الذى جعل بيع التمر الردىئء بالتمر الجيد ربا وقال بع 
الردىء بالدراهم واشتر بالدراهم جنييا لابد ان يكون له معنى لل سبب الإنكارء 
افليس بمعقول ان ينكر صاحب الشرع أمرا ويقر امرا نتيجتهما واحدة؛ انه العبث 
1 . هب أن قدح التمر الردىء بريال 
ا من الردىء ليشترى قدحا 
يد.. وقيمتهما واحدة؟ إنه لابد لكى يكون هذا العمل مشروعا ان يكون 
النبى :35 قصد القضاء على الاحتكار فامر بطرح التمرين فى السوق حنى يختار 
الئاس ما بلائم حالتهم, ويجوز ان يكون الانكار سبيه عدم التعادل بينهما ل القيمة, 
كان يكون القدحان من الردىء ثمنهما خمسون قرشاء وثمن القدح الجيد ثلاثون, 
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اتقرير للبد! العدل فاختار 

كما ذكرت نفلا عن ابر 
قال: إن اختلاف الاسعار يؤثر ل التمائل ويشهد به الواقع الذى لا اختلاف علية” 
* - ادعى أن النبى يك نهى عن المزارعة على أن يأخذ المزارع اجره من قطعة معينة 


ياباها المنطق وعلم : 
+ - القرض كما ذكرت, ويشهد له الشرع والعرف, اثه لا يطلبه إلا محناج اليه وال 
حديث إبن ماجه. «لا يسنقرض إلا محتاج» وما نزل قوله تعالى. ٠‏ من ذا الذى بقرض 
الله قرضا حسنا » نسب البعض الفقر الى الله لطلبه القرض فاتزل قوله' «لقد سمع ابه 
قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن اغنياء, فَجَهَلهِم الله لنسبتهم الفقر اليه, لا لأنه لا 
يطلب الك له العرفء وما الذى يُلجىء الفنى الى الاقتراض؟ 
ى قال المؤتمنيه «إجعلوا الامانة قرضاء لوضح هذا لكان معناه اثبات 

الضمان حتى يطدئن الناس على اموالهم. . 
4 - لقد كانت المضاربة معمولا بها إن الجاهلية, فلما جاء الإسلام نفدها بتعاليمه, 
والزعم بان التجار لل الجاهلية كانوا ياخذون أموال الناس قرضا وقراضا زعم باطل 
فمن اين كان بُقرض الفقير ولا شىء معه ؟ اننا نجزم بان الذى كلن ياخذه التجار ف 
الجاهلبة كانوا ياخذونه قراضاء واذا لبت ان احد التجار اخذ امال قرضا فهو اخذ 
من غنى الى فقير. استغله الغنى, 
1 أنى انكر على الصحابة انهم قالوا: طاعة الله ورسوله احب الينا من 
سسفعتناء وإنما اريد أن انقل لك الحديث فى ذلك؛ روى البخارى بسنده عن رافع بن 
خديج رفى الله عنه قال. «كنا اكثر اهل المدينة حقلاء وكلن احدنا يُكرى ارضه فيقول: 
هذه القطعة لى, وهذه لك؛ فربما أخرجت ذه؛ ولم تخرج اهم النبى 17 ٠‏ 
-١‏ اما قصة الزبير فاليك ما ذكره فتح البلرى . ج5. ص١1..‏ نقلا عن البخارى 
وتعقيب ابن حجر عليه: إنما كان دين الزبير الذى كان عليه ان الرجل كان ياتيه. 
بالمال, فيستودعه إياه, فيقول الزبير: لا ولكنه سلف, فإنى اخثى عليه الضيعة 

وعقب ابن حجر على ذلك فقال اى ما كان يقبض من احد ودبعة إلا إن رضى 
صاحبها ان يجعلها لل مته. وكان غرضه بذلك. انه كان يخشى على المل ان يضيع, 
قلت: هل ترى من هذه القضة أن الزبير طلب منهم ان يُقرضوهء او انهم هم الذين 
اذهبوا بُودعون عنده, فخاف على نفسه من ان يتهم, فجعله إل ذمته من غير طلب منه 
اليه؛ فإن قلت وهكذا البنك يانى له المودع فبحوله البنك قرضاء قلت: إن الزبير اجل 
من أن يجعله كذلك/ ليطيب له الكسب, و إنما اراد أن يطمئن اصحاب المال فجعله إل 

ءة الثى يحصل عليها العميل ليست فائدة قرض بل هى فائدة مضاربة .. | 

اذ العمل فيها غير مقصود لصاحب المال وإنما قصده الربح: راجع إعلام الموقعين ج 
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كتب ابراهيم ابو داه 7 

يثار هده الايام جدل بين العلماء حول الفوائد المصرفية هل هى من الربا 
المحرم وما الفرق بينها وبين ربا الجاهلية التى حرمها الاسلام ؛ وهل يختلف 
الحكم باختلاف المعاملات ام ان الحكم ثابت الى غير ذلك من الاسئلة التى. 
تدور اليوم حول هذه القضية التى حسمت منذ ربع قرن تقريبا وباجماع كبار 
العلماء في المؤتس الثانى لمجمع البحوث الاسلامية والذي عقد في القاهرة ( 1504" 
ه  ١4560‏ ) وشارك فيه اكثر من ( ..؟ ) من كبار علماء الفقه والاقتصاد 
والقانون واجمع المشاركون على حرمة فوائد البنوك بجميع انواعها 
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ثم تلى ذلك مؤتمرات عديدة لمناقغة 
هذه القضية كمؤتمر الفقه الاسلامى الذى 
عقدته رابطة العالم الاسلامى ومؤتمر 
مجمع الفقه الاملامى التابع المنظمة 
المؤتمر الاسلامى الى غير ذلك من 
المؤتمرات والنموات التى درست وناقشت 
قوائد البنوك واجمعت على حرمتها 


ليست ربا الجاهلية 


كانت بداية الجدل الحالى ما اعلنه 
الدكتور عبد المنعم النمر في هذه القضية 
ورزيته حول تغير المعاملات واختلاف 
الفوائد المصرفية عن ربا الجاهلية وكان 
راى الدكتور النبر بمشابة حجر القى في 
الماء الراكد فجاءت وجهات. نظر مؤيده 
الما ذهب اليه ووجهات نظر معارضة وان 
كان راى الدكتور النمر كما يقول هو 
بمشابة دعوة لابداء الراى في المعاملات 
المعاصرة واختلافها عن العاملات التى 
كانت في الجاهلية وحرمها الاسلام وعلى 
| المختصين المشاركة في ابداء الراى في, 
* هذه المعاملات التى تهم كثيرا من الناس 

راى الممتى 

وما أن اعلن الدكتور محمد سيد 

طنطاوى مفتى الدياز المصرية عن"* 
درامة القضية واصداروبيان؛ بكل ما 
1 ستصل اليه الدراسات في هذا الشان حتى 
66 زددتا راى النفتى' وراى دار الانتاا 
قبل ان يصدر المفتى بيائه وذهب 


فتوى مخالفة لشرع الله .. 
الاجماع اولا 


ولا يخفى على احد كما يقول 
الدكتور يوسف القرشاوى ؛ ان ما ذهب 


اجباعا ولا يستطيع احد ضن 
ماء ان يلفى اجماعا او ينسخه الا 
باجماع اخر . 
فاذا كان باب الاجتهاد مفتوحا فلا 
يستطيع لاحد ان يفلق باب الاجتهاد 
ولكن الا الاصوليين يقولون ان الاجماع 
لا ينسّخه الا اجماع مثله فلا يمكن 
| اعتباز ما ذهب اليه البعض من فتاوى 
| فردية فى هذا الشان فتوى يؤخذ بها بل 
| المفروش ان . يجتمع مجمع البحوث 
| الاسلامية ليعلن ان الفوائد المصرفية 
التى افتى بحرمتها عام ( 1436 ) ليست 
من الربا المحرم ٠٠‏ 


أل ان البعض وظهرت الاتهامات التى * 


© البعش الا ان هناك ضفطا يمار لتَلهنَ ٠‏ 


اليه مؤتمر مجيع البحوت '«تكاميه ‏ ' 


الفوائد وربا الجاهلية 
وحول علاقة ربا الجاهلية 
حرمها الاسلام والفوائد (لمصرفية 
الدكتور على محمد السالوس استاف 
الشريعة الاملامية ؛ انه لا فرق بين ربا 
الجاهلية وفوالد 'البنوك وان 


| صورة المعاملات بينهما .. 


فالفائدة. مقدار من المال يضاف الى 
رأس المال بنسبة ثابتة على أساس عقد 


| القرش. والاجل , وكذلك ‏ فان ربا 


الجاهلية .تضلف الى رأس المال على 
َلللللسلسيد 
أساس زيادة الاجل , فآى قرق بين ربا 
الجاهلية التى حرمها الاسلام , والفوائد 
المصرفية .. 
الوديعة والقرش 

ويذهب البعش الى ان القوائد على 
الايداع تختلف عن فوالد القروش لان 
البنك لا يستاج الى قرش من السودع 
فالبنك يستثير مال المودع ويعطيه هذه 
النسبة مقابل ذلك ٠‏ 

بينما يرى البعش الاخر ان الايداع 
أألدى البنك لا ياخذ صفة الوديعة ولا 
حقيقتها وذلك كما يقول الدكتور فتحى 
لاشين فان الوذيعة عقد حفظ لراس المال 
واى استخدام للوديمة يعتبر دينا في 
الذمة واية زيادة على الدين انما هى ربا 
محرم فلا يجوز للبنك أن يستخدم " 
الودائع وان استخدمها فائما هى دين 
عليه ولا يجوز اعطاء زيادة على راس 
المال 

فاذا كان الايداع في البنك من اجل 
الاستشمار وزيادة راس المال فائه بذلك ٠‏ 
يسمى مشاركة بين طرفين بين ' البنك 
والمودع والمشاركة في الاستثمار لها 
اسسها كما يقول الدكتور جمال الدين 
محمود الامين العام للمجلس الاعلى 
للشئون.,الاسلامية ؛ ان من'حق المشاركة 
ان يعسى المتشاركون حق المراقبه 
والدراسة والاشراف ومنح التاييد الماني 7 
للمشروع وغير ذلك بالاشافة الى تحمل ١‏ 
الخارة واقتسام الربح على اساس ! 
التماقد ٠‏ . ل 

فقضية الفوالد المصرفية باختلاف, 
انواعها حسيت منذ ربع فرن والمطلوب 


المعاملات المتفه ة باشكالها الحديدة من 
| شهادات استتمار وخصابات ضمان وما 
أ الى ذلك من البعاملات التى هى فى أشد 


ا من المجامع الفقهية واهلالمتوى دراسة 


| الحاحة الى رأى علماء الاسلام فى ذلك ٠‏ 


طرح فضيلة الدكتور عبدالمئعم الثمر فل مقاله باهرام 
يوم 444/75/1١‏ رايه إل تحديد ربح القرض والوديعة ال 
البنوك بنسبة مثوية وطلب راى العلماء والاقتصاديين . 
والتسلؤل الذى بحسم هذا الموضوع هو ما اذا كلن 
انغلام المشاركة بصوره المختئفة يمكن ان يحل محل نظام 
سعر الفائدة ام 'ا1؟. 
والاجابة على هذا السؤال تتمثل ل الوظائف التى يقوم بها نظام سعر الفائدة والتى 
تتلخص ل ان نظام سعر الفائدة هو اداة حيوية ضرورية,لتوجيه السياسة الائتمانية 
.نحو التوسع او الانكماش وبدونه لايمكن السيطرة على السياسة الاثتمانية والنقدية . 
أنه وسيلة حاسمة لتعبئة المدخرات و: . 
ويتيح التوزيع الامثل للموارد على الاستخدامغت ويشكل الادارة الفعالة ل تمويل 
المشروعات العامة فضلا على انه المحرك لراس المال إل السوق المحلية وكذلك إل السوق 
العالمية وال تمويل عمليات التجارة الدولية ٠ | ٠‏ 
وهكذا فانه لاتوجد من الادوات الاقتصادية اداة اخرى يمكنها اداء هذه الوظائف 
ويستحيل ان يقوم نظلم المشاركة بهذه الوظائف . 
الوظائف التى يحفقها نظام سعر الفائدة هنك ايضا عدد من الحقائق 
لايمكن تجاهلها وهى ان التعامل بسعر الفائدة ليس مباشرا بين الافراد وانما يتم 
بوساطة الجهاز المصرل الممثل ل شركات مساهمة . 
#ان الفائدة متغيرة ل قيمتها الحقيقية بسبب شيوع النضخم على مستوى العم انها 
تحدد عددا مسنويا عادلا يتمشى مع المصلحة الاقتصادية لجميع المتعاملين مدخرين او 
#سعر الفائدة تحكمه اعتبارات فنية وقانونية يقوم بها البنك المركزى المملوك للحكومة 
ويخضع لقوانين ورقابة واشراف من البنك المركزى كل هذا من شائه ان ينفى عنها 
شبهة الاستفلال . 
هذا علاوة على ان النظام المصرلق الحالى قد اثبت نجاحا إل تنمية اقتصاديات دول 
| العالم ودعم التعلون الدولى بعد ان مر بتجربة تصل مدتها الى خمسة قرون وتطور ال 
|| صورته الحالية منذ مائتى عام ويعتمد النظام المصرال على سعر الفائدة ٠‏ 
فاذا كان نظام سعر الفائدة لايمكن الاستغناء عنه ل.ادارة الاقتصاد القومى كما 
سبق ايضاحه ولايحل محله نظام المشاركة واذا كانت البنوك ثعتمد على سعر الفائدة 
بعيدا عن الاستفلال والظلم الا يمكن ان تلجا هنا الى القاعدة الاسلامية المقررة وهى 
أن الضرورات تبيع المحظورات ما دام ان باب الاجتهاد مفتوح دائما ولا يجوز غلقه 
وما دام ان الدين الاسلامى دين يسي لا عسي . 


محمود صدقى مراد 
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بنك الدلتا الدوق 
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0 والاستقرار 


| شهدت مصر خلال حكم الرئيس مبارك استقرارا داخليا تسم 7 
أواضحا كان الركيزة الاساسية للانطلاق نحو الديمقراطية 
|والتنمية حيث يتطلب الامر بذل كل الجهود للمحافظة على هذا 
الاستقرار وتاكيده واستمراره . 

ولاشك ف ان تاكيد الاستقرار ,واستمراره بتطلب تهيئة 
العديد من العوامل السياسية والاقتصادية المؤثرة بطريقة 
مباشرة أو غير مباششرة ولاسيما بالنسبة للجوانب المرتبطة 
بالاستقرار حيث تاتى المشكلة الاقتصادية على راس 
العوامل الحاكمة والحرجة والمؤثرة فى الاستقرار السياسى 
والاجتماعى المصرى . فالاقتصاد المصرى يعانى من اختلال 
حاد فق التوازن العام يتمثل ف 'الاختلال الهيكلى الداخلى 
والخارجى فلم يستطع هيكل الانتاج الحالى ان يعالجه بسبب 
العديد من العوامل اهمها زيادة عدد السكان ووجود فجوة 
تمويلية على مستوى القطاع العام والحكومى مما يعوق قدرة 
الحكومة والقطاع العام على تنفيذ معدل مناسب للاستثمار ومما 
ادى الى مظاهر البطالة والتضخم والركود وزيادة الاعتماد على 
القروض الخارجية وكلها عوامل تهدد الاستقرار السياسى في 
مصر تهديدا مباشرا . 


لسسمت كنا 
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ا سس ع اط 


وعم اجصصم مذ و ويم صعكر 
كم عمتجم مقعم رحد 
مم خرجة جم تدك دور 
اج صججسي وم ب جزكجر نور كم دروم - 
٠.‏ حدقمر وستوكرنر 


خديينزلا 
صبعى وم بحسم تسر كوكم 
مقعم كر حمر عع كسم بر كك 
كس دجي عد هعجر جاكيم مجك 
كج جم لقص لد مد دك 
نتن سريسن زيش فوينل 
صو القع كر لصو الرة كي ول 
ليد الزمسيو ا تدان 30 

3-1 


سد انرز شي امميقين تيهنا 
جره عر عور جور موسر مر دز 
واد | في ننه قد الحننا 
ونم لت عن ديق قم رسرسان الإجون 
مر صمب مين وعجر 2 وى للد وج 
صكير مسيم صبمد وص كم وو 
ولحي وكيم جويمر 7د جروج كر 
سيم وم روعت مجر جرواكيم 
مر رحسب جك كرد قن سكم 
م صوص بجة مصصضم ميم لكر 
لوب اميس قن حقسيد تن اصزيففويدلا 
أكى قيض لاقمد نزي 3 نيل ها 
مقعم صر لوجر جر وكير جع - 
5 يقس لديز قيقلا 
مه عح ب لير مركم ل ويد 
مر ص مسحت وعرض رج مر دم جص 


جر نوم كبو صممبير- محتم جو لكك 
اسم تي 1036ل للسد اللتزل الضفو 
مد وجعسم ارم جك كيم كوم 1 6 
محم جم ووم جعت كوكص لتر 
رمسم لوكي ممتي حت كج 
اجيم جه ومس عموده ممم 
ميجر اضر وك مر جر مجم صم جا 


وسيم مضي بكو تكس و توك 
ل ابتدمة لدي يدن اخ وض اأذانا 
لاد امد ازيل ذا لوطو 
جسم جور كير و ور مجمم - 


خرن قو رنضووادا 
ومت ص برد خيكية و وعوورن كدير 1 
عتجم بكم عد البرك وم مص 10 
عيوجت جب قر عجو ١‏ جالصج 0 
مد وض كم مد مور وى وعم 
يي لك ناضلا 
وس مد حير م لروصيم © وكسرك عجر 
جسم لصتي كب كور و صم 
وم > ون كمس لدم قد و 
د مر عوم عجن عم + كم 
ممصي قمقس ضمر 6< كوس 


ارصم ضرمم نويد كن عماس نا 


بكم بصو قد وير قوسم مسر 
ا عي اكسر أن لئس يضودنا 
جع مسيم | موجن خضسر لمم بويد 
يمع ود لمرقسم “كم لوو و كج 
يسم مرج ابعر لومت «كيم 
لعي حرم مركم سجر لوقف كوتكي فم ج27 
مسر مسيم بتو جمكوجم) 62د 
والمصم عجضم عور ص عضر كم 


5 


م احج عمق مكجمم 
خجوي كب محم تود جكب ١‏ 
جوت صو تسر كص 
لت سيرند اشوسد 3| لزيا 
خرص دسم كوم 020 
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سيد ابوالديل 


© تعديل المادة 795/ د من القانون الحالى 
والتى تحد من قدرة البنوك فى زيادة المساهمة 
فى رؤوس اموال المشروعات . 

© اجراء التعديلات التى تعطى البنوك الحرية . 
فى تعويم الشركات الخاسرة والنهوض بها من 

5 

© السماح بزيادة رؤوس اموال البنوك بحيث 
لاتقل عن نسبة.معينة من مجموع الاصول بما 
يسمح بتدعيم مراكزها المالية واعطائها 
الفرصة لزيادة المساهمة فى الاستثمارات 
الانتاجية . 


ج © خفض نسبة الاحتياطى لدى البنك المركزى 15 


لزيادة موارد البنوك المسحوبة اصلا من 

| المدخرات القومية وتوظيفها فى تمويل 

]| الاستثمار بدلا من توفير السيولة للبنك 
المركزى تمويل الاحتياجات الحكومية . 


- النص صراحة من خلال التعديلات 
التشريعية على عدم خضوع البنوك لاى جهة 
رقابية خلاف رقابة البنك المركزى الذى يعتبر 
الجهة الوحيدة التى تملك حق الرقابة الفنية 
والمصرفية والادارية وحق تحريك الدعوى 
العمومية .. وذلك لتحقيق الانضباط الائتمانى 
والمصرق المطلوبين وتحقيق الاستقرار وعوامل 
الاطمئنان للقيادات المصضرفية لاتخاذ القرارات 
الائتمانية المناسبة والتى تساهم بشكل مباشر 
فى تمويل ودعم الاستثمارات الانتاجية . 

- بالنسبة للبنوك الاجنبية والمشتركة ترى 
ضرورة النص صراحة ف التعديل المقترح 
للقانون على اعطاء الحرية لهذه البنوك فى 


تجديد عقودها ومباشرة اعمالها لمدد اخرى 
وذلك من اجل تبديد الانطباع الذى ظهر 
مؤخرا . باحتمال عدم السماح لهذه البنوك 
بمباشرة اعمالها بعد انقضاء مدتها وذلك 
لالغاء القانين 57 لسنة 4 الذى استمدت 
وجودها من خلاله وعدم الاشارة اليها من 
خلال القانون الجديد للاستثمار . 
- مراعاة الاهمية الكبرى لزيادة البنوك لموارد 
اليلاد من النقد الاجنبى عن طريق مجموعه 
من الاجراءات اهمها الاخذ بما نشر فى شأن 
السياسة النقدية مثل منح ميزات اكبر 
لاصحاب المدخرات للنقد الاجنبى وامكانيه 
تحميل النقد الاجنبى المباع للبنوك الى نقد 
اجنبى مرة اخرى مع اعطاء الحرية فى زيادة 
سعر الفائدة على الودائع بالنقد الاجئبى . 
- تهيئة العوامل التى تمكن البنوك من ان 
تلعب دورا مؤثرا لزيادة موارد البلاد من النقد 
/ الاموال المهاجرة والمودعه 
فى البنوك الخارجية حيث يقترح هنا السماح 
للبنوك بفتح الحسابات السرية بالعملات 
بة اسوة بالبنوك السويسرية على ان 
تطبق على هذه الحسابات كل القواعد المطبقة 
ببنوك سويسرا , 
واننا نرى أن هذا الاقتراح يتعرض لمزيد 
من النقد فى ان هذه الحسابات السرية سوف 
تكون ملجأ أمنا للاموال السوداء الناتجة عن 
النشاطات غير المشروعة , واننا أن نقر هذه 
الحقيقة نرى أن يكون المبدأ هنا هى التصدى 
لهذه الاموال السوداء خارج البنوك ومطاردتها 
اثناء انتقالها واستخداماتها غير المشروعة 
وعدم اللجوء الى الطريقة السهلة فملاحقتها 
داخل البنوك حيث تعتبر البنوك الحصن الامن 


أ للاموال مهما كان مصدرها حيث يهيىء هذا 


الامان وهذه «لسرية عودة تدريجية للاموال 
المهاجرة وتدفق كبير من الاموال الاخرى من 
اسواق المال العالمية تمكننا من التغلب على 
مشاكل نقص العملات الاجنبية وذلك عن 
طريق ايداعها بالبنوك المصرية بدلا من البنوك 
الخارجية بصرف النظر عن طبيعة ومصدر 
هذه الاموال باعتبار ان قضية زيادة موارد 
البلاد من النقد الاجنبى هى المعركة الفاصلة 
فى هذه المرحلة الحرجة حيث نرى ضرورة 
التخلى عن الحساسيات والنظريات السياسية 
والاتتصادية لان مصلحة الجماهير 
والاستقرار السياسى فوق كل النظريات 


المصدر : 
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وقد اطلعت على تعليق الدكتور/ 
جمال مرسى بدر أستاذ الشريعة 
الاسلامية بجامعة نيويورك الذى 
نشر بتاريخ 1941/6 والذى أيد 
فيه رأى الدكتور/ النمر وان كان 

بسبب آخر وهو انخفاض قيمة النقود ولقابلة 
التضقم . 

وارجى أن تسمحوا لى بأن اؤيد فضيلة 
الدكتور/ النمر فى دعوته الى الاجتهاد والبحث 
عن طريق نحو الخروج من مأزق الربا الذى 


التاريخ : اع كس طس 19.89 


اصبح يلوث الاقتصاد المعاصر فى جميع 
جوانبه » وان كنت رجو أن تشمل الدعوة الى 
الاجتهاد رجال الاقتصاد المسلمين بل وغير 
المسلمين للبحث عن بديل لهذا النظام . 
واود أن اشير الى أن تغلغل نظام الفائدة 
وانتشار فى التعامل على المستوى الذى نشهده 
فى العالم اليوم .. لايرجع الى مثات السنين » 
ولا هو بالنظام المستقر الذى يؤمل أن يستمر 
إلى الأبد . بل ان هذا النظام هو احد العثاصر 


020 


المصدر: ألذمرام .-الدتصادى. 
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دكتور محمد رشدى بركات 
الوزير المفوض التجارى السفارة المصرية ‏ لندن 


التى نشأ عنها المشاكل والأزمات فى الاقتصاد 
العالمى والمحلى المعاصز , وليس بخاف على أحد 
حدة مشكلة الديون الخارجية التى تعانى 
حاليا منها معظم الدول النامية , مما دعا 
المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية الى 
البحث عن نظام جديد للاقتصاد العالمى » كما 
أن ببة الاقتصاد الاسلامى التى نشطت 
مؤخرا قد لفتت نظر صندوق النقد الدولى » 
فأنشأ ادارة خاصة لتقييمها وبحث مدى 
الاستفادة منها فى اصلاح النظام الاقتصادى 
العالمى » وان كانت هناك بعض النتائج المخيبة 
للآمال فى التطبيق فى مجال الاقتصاد 
الاسلامى » فان هذا لايمنع من استمرار 
البحث والاجتهاد . 

وربما كنت أشارك فضيلة الدكتور/ النمر 
الراى فيما انتهى اليه من عدم تحريم الفائدة 
تحت مقولة أن الضرورات تبيح المحظورات ,. 
ولكنى اختلف مع فضيلته فى الاسلوب الذى 
اختاره بالبحث عن العلة من التحريم وهى 
وقوع الضرر ف هذه الحالة , ثم الحكم بعد 
التحريم بحجة انتفاء العلة . وحجتى فى ذلك 
أن العلة فى مثال الدكتور/ النمر لم تنتف , ان 
أن المصارف سوف تستثمر هذه الأموال فى 
قروض تقدم الى المؤسسات والافراد الأقل 
منها قوة وبسعر فائدة أعلى من السعر الذى 


تدفعه » وليس هناك مايحمى هذه المؤسسات ٠‏ 


والافراد من وقوع الضرر فى'حالة الخسارة . 

ومن ناحية أخرى ٠‏ فلعل هناك من الاسباب 
والحكم فى تحريم الربا مايخفى علينا وما لم 
نصل اليه بعلمنا المحدود , ومع ذلك » فانني 
لست من انصار التسليم بالآمر الواقع ؛ 
والارتكان الى ان الضرورات تبيح المحظورات ؛ 
فائنى أدعو رجال المال والاقتصاد الى مشاركة 
رجال الدين فى البحث عن البديل , والحمد لله 
فان لدينا .من الهيئاث والمؤسسات كاتحاد 
البنوك الاسلامية والبنوك الاسلامية وجامعة 
الازهر مايذخر برجال الاقتصاد وبامكانها 
تجنيد رجال المال وأهل العلم لدراسة البديل 
للنظام الاقتصادى المعاصر , بنظام لايخالف 
الشريعة ويصلح من مر معيشة الناس . 


| وف تقديرى أنه يمكن النظر فق الموضوع 
| من وجهة النظر الاسلامية فى احكام القرض 
| الشرعية , والتى تفترض أن يحصل الدائن 
| من المدين عندما يحل أجل ,السداد على مثش 
قيمة القرض الذى اقرضه ٠‏ وان كان النبى 
| صلى الله عليه وسلم قد أباح؛ ان يسدد الداث 
| بما يزيد عن قيمة القرض كان يوق دين اقة 
صغيرة بناقة اكبر وذلك بشرط الا يكون ذلك 
مشروطا فى العقد, أو متعارفا عليها . 

ولا كانت النقود وهى آداة الاقتراض 
والسداد فى العصر الحديث تفقد بعض قيمتها 
بمرور الوقت ٠‏ فان هناك احتمالا كبيرا فى أن 
يضار الدائن اذا ماحصل على نفس عدن 
النقود التى أقرضها ف تاريخ الاستحقاق . 
وبذلك لايتحقق شرط رئيسى للقرض 
الاسلامى ٠‏ وهو قيمة الدين الى الدائن . وق 
تقديرى أن الاخلال بهذا الشرط لايقل سوء!ا 
عن اشتراط دفع فا ة محددة ترقى الى اطلاق 
الربا عليها . وهنا أدعو رجال المال والاقتصاد 
الاجتهاد والبحث لعلنا نهتدى الى البديل الذى 
يحفظ لنا ديننا ودنيانا . 

وقد سبق لى أن تقدمت باقتراح فى هذا 
الشأن على صفحات مجلة الافرام 
الاقتصادى . يقضى بأن تعدل قيمة القرض 
بنسبة التضخم التى تتم خلال فترة القرض , 
بمعنى أنه اذا كانت قيمة القرض ٠‏ جنيه 
اتفق على سدادها بعد مدة عام واحد ‏ وآن 
انسبة التضخم خلال هذا العام كانت ٠١‏ /[ 
إفان القيمة التى يتم بها سداد تكون ١١١‏ 
2 ات 

وقد علق بعض السادة القراء على هذا 
الاقتراح ٠‏ بأن ذلك ماهى الا الفائدة تحت 
أمسمى آخر , ولكنه فى رأيى أن مقابل نسبة 
التضخم التى اقترحتها تختلف اختلافا 
اجوهريا » عن الاتفاق على سعر فائدة ثابت أم 
متغير . اذ أن نسبة التضخم لاتكون معلومة 
مقدما » وانما يتقرر رقمها عند حلول أجل 
السداد ٠‏ وأن هذه النسبة قد تكون صغيرة أو 
كبيرة بالزيادة » كما قد يحدث أن تكون 
بالنقص ٠‏ والغرض من استخدام هذه النسيبة 
هو لتعديل القوة الشرائية للدين عند السداد 
لتتساوى مع قوتها وقت الحصول على 
القرض .. وف هذا اختلاف رئيسى بين سعر 
الفائدة المحدد سلفا عند الاقراض », وبين 
معدل التضخم الذى لايعلم الا عند اجل 
السداد . 


المصدر : .[لذهراع. | إدقتضا.دى 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 2 التاريخ:.لع أعسطْس.1925 


ومازال هذا . الاقتراح . مطروحا للبحث 
والدراسة . 

وأنتهز هذه الفرصة لأقدم بديلا جديدا 
يتلخص فى أن تقدم القروض ويتم سدادها 
| باستخدام الذهب كوحدات للقرض ٠‏ بحيث 
| يتم تقديم القروض فى شكل وحدات من 
الجرامات من الذهب . وسدادها بنفس 
| الوحدات . فلو فرضنا أن شخصا ما فى حاجة 
الى قرض ٠٠٠١‏ جنيه ٠‏ وان الجرام من 
الذهب يعادل ٠٠١‏ جنيه ؛ فانه يحصل من 
البنك على قرض قدره ٠‏ ذهب'/ وعن 
أجل السداد يسدد مايعادل قيمة ١اج‏ 
ذهب , فاذا كانت قيمتها فى السوق تعادل' 
٠‏ جنيه , فانه يسدد هذا المبلغ . فتوسيط 
الذهب يسمح بأن يحصل الدائن على مثل قيمة 
القرض ٠‏ دون نقص أو زيادة . 

بقى أن يبحث علماء الاقتصاد امكانية 
التطبيق وآثار ذلك على المعاملات . وان يؤكد 
فقهاء الدين عدم خروج هذه البدائل على 
احكام الشرع . 
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© وزير الاوقاف المصرى . ومفتى الجمهورية ن نشاطا شديدا ف لقاء الشباب فل كل مكان للتبشير بالاعتدال 
والنهى عن الغلو( - التطرف ) ولكل من الرجلين قبل منصبه الرسمى الحالى( وربما بعده .. ان المناصب كلها الى زوال ) 
نسب من العلم الدينى : فاما وزبر الأوقاف فقد كان استاذا مساعدا فى قسم الشريعة الاسلامية بجامعة عين شمس .. 
واما المفتى فقد كان استاذا فل قسم التفسير بكئية اصول الدين بجامعة الازهر الشريف . 

© والناس يحبون فضيلة المفتى لبساطته , وآدبه الجم , وحسن لقائه للناس بغير كبر ولا تعال , والعلماء على وجه 
الخصوص يرون فيه زميلا يحب ٠‏ او تلميذا يعجب أساتذته به ؛ أو استاذا ‏ لمن درس لهم من الطلاب لل عصر 
وخارجها ‏ تذكر بالاعتزاز التلمذة له .. 

© والذى يتولى ‏ فل مثل نظام حكمنا ‏ منصبا متصلا بالحكومة يحسبه الناس من رجالها ,ويحسدونه ‏ وبعضهم يعد 
نفسه ‏ من أركانها ! ! ولكن مفتى الجمهورية لا يزال راى الناس إثبات مقامه الاصلى : رجلا من رجال 
القران وتفسيره . وعالما من علماء الازهر الطيبين الصالحين الذين لا تغرهم الدنيا ولا تغربهم , وبين اثبات تحوله عن 
هذا المقام الى مكان مفتى الحكومة: الذى بحل لها ما تريد , ويحل للناس ما تراه الحكومة لديا ويحرم 
عليهم مأ تريده - او تراه - الحكومة حراما ١‏ ! 


١6)! 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


© وللمفتى فتويان أثارتا هذا التردم .. 
الاوى فتواه فى شان تنظيم الاسرة 
وتحديد النسل .. وها هو اخيرا( اهرام 


الجمعة 1489/1/18 ) يعلق الاباحة 


على رغبة الزوجين وارادتهما وحدهما 


ن أنه يبيع د 
الاسرة بقرار من الدولة( - ولى الامر) 


٠.‏ والفتوى الثانية هى التى لم 
تصدر بعد , وان أدرك الناس جميعا من 
التصريحات المتتالية ومما نشرته 


جريدةه الاهالى» قبل اسبوعين ؛ أنها فى 


طريقها الى الصدور حول فوائد البنوك 
الربوية واعمال المصارف بوجه عام . 


٠‏ © وقد حسم فضيلة الامام الأكبر شيخ 


الازهر مسألة هذه الفتوى ببيان صريع 
ق الحمديث الذى أجراه مفه 
الاهرام( ايضا الجمعة 1444//18 ) 
ومن قبل نشرت الشعب فل عددها الماضى 
والعددين قبله فتاوى عدد كبير من 


0 0 ) بآن» الدولة: 


ترك الحكم ل هذه القضية لعلماء الدين 
وبخاصة دار الافتاء باعتبارها الجهة 
المنوط بها اصدار الاحكام الشرعية : 
واكد راى الوزير ان الدولة سوف تلتن 


بالحكم الذى ستصدره دان الافتاء ل 


القضية» وق العدد نفسه وق 
سياق الخبر 'نفسه من الإهرام يؤكد 


' المفتىه أن علماء الدين سوف ينتهون 


| قريبا من اصدان الحكم الشرعى فا 


فوائد البنوك ومختلف المعاملات 
امصرفية., : 


ممعم ممعم 


محمد سليم العوّا 


اناا الانط اانا لازا اناالا تاللا 


© وتاكيد المفتى أصبح الآن لا محل له 
بعد ان صرح الامام الاكبر للاهرام ن 
4 ( ص 19 ) بحقيقة الأمر . 


ويان البحث منته ف المسالة منذ عام . 


6 بقرار جماعى( وان شئت قلت * 
اجماعى ) من مؤتمر علماء المسلمين 
المنعقذ فى تلك السنة فل القاهرة . وظننا 
أن المفتى ‏ بما نعرفه عنه من ورع وتقى 
وبعد عن مواطن الشبهة لم يكن متابعا 
بحكم اهتمامه العلمى بعلوم التفسير لا 
.بعلم الفقه وأصوله لقرارات مجمع 
البحوث , ولم يحط علما بالقرار الذى 
نشره الأفرام نقلا عن الأمام اين 
5 بعد أن علم المفتى بذلك » 
وبالقرارات المتعددة التى اصدرتها 
مختلف- اللجان "الفقهية 
ونشرت« الشعبء فى عددها الماضى 
جانبا منها ٠‏ أن فضيلة المفتى سيتوقف 


.عن اعادة البحث فى السالة متاسيا 


باصحاب رسوله الله صلى الله عليه 


' متكامل للافتاء 


وسلم اذ كان الواحد منهم يود كلما سئل. 
عن مسالة ل أن غيره كفلاه الفتوى , بل 
لقد آدرك البراء بن عازب رضى الله 
عنه( ومو صحابى ) ثلاثماثئة ممن 
شهدوا بدرا مع رسول الله صلق الله 

عليه وسلمه ما منهم من أحد الا وفو 
يحب أن يكفيه صاحبه الفتوى» 
© ©» وقد كفى قضيلة المفتى بما 
أصدره مؤتمر علماء المسلمين وعشرات 
المؤتمرات واللجائ الاخرى .. فليطب 
بذلك نفسا , وليحل الذين يطلبون نه 
الفتوى من جديد الى الامام الاكبر 
ومجمع البحوث وفتاوى شيوخه 
السابقين وعلمائه الباقين .. وبذلك يزول 
السبب الباقى من اسباب تردد بعض 
الناس فى صفة المفتى : أهو من علماء 
الرحمن ام من علماء السلطان , 

000 

»اما وزير الاوقاف فهى رجل 
سياسة ‏ كما قلنا - وعلى هذا المحمل 
كنا نحمل تصريحاته المتتالية ؛ ونكف 
عن تتبع ما فيها من غرائب .. 

لكنه فى تصريح ا///141١‏ ابتكر 
امرا جديدا ٠‏ واشار الى معنى لا يحل 
السكوت عليه : 
© فاما الأمر الذى ابتكره فهو قوله إن 
دان الاقتاء هى: الجهة المنوط بها اصدار 
الأحكام الشرعية» .. وهذا قول قد 
يجوز على العامة , وقد يصدقه القراء 
الذين لا يعرفون موقع دار الأفناء» فى 
التنظيم العلمى للهيئات الاسلامية 3 


وهذا ٠‏ الابتكار» غير صحيع ؛ لأنه 
ليس هناك قانون ينظم عمل دار الافتاء 
وينيط بها اصدار الفتاوى الشرعية اق 
الاحكام الشرعية .. بل ان ودان 
الافتاء » هى الجزم الباقى من نظام 
الشرعى فى مسر كان 
بدوره جزءا من نظام المحاكم الشرعية ٠‏ 
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اذ كان فى كل محكمة شرعية ابتدائية 
مفث هو نائب رئيس المحكمة الشرعية . 
وكان يسمى ٠‏ مفتى الاقليم » وكانت 
المادة (14) من لائحة سنة 141١‏ 
للمحاكم الشرعية تنص على ان ٠‏ يؤدى 
كل نائب او من يقوم مقامه وظيفة الافتاء 
فى المحكمة المعين فيها » وبييت المادة 
7 من هذه اللائحة ان هذا الافتاء 
مقصور على افتاء المحاكم الاهلية 
والحكومة والأفراد دون المحاكم الشرعية 
( لان قضاتها من علماء الشرع الذين 
لايحتاجون الى الفتوى ) ٠‏ 

وكان اختيار المفتى منصوصا على انه 
يتم بأمر من المقام العالى ( الخديو ) 
وبناء على قرار منه يتم تعينيه ( الأمر 
العالى بتاريخ ‏ 1851/6/97 ) ٠‏ وحين 
الغى هذا النص بموجب القانون رقم 
(11) لسنة 1414 جاء فى مذكرته 
الايضاحية : 1 
« وانه وان كان مفتى الديار المصرية 
موظفا بالقاهرة تابعا لوزارة الحقانية الا 
إن لائحة المحاكم الشرعية ليست محلا 
للنص على اجراءات تعيينه » 
© وللمفتى اختصاص محدد بموجب 

741١‏ من قانون الاجراءات 


الجمهورية - اليوم هى الذى كان لقبه 
سابقا. مفتى الحقانية _وكانت اللوائج 
القديمة تفرق بين وظيفة مفتى ٠‏ الديار 


٠‏ السياني 
الاستيثاق من كل ماذكرناه ان يراجع 
الفتوى الصادرة عن دار الافتاء نفسها 
فى المجلد العاشر من الفتاوى تحت رقم 

ص 516١‏ 7333) 
© اما المعنى الذى لايحل السكوت عليه 
فهو ان الوزير السياسى يقرر: ان 

« الدوئة تترك الحكم فى هذه الق 
للعلماء » وينفى أن تكون ٠‏ قد صدرت 
الدولة بشأن حكم 


وان هذه التوجيهات تصدر الى العلماء 
ليصدروا فتاواهم على ضوئها ؟ وان هذه 
المسالة مستثناة فلم تصدر بشاأنها مثل 
تلك التوجيهات ؟؟ 3 
© ان هذا الكلام خطير .. وهو يسيء 
إلى قائله . والى من ينسب اليهم أصدار 
لآن الاصل ان 


ود العلماء » لحكمه هو او لتوجيهاته هى 
©© والعلماء الذين يستحقون هذا 
اللقب ‏ اكبر عند انفسهم وعند الناس 


من ان يقبلوا توجيها فى شان من 
شئون الحلال والحرام .. والا كانوا 
بائعين لدينهم بدنيا سواهم .. فهل 
يرضى الوزير للعلماء , وهل يرضى 
هؤلاء لانفسهم هذه المنزلة ؟؟ 
© واذا اراد الوزير / 
العلماء مكانة انفسهم من الحكام فليقرا 
كتاب الامام الجوينى ( امام الحرمين ) 
نغياث الامم ففيه مايكفى من البيان ١!‏ 
© © وامر آخير: ينبفى ان ثنبه اليه 
« الوزير السياسى :وان ينا ين 
ات الت 


6 لسنة 1518 ء 
© فقانون اعادة تنظيم الازمر ( رقم 
٠١‏ لسنة )193١‏ يجمل من شيخ 
الأزمر : الأمام الاكبر ‏ يصاحب الراى 
لى كل مايتصل بالشئون الدينية 
والمشتغلين بالقران وعلوم الاسلام 
١م‏ ) 
© والقانون نقسه ينص على ان مجمع 
البحوث هو البيئة العليا للبحوث 
الاسلامية وان من مهامه « بيان الراى 
فيما يجد من مشكلات مذهبية اى 
اجتماعية ٠ ) 19/0 ( ٠‏ 

واللائحة التنفيذية للقائون تجعل 
من بين مايباشره المجمع - على 
الاخص ‏ بيان الراى فيما يجد من 
مشكلات مذهبية او اجتماعية او 
اقتصلدية » (11/8- 9) 

فكيف يسوغ مع صراحة هذه 
النصوص ان يقول الوزير ان دار الافتاء 
هى الجهة التوط بها اصدان الاحكام 
الشرعية ؟ وماذا يفعل الامام الأكبر؟ 
وكيف تكون ممارسة مجمع البحوث 
لاختصاصاته ف « بيان الراى » ان لم 
تكن باصدار الفتاوى الجماعية والاحكام 
الشرعية ؟؟ 1 
د ©ه اننا لكل ماتحمله هذه 

الاسئلة وغيرها من معان 

ندعو الؤزير الى اعادة النظر 


ضوابط ١‏ الثائية » والله 
5 متم نوره وغالب على امره ٠‏ 


الا 


للاستانذ حمال 

* مدخل 
الإستاذ جمال البنا : 1 سنة احد ابناء العالم ' 

المحدث احمد عبدالرحمن البنا . والاخ الأصغر للامام 


البنا عرض :محمد ابراهيم فيروك - 


1 
1 
. 
| 


للمفكزين المصريين , وقد يكون 
بالاعلام اللائق به فعلى امتداد ما يقرب من نصف رن 
قدم للمكتبه العربية والعالمية اكثر من ستين مؤلفا 


ناول فيها المواضيع الاسلامية بالتحليل 


:5 م 


أوالتاصيل والتنظير الفكري التجديدى 


وكانَ من الطبيعي جدا أنْ تتمخض 
هذه الثقافة التى تثير الدهشة عن الكثير 
جدا من الاراء التى تثير الدهشة . 
وخلاصة الآمر فى الموقف من افكاره ومن 
وجهة نظر كاتب هذه السطور ‏ هى : أنه 
يجب عليك أن تقرا افكاره عشرات 


المرات ليس فقط لكى يمكنك أن تقبلها” 


ولكن لكى يمكنك أن ترفضها أيضا , 
ولهذا فان جة الحتمية للقراءة 
الواعية فق الاستاذ جمال البنا 
هى التطوير الفكرى لمن اراد الخروج من 
]| دائرة الافكار التقليدية حتى ولى أدت به 
هذه القراءة الى أن يقف من افكاره 
موقف الرفض ٠‏ 
ن وبين ايديئا الآن احد الكتب الهامة 
للاستاذ جمال البنا والتى تذخر 
بالكثير من الافكار الجديدة والجريئة 
وهو كتاب الربا وعلاقته بالممارسات 
الاقتصادية والبنوك الاسلامية . 
يعرض الفصل الأول لعدد من آراء 
العلماء والشيوخ السابقين افثل 
عبدالعزيز جاويش ومحمد الخضرى 
ورشيد رضا وكذلك عرض لاراء 
السنهورى ومعروف الدواليبى .. 


للا 

اما الفصل الثاني فيبرز اهم معالم 
'المنهج الاجتهادى للمؤلف ل تناوله 
للاحكام الفقهية .. فعند تناوله لموضوع 
الربا رأى أن المعالجات التقليدية له على 
اجتهاداتها لم تقدم الثكييف الأمثل 
القضية لانها عالجتها على اساس نوع 
واحد من الممارسات هو الاقتراض برب 


وى حين انه يرئ أن الربا رمز لاقتصاد 


' يخالف مخالفة' جذرية للنظرية 


| 


الاقتصادية فى الاسلام . فالذين ذهيوا 
إلى التحريم - على حد رايه ‏ تقلوا ما 
أوردته كتب التفسير , وما جاء فيها من 
أسباب التزول ومن هنا عكفوا على إثبات 
إن « ال » فى الريا كما جاعت فى ايات 
القران هى للعهد (أى ما يتعلق 
بالمارسات الربوية التى سبقت 


وعاصرت نزول الآيات ؛ وكادوا يجمعون 
على أن الربا المحرم بنص القرآن هو 
الربا المعهود عند العرب ؛ اما ما يتعامل 
به الناس اليوم أو ما تمارسه المؤسسات 
المالية والمصرفية فاذا حكم الفقهاء 
بتحريم هذه الاساليب الجديدة بمقتخ 

القياس فانهم يهوون بالقول من سماء 
التنزيل المحكمة الى شنشنة القياس 
المحتملة والجدلية » والاحكام القياسية 
تخضع للظروف والاحوال ول رايه فان 
تفسير القرا إآن ب اساب النزول 
.يجرد القرآن من اعجازه وشموله وكونه 
يبلور نظما على آسس من السئن ل 
وضهها الله للمجتمع الانسانى . كما انه ' 
لا يصلح فى استكمال نقص اصدار 
الأحكام على اساس ٠‏ اسباب النزول ٠‏ 
مدها بالقياس على اساس الاشتراك فى 
العملة لآن هناك بونا شاسها بين 
التحريم القرآنى المحكم وبين التحريم 
القياسى الجدلى . 


فريد. خصوصا بالنسبة 
ذلك سبباً فى عدم تمتعه 


ما الذيين” اجتهدوا “وادى” بهم 


اجنهادهم لاباحة بعض الممارسات 
الاقتصادية التى يشتبه فيها بالربا 
مثل شهادات الاسنثمار أو حتى 
القروض المصرفية بفائدة ضئيلة , 
فائهم بنوا ذلك على اساس الضرورة ٠.‏ 
او المصلحة أو انتفاء الاستفلال 
فى التحريم . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


المصلحة أو الحكم بالضرورة يعود الى 
| الجهل بجوائب أخرى للموضوع كما هو 
الحال فى قضية الربا . فالمفروض الا 
يحكم فيها الا عالم متمكن من 

الاقتصاد الحديث واسرار 0 


المصرقية وغيرها .. لآن هذه ستمكنه من ” 


حسن تطبيق النص وستدله على توفر أو 
عدم توفر العلة وما الى ذلك ..:مما 
يكشف عن وجود مفاسد خطيرة تحث 
ستار البراءة والمصلحة الظاهرة ... وما 
يقال على المصلحة يقال على الضرورة فلا 
يمكن القطع بوجود ضرورة الا بعد 
استنفاد الحلول الاأخرى ٠‏ ولا يمكن 
استبعاد هذه الا بالمعرفة التقصيلية لعلم 
| الاقتصاد . 5 

ويرى الاستاذ جمال البنا أنه كان 
يجب على المقسرين المعاصرين أن 

وا بعين الاعتبار ما يقوم عليه 


النظام الاقتصادى المعاصر من مفاسد ١‏ 


وذلك لاستلهامه لتروح الربوية » سواء 
أدى هذا الاستلهام للاستمرار ل 
| ممارسة الاقراض الربوى القديم أو 
تطرق الى وسائل ونظم آخرين لم يكنم 
| للاقدمين عهد بها ولكنها تقوم على 
الروح الربوية نفسها ‏ التى تجعل 


55318 
المصلحة الذاتية المادية والرغبة فى 
التكاثر واستبعاد كل المعانى والقيم 
العامة مقومات وجودها .. وكان يجب 
عليهم أن يجدوا فى هذه الوسائل 
والاساليب الاقتصادية الجديدة 
يعينهم على قهم الصياغة ١‏ 
والمعالجة القرانية لقضية الربا ولكنهم لم 
يكلفوا أنفسهم عناء دراسة الاقتصاد . 
وظلوا يؤمتون بما كان يؤمن به اجدادهم 
من أن عدة المفسر اليوم هى عدته ايام 
ابن عباس , وان «٠‏ علوم القران » 
العشرين أو الخمسين التى تشبر اليها 
كتب التفسير تكفى كان نصوص القران 
معزولة عن الحياة .. فوقفوا حيث وقف 
اجدادهم .. ومن اراد متهم الاجتهاد 
على اساس المصلحة لم يصحبه التوفيق 
دائما فيما اراد . 
م 

كان من الطبيعى جدا ‏ بناء على ما 
سبق ان يكون موقف الاستاذ جمال 
البنا من البنوك الربوية موقف المندد من 
المظالم البشعة والفساد المدمس الذين 
تقوم عليهما هذه البنوك .. وبنفس 


المنظور الخاص للاستاذ جمال البنا قانه 
يلقى اللوم على البنوك الاسلامية على | 
اساس ان حسنات الابرار سيئات 
المقربين فهى لم تهتم الا بالتحرز من : 
الربا بمفهومه عند جمهور الفقهاء ولم 
تستهدف القيام ببناء إقتصاد إسلامى : 
تتناقض مقوماته بالكامل مع مقومات 


إن ومع ذلك فانه يؤْخد على الآراء التى , 
جات ف الكتاب اتها لم تدعم بالاسانيد 

يكشف لنا عن 
مدى كونه قد أنفرد بهذه الاراء ام أنه 
يوجد نطير لها عند بعض ائمة المسلمين 


أوحتى عند بعض المفكرين المعاصرين ٠‏ 


1١11 


© عاود الدكتور النمر, والدكثور جمال محمود , والدكتور سيد 
| طتطاوى , طرح قضية الفوائد المصرفية الحديثة , بمقالات صحفي ” 
اظهرت ميلهم القوى الى القول بانها ليست ربوية . والف فضيلة المفتى 
لجنة لفحص القضية , بعد أن أفتى فبها بالحل ١‏ واتسمت اراء الدكاترة 


| الثلائة 


جميعهم بالجراة على اجما 


اع المسلمين فق القديم 


والحديث .. 


'فضربوا عرض الحائط بكل المؤتمراقٌ الاسلامية التى ةل حرمة تللا 
الفوائد بوصفها ربا . 


© ولقد أدهشنى أن تتركز الردود 
كلها دون استثناء على مسدالةٍ الربا » دون 
أن يلثفث احد الى البدعة الخطير: 
الزائفة ؛ ‏ التى قدم بها الدكتور النسر 
لرايه » وايده فيها الدكتور جمال 
محمود ؛ والتى جعلها اساسا لرأيه ل 
المسألة . ونحن هنا نناقش تلك البدعة 
أولا ! 


بدعة د . التمر: 


من قبل". ٠‏ وكذلك فعل التابعون . 
واستدل على ذلك بعمل عثمان رضى الله 
عنه ٠‏ ويفتوى سعيد بن المسيب . 
فالخليفة الراشد الثالث « امرء بالتقاط 
الابل الضالة ٠‏ فى حين أن التبى 
« نهى ء عن التقاطها . واين المسيب غير 
حكم النبى صلى الله عليه وسلم , فأجاز 
التسعير » وكان عليه الصلاة والسلام 
لايجيزه ٠‏ ولم يقم فق وجههم احد كما 
يحصل الآن أمام كل جديد ولو كان 
'ضروريا - ليقول لهم أنتم عصاة , كيف 
تغيرون حكما حكم به الرسول ؟ ٠‏ 


© ففى رأى الدكتور الثمر ان 
النبى صلى الله عليه وسلم قد 
احكامه فل المعاملات الدنيوية 

٠ .‏ الضروف الموجودة 

.. أما وقد تغيرت الظروف 

0 أن يضعوا - 
ك5 يعنى الصحابة والتابعين ‏ حكما 


.- مناسبا لها .. على خلاف ما كان 


وأذا كان الصحابة والتابعون قد 
خالفوا السنة ٠‏ لمسايرة مستجدات 
العضر ؛ وتحقيق المصالح , ولم تكن قد 
مضت بين عصرهم وبين عصر النبوة الا 
سنوات معدودات ؛ فان من حق الدكتور. 
النمر » بعد مضى ١5‏ قرنا من الزمان , 
أن يخالف السنة ؛ فيامر يما نهى عنه 
النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وينهى عما 
أمر . وليس من حق أحد أن يقوم ل 
وجهه ليقول له . انت عاص لله ورسوله ٠‏ 


كيف تغير حكما حكم به الرسول ؟!! 


الثمر العرض رايه فى الفرائد 
المصرفية الحديثة تنطوى ضمنا على 
تلك التى 
تفول ان كل شىء فى الوجود يتفير 
ويتطور , ولا يثبت على حال ٠‏ سواء 


| » وهذه البدعة التى ساقها الدكتور 


صعة ٠‏ الفلسفة النسبية ٠٠‏ 


الحقائق ١‏ والمبادىء والقيم 
الاخلاقية والتشريعية . والدكتور جمال 
محمود يواهقه فى قبولها ٠‏ حين يفسر 
| التشدد والتيسير فى الفقه الموروث - على 
| اختلاف عصوره ونزعاته برده الى: 


للنشر والخدمات 


٠‏ الشاثر بظروف الزمان والمكان 
والناس » . ويمدد الدكتور فؤاد ذكريا 
نفوذ النسبية الى العقيدة الاسلامية , 
كالايعان بالقصد (انظر كتابه. 
المسحوة الاسلامية ‏ ص 18 وما 
بعدها ) بغية تغييرما وتطويرها , 
لمسايرة العصر وفلسفاته الحديثة 
والمعاصرة ! 


©© والحق ان العلسفة التسبية 
اخا. 


بهاء» من جهة أخرى. 
السوفسطائيون اليونان هم روادها , 
لكنها ماتت ولم تقم لها قائمة الا 


المذاهب الفلسفية الحديثة والمعاصرة , 
التى اكدت ثبات الحقيقة العلمية 
وخلود القيمة الاخلاقية ٠‏ بصرف | 

| عن تغفير العصور. وتبدل البقاع, 
. وتبساين البشرء وتطور معارفهم 
وافكارهم . 


© قمقدمة الدكتون التثر 
أاذن - زائقة؛ بحكم الفكر 
|العلمانى المادى ذاته , ناهيك عن 
إحكم الاسلام الثابت الخالد , 
أالذى بستند الى نصوص مطلقة لا 


وزْعُم الدكتور النمر أن عثمان رضى 
الله عنه قد خالف السنة هو زعم باطل . 
فلقد نهى رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم عن التقاط الابل الضالة ؛ « كما 
٠‏ جاه فى نص حديثه 0 


الصحفية والمعلو مات 


للسنة , وللشريعة الاسلامية ٠‏ اعنى ٠‏ 
تمكين كل انسان من استرداد ماله 
الضائع . وحتى لو فهمنا ٠‏ الضم » 
بمعنى الالتقاط : قانه لن يعنى ابدا 
مخالفة السنة , وائما هو وسيلة جديدة , 
لضمان المقصد الاسمى للحديث 
الشريف . فلا مخالفة باى وجه كان . 


« سعيد بن المسيب 
لم يقت على 
خلاف السنة المطهرة 
-.واما فيما يتعلق بالتسعير , وهو المثال 
الثانى الذى ضربه الدكتور النمر لمخالقة 
السنة المشرفة ٠‏ فالامر مبنى على ٠‏ 
الخلط بين القاعدة الثابتة الدائمة , 
.وبين حالة من حالات الطوارىء او 


0 وقد شرح هذا الحديث 
صاحب ٠‏ بلغ الامائي » فقال ‏ بحق - 
| ان التصرف فل اموال الناس بفير اذتهم 
ظلم » والتسعير «ربما يؤدى الى 
القحط . والمراد أنه لا يكف الناس 
بالتسعير » .ولكن يؤمرون بالانصاف 
والشفقة على الخلق والنصيحة لهم , 
ويؤاخذ المحتكر منهم بما يردعه من 
أنواع العقوبات..ء (ص10). 
ويمعنى هذا الكلام أن التسعير لا يكف 
الناس عن رفع الأسعار , والتهرب من 
رقابة الدولة وانشاءه سوق سوداء, 
فضلا عن أنه يؤدى الى ندرة السلعة 
المسعرة ٠.‏ 
فعدم التسعير هو القاعدة 
الاسلامية الدائمة الثابتة . وهذه 
القاعدة بدهية اقتصادية , وهى الضمان 
الحقيقى للانتاج الوفير . ومرور الزمان , 
وتجدد العصور أثبت انها مصلحة لكل, 
زمان ومكان ٠‏ فهى جديدة فى كل عصر , 
ولا تخُلق” ابدا . وأمامنا المعسكر' 
الشيوعى الذى قلب الامر راسا على 
عقب ٠‏ واتخذ التسعير سياسة دائمة 


|| ثابتة ؛ فادى به إلى القحط , وهو الان 
|| ينتفض بقوة ضد 


التسعير البيروقراطى لكى يضمن 
انطلاق الطاقات . واذا كان التسعير 
قد يستعمل كاجراء اس النتائج 
الناشئة عن الاحذكار وما اشبه , فانه 
لا يصلح البتة كقاعدة عامة ثابتة 
فالاساس هو اعتماد العاملين ف 
السوق على الحسابات الاقتصادية 
الرشيدة عند تحديد السعر العلدل . 


. وهذا هو حكم السنة النبوية . 


1 


والم لمون الذين رضوا بالتسعير 
كعلاج مؤقت اشترطوا ان يتم 
التسعير برضاء المنتج و| 


والمستهلك والحاكم , لكيلا 

الادارة اية ٠‏ شائبة قسر , 

يفسد البيع. ولكبلا يكون هذاك ظلم 
على احد من الاطراف , او اى احباط 
للمنتجين . 0 


ها © قيل :مما هذا س0 


المسيب قد الفى السنة وافتى بما 
يخالقها ؟ ! هل صار التسعير التحكمي, 
من قبل الحكومة هو القاعدة الثابتة 
العامة الدائمة . وعدم التسعير هى 
الاستثناء ؟ ! وابن المجتمع المسلم الذى. 
اتخذ التسعير سياسة عامة ثابتة » ونبذ 
السنة المطهرة كلية ؟ ١‏ هل حل الشذوذ 
محل القاعدة ؟ ! 
5 ه هلقد صور الدكتور الثم 
الوضع مقلوبا, وخلط الامور 
+ 'خلطا رديئا , فاوهم الناس ان ابن 
السيب خالف السنة », مسايي 
اللعصى , وتحقيقا للمصالح , 
ألو ان السنة المطهرة (لل عدم 
االنسعير وغيره) لا تحقق 
> |المصلحة ؛ ولا تصلح الا لعهدٍ 
- الرسول , وكما لو انها قد اختفت 
نهائيا من حياة المسلمين , فصار 


| كل شه خاضعا للتسعير ! 


- تلك هى الاباطيل التى ساقها لق 


| 'مقدمة مقاله , وهى اخطر من ريه القائل 


بان الفوائد المصرفية الحديثة » بما فيها 
من تحديد للنسبة مقدما ؛ ليست ربا 
محرما ٠‏ لان هذه المقدمة هى الاساس 
الذى اراد ان يبنى عليها كل خروج آخر 
على السنة وكل مخالفة اخرى لها ! انها 
تمثل ٠‏ بدعة مخالفة السنة ٠‏ فى اية 
مسألة يثور حولها الخلاف! وهذه 
البدعة خطيرة ٠‏ وشنيعة ٠‏ وخاطئة الى 
ابعد الحدود ؛ والدكتور الثير يسفي 
حثيثا منذ سنة 1947 - فى مقالاته ال 
الاهرام ‏ للترويج لهذه البدعة » بحجة 
مسايرة العصرء وتحقيق مصالع 
الناس . وهو يعلم ٠‏ كما يعلم غيره » ان 
الاسلام ما جاء ٠‏ ليساير» اى عصر, 
وانما ليهدى كل عصر » ويوجه كل عهد » 
ويقود الناس الى مصالحهم الحقيقية 
العامة التي اعتبرها الشارع الحكيم . 
ولو ان الاسلام ه سايرء كل عصر لما 
بقى لنا منه شىء ٠‏ ولى أنتا خالفنا السنة 


' مسابرة للظروف المتغيرة لما بقيت لنأ اية 


اسنة 11. 
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للنشر والخدمات 
العلة فى تحريم الربا 


. > اثنتقلى . بعد هذا الى ٠‏ اللسالة 
التطبيقية » لبدعة ' الخروج على السنة 
وفىي : رأيه الئل بحل الفوائد المصرقية ‏ 
الحديثة ٠‏ .على الرغم' 'من الفتاوى 
بالجماعية بحرمتها . وقد لزم الاساتذة 
| 'الاقاضل الذين ناقشوه فق المساكة ان 
أيجدبوا ٠‏ العلة , لى تحريم الربا اولا 
قبل النظر .لى شىء واختلفوا فل المسالة أ 

انها النص ٠‏ ومتهم من. 
قال انها الزيادة على رآس المال ٠‏ ومنهم 
من قال انها الظلم . 


© ونحن نحتكم الى كتاب الله تعالى ل 

الخلاف الذى نعتقد انه خلاف 
لفظى قال تعالى : ( ياايها الذين آمنوا 
ات ذروا مابقى من الربا ان 

مؤمنين . فإن لم تفعلوا فاذنوا 
بحرب من الله ورسوله ٠‏ وان تبتم فلكم 
رؤوس اموالكم , لاتظلمون ولا تظلمون . 
( البقرة - 774 - 7174 ) ٠‏ فالئص » 


ان ٠‏ الزيادة » على رأس 

أى ان الآراء السابقة هى رأى واحد 
بعينه » لان « النص ٠‏ القرانى هو الذى 
حرم الزه 6 وظلماء 


© وتحليل الفوائد المصرفية يبين انها 
تنطوى دائما على ظلم . ول معظم 
الحالات يقع الظلم على المدين ٠‏ لكن 
الظلم قد يقع احيانا على الدائن فقد 
يستثمر الل ل تجارة أو صناعة تحقق 
ارباحا كبيرة ٠‏ وعلى الرغم من ذلك 
| لايحصل صاحب امال د 


رباع والشرع 
المشكلة بالمشاركة الاسلامية ام 
العدل فى توزيع الارباح والخسائرء 
وتتجنب الوقوع فى زيادات غير عادلة, 
لدى لدى هذا الطرف أو ذاك ٠‏ وبذلك يختفى” 
الظلم , واكل اموال الناس بالباطل من 
حياة المسلمين . 


- ولقد يظن البعض ان ظلم الغنى 
للفقير هو وحده المحرم . وهذا غير 


للشريعة الاسلامية ٠‏ ولكل رسالات 
السماء ٠‏ ولقد قال جل شأنه ١‏ لقد 
ارسلنا رسلنا بالبيناء 

.الكتاب والميزان ليقوم الناء. 


الصحفية والمعلو مات 


المصدن : 


الحديد 5" ) ولذلك تطارد الشريعة 
الاسلامية كل مظاهر الظلم , باخلاقياتها 
وتشريعاتها ٠‏ وتدابيرها الزجرية 
291ش11 


بقلم : الدكتور 


أحمد عبدالرحمن 


اانلهاا!اااانلاال نال نالطط ازا مالالا 


والوقائية » الى جانب عقيدة المسلم ل 
الثواب والعقاب الاخروى . 
هل القوائد 
المصرفية الحديثة حرام ؟ 
' والسؤال الآن هو : هل الفوائد 
المصرفبة الحديثة (التى تدفع 
لاصحاب الودائع , والتى تدفع 
للمصارف ) جائزة شرعا ؟ وبعبارة 
اخرى : هل تؤدى تلك المعاملات الى 
وقوع زيادة او ظلم أو ضرر على صاحب 
المال اى المصرف أو المقترضين من 
المصرف ؟ وهل تقع تحت حكم النص 
الذى يحرم الريا ؟ 

- ان الظلم هو علة التحريم بحكم 
النص . فاذا وقع ظلم على اى طرف فهى 
.حرام ؟ وان حققت العدل فهى حلال 
ولهذا وجدنا الدكتور النسر والدكتور 


«امواله ل المودعين ٠‏ بفوائد داهظة 
ثم يعطى المودعين نسبة اقل من تلك 
الفوائد ويحتحز الباقى لنفسه ولاشك ان 
المصارف تقوم باعمال آخرى عديدة 
مشروعة لكن اقراض الاموال بفوائد 
باهظة محددة هو عملها المريح المضمون 
وهذه الارباح تختلط بغيرها من الارباج 
والاجور التى لا خلاف على حلها ) 
فالمصرف والمودعون مرابون ظا مون 


© لكن الدكتور النمر يقول ان 
المصرف هو المدين , والودائع 
ات الفائدة المحددة لاتطحن 

نك , وان طحنت الافراد . فهو 
إبتضرر بتحديد الربح والضرر 
هو علة التحريم ٠‏ ومادامت علة 
التحريم فى التعامل مع الافراد , 


التاريخ : 


مقدها ' حلالا غير حرام ؛ هادامت 
.تستثمر الاموال فى اعمال جائزة 
> شرعا ٠‏ ثم يقول : هذه وجهة نظر 
>> مطروحة لدى كثير من المفكرين 
ك فا رأى اخوانى من العلماء 
ك5 والاقتصاديين فيها ؟ 0 


| 'الطرف الثالث المجنى عليه » اى المطحون 
وه المقترضيي من 


«فقط بين صاحب امال والصرف اما 
للقدرض من اامصرف فلا وجود له . 
وبناء على هذا التجاهل للطرف الثالث 
المطحون ؛ المظلوم المتضرر يضع الذكتور 
النر المصارف خط محل ذلك الطرف 
المقترض ثم يجهد نفسه فى اثبات ان 
المصارف لاتخسر من جراء تحديد نسبة 
الفوائد للمودعين وانها لا تتضرر بسبب 
ذلك ولا يلحتها ظلم , ولا تفصم 
| ظهررها ! وهى دقاع فى غير قضية لآن 
| احدا لم يقل ان الظلم يقع على 
المصارف ؛ بل الكل يقرر انه انما يقع 
|| على المقترضين من البنوك اساسا , وعلى 
اصحاب الاموال جِزئيا » 

هو المصارف . وهذا لايمئع 

على المصارف فى احيان قليا 
'صفقات وقروض معينة ٠‏ حيث يربح 
المقترض بنسبة عالية ولا يعطى 
للمصرف الا الفائدة المحددة والتى قد 
'نقل كثيرا عن حقه لو ان المال كان قد 
قدم لتأسيس مشاركة شرعية اسلامية . 
ولهذا قلنا ان جميع الاطراف ف العلاقة 
الربوية : اها الم , واما مظلوم ؛ والله 
تعالى يقول . ( لاتظلمون ولا تظلمون ) 


باطل وامثال التطبيقى لتلك البدعة وهى 
القول بحل الفوائد المحددة على الودائع » 
هى قول خاطىء ولا سند له ٠‏ وليس 
صحيدا ان الصحابة قد خالفوا السنة 
كما زعم , ولا التابعون خالفوها وليس. 

صصحيما ايضا أن الفوائد المحددة على 
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الودائع حلال ٠‏ والقروض المصرفية ذات 
الفائدة المحددة والتى تمولها المصارف 
من امولها واموال المودعين حرام لانها 
ربا لاشك فيه فهى ظلم واضرار وخراب 


بيوت , ولا تحقق اية مصلحة حقيقية 
والبديل الاسلامى بكل ايعاد 
المشاركة والمضاربة والمرابحة والقرض 
الحسن والتبرعات والزكاة المفروضة » 
فض ب التكافل الاجتماعى » هى التى 

مصالع الامة ؛ وتضمن لها 
الاستقلال الاقتصادى والعدالة, 
وتنجيها من غضب الله فى الدنيا 
والأثفرة . 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


د 
ولا حرج على احد اى احد من 
اختلاف الراى حول هذه القضايا او 
من طرح تساؤلات تتردد إل عقله او 
شبهات لا يستريح معها ضميره 
وحسه الدينى الى صورة من صور 
المعاملات القديمة او الحديثة .. ذلك 
ان باب الاجتهاد من اهل الاجتهاد 
والمؤهلين له باب مفتوح لم يغلقه 
.]| احد ولا يملك احد, 
والحاجة اليه لص ار 
الحياة الاجتماعية ضاي 
المعاصرة واختلاف كثير من الظروف 
التى تحيط بالمعاملات المالية الحديثة 
عن الظروف التى كانت سائدة حين 
ادلى الفقهاء الاوائل بارائهم فى عصور 
النشاة الاولى للفقه أوالسوايق التى 
كانت موضعا لاجتهادهم 
ولكن الحرج كل الحرج' ٠‏ والباس 
كل الباس 
الهادىء والمسئول الى معارك كلامية 
ومساجلات بين اصحاب المصالح 
المتحارضة ... تنتقل ساحتها من 
قاعات البحث والحوار بين اهل العلمٍ 
والمتخصصين فيه الى صفحات 
الجرائد والمجلات .. حيث يُستبيح 
البعض تحريف الكلام عن مواضعه 


وصرف الراى عن مواقعه , تدليسا_ 


على القارىء او السامع وانتصارا - 
بغير الحق عا ص ا 
موقف اتخذه صاحب مصلحة . 
استباحة الحقيقة على هذا تُّ 
المعيب هى التى تغرئ كثيرا من 
اصحاب الراى باى يعتزنوا كل حوار؟ 
وان يناوا بانفسهم عن كل اجتماع 
ولو ادى ذلك بهم الى كتمان العلم 
والابتعاد عن ساحة البحث .. مادام 
الاقتراب من نلك الساحة يزج بهم - 
على غير اختيار منهم ‏ ال صراعات 
ظاهرها العلم والبحث عن الحقيقة 
وباطنها السياسة ومعاركها والمصالح 
التى تدار المعارك لحمايتها . 
ولكن القضية التى اطرحها تتناول 
امورا ثلاثة محددة : 
أولا ٠‏ ان باب البحث العلمى حول 
فوائد البنوك لم يحسيم بعد . 
الثانى : ان ثمة مداخل فقهية 
واقتصادية لابد من الانتباه اليها قبل 
الادلاء براى قاطع فل امر تلك الفوائد . 
الثالث : ان الحاجة ماسة الى منهج, 
يتفق عليه الباحثون واطراف الحوار 
آملا فى سرعة الوصول الى رائ 
| تستريح .له عقول الناس وتطمئن اليه 
|| تلوبهم. - 


قال لقم :ة 


.. ان يتحول الحوار العملى / 


ال ا 


ان مسالة فوائد 'البنوك لم تعد 
مسالة فقهية نظرية يقتصر اثرها على 
افراد متفرقين يريدون الاحتياط 
الدينهم بتوجيه اموالهم الى معاملات 
يجيزها الشرع الاسلامى ولا تدخلها 
شبهة الربا أو غيرهامن شبهات 
الحرام .. وائما ضار الحوار الدائر 
يطرح نوعا من المواجهة بين نظامين 
اقتصاديين احدهما قائم 

ومرتبط بالنظام الاقتصادى عدم 

لمتحي يل كن 


والآخر لم تكتمل معالمه ولم 6 


بعد اجهزته وادواثه وام تتى 
كيفية تعايشه او ام النظام 


| الاقتصادى العالمى القائم . 


و بغض النظر عن راينا الخاه 
'مستقبل هذه المواجهة” بين ل 
الاقتصادى العالمى القائم والثظام 
الاقتصادى البديل الذى يجرى طرحه 
إل اطار مبادىء الاسلام العامة, 
وقيمه الاساسية فى ترتيب العلاقات 

اعية والاقت بغض 
نظر عن هذا فائنا نرى إل الحوار 
الساخن الذى يدور حاليا حول فوائد 
البنوك تعبيرا عن حلقة اولى من 
حلقات المواجهة بين النظامين .. كما 
نرى من وراء 0 والادلة العلمية 
التى تستخدم فل الحوار .. دفاعا 
واضحا من كل من النظامين عن ذاته 
ووجوده ومستقبل هذا الوجود . 
وكل ها نرجوه وندعو اليه ان 


بتذكر اطراف الحوار ان الادوات * 
| الاقتصادية كلها وسائل لفايات .. وان 
الانظمة الاقتصادية حتى الثابت 


المستقر منها ‏ ليست مقدسة ولا هى 
مضمونة الخلود .. وان الدفاع - 
المشروع - عن مصالح المؤسسات 
المصرفية والاقتصادية المختلفة 
ينبغى ان يتم إل اطار البحث 
الموضوعى المسئول عن مصالح 
جماهير الناس وهى مصالح تتجاوز 
المنفعة الاقتصادية العاجلة لتشمل - 


' أكذلك ‏ توكيد تلك الجماهير لذاتها ' 


الحضارية واحترام رغبتها ل الالتزام 
الواعى بالمبادىء الاخلاقية 
والاقتصادية الاساسية لتلك 
الحضارة . 

وقد يكون من المفيد لاعادة الحوار 
الدائر الى ححدوده العلمية 
والموضوعية ان يتذكر القائمون على 
امسن البنوك التقليدية وعلى راسها 
البنك المركزى أن ما تعانيه تلك 


| البنوك من متاعب وازمات لا يرجع - 


كما يوهم البعض - الى ما جرى من 
شك او تشكيك فى شرعية الفوائد على 
القروض والودائع استنادا الى انها 
نوع من الربا المحرم , وائما ترجع 
تلك الازمة الى اسباب إقتصادية 
معروفة أ. استقصاها علماء الاقتصاد ٠‏ 


الضرورية ‏ لنناقش الامور الثلاثئة 
التى اشرنا اليها إل مستهل هذا 
البحث . 


١‏ - فاما ان باب الحوار والبحث 
العلمى حول فوائد البنوك لم يحسم 
بعد فله سبب وعليه شاهد ودليل .. 

فاما السبب فان الله تعالى قد حرم 


الربا قل عدة آيات من سور البقرة 
وال عمران والروم لعل اوضحها ف ٠‏ 
تحريمه وإلنهى عنه قوله تعالى إن 
الآيتين 7/8 ,774 من سورة البقرة : 
٠‏ با ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا 
مابقى من الربا ان كنتم مؤمنين فإن لم 
لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله 
ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس 
اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ‏ وهى 
من آخر ما نزل على النبى صلى الله 
عليه وسلم من القران الكريم .. فإن لم 
تتح بسبب ذلك فرصة طويلة امام 
المسلمين لسؤال النبى صلى الله عليه 
وسلم فل تفسيرها وبيان حدود ما 
يدخل لل نطاقها وما لا يدخل .. 
ومؤدى الآية ‏ باجماع العلماء قديما 
وحديثا ‏ ان هناك صورا من المعاملات 
تنطوى على ظلم عفليم ويعتبرها 
الشارع - سبحانه ‏ ربا محرما أشد 
التحريم . ولما كان الحق تبارك 
وتعالى قد حفظ كتابه الكريم .. وانزله 
على رسوله صلى الله عليه وسلم ليبين 
للناس ما نزل اليهم .. فان الفياب 
الجزئى لتفصيلات هذا البيان ف 
خصوص الربا لابد أن يكون عون امن 
مقصودا من الشارع - سبحائه 
ليجتهد الناس - حسب عصوزقم. 
وظروفهم - فل انزال حكم النص 
القرانى على ما يستجد فى زمانهم من 
صور المعاملات . 

وهكذا فان حرمة الربا ثابتة بالدص 
القرانى لا يجادل .فيها مسلم اما ما 
يعتبر ربا وما لا يعتبر فذلك آمر لابد 
له من احتهاد وهذا الاجتهاد مع ذلك 
ليس رجما بالظنون ولا هو اختبارا 
مطلقا بغير دليل وانما توجهه 
وتضبطه امور عديدة لعل من اهمها : 
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© ان الآيات القرانية تتحدث عن 
٠ |‏ الربا ٠‏ بالالف واللام فهى ‏ إذن- 
:! تشير الى ربا كان موجودا ومعروفا 
. للعرب فى جاهنيتهم لوي يمد 
لذلك صح عن الند * 
وسلم انه قال ان ربا الجاهلية 
| موضوع . واول ربا أبدا به ربا عمى 
| العباس ٠‏ ومعنى هذا ان التحريم 
| الوارد فى الآيات وارد على معاملات 
معروفة لمن نزل عليهم التحريم - 
ويجمع العلماء الاقدمون والمحدثون 
على ان جوهر الربا الذى كان معروفا 
فى الجاهلية هو زيادة مقدار الدين 
نظير الاجل اذا حل موعد الوقاء 
المتفق عليه وعجز الدائن عن هذا 
الوفاء . يستوى فل ذلك ان تكون 
الزيادة مشروطة عند التعاقد او ان 
تشترط عند حلول اجله وعجز المدين 
عن الوفاء به ( وان كان بعض الفقهاء 
عند تعريفهم للربا يذكرون اشتراط 
الزيادة عند التعاقد انظر عل سبيل 
المثال تعريف الجصاص للربا بانه : 
قرض مؤجل بزيادة مشروطة ) 
واستنادا الى ذلك كله صدرت 
الفتاوى العديدة التى تقرر حرمة 
فوائد البنوك على القروض اخذا 
وعطاء , وان بقى الباب مفتوجا 
1 


للتساؤل عن اثر بعض المتغيرا 
المتعلقة بالبنوك ودورها فل منح هذه 
القروض أو اخذها على حل المعاملات 
المتصلة بتلك القروض . 

© انه لا محل وفقا للقواعد الفقهية 
المجمع عليها للتوسع فى التحريم ذلك 
ان الاصل فى المعاملات هو الاباحة 
والاستثناء هو التحريم ‏ ومعنى هذا 
ان اى معاملة مستحدثة تكون 
صحيحة ويكون الاخذ بها حلالا مالم 
يقم الدليل على تحريمها فلا يحتاج 
الناس ‏ إذن ‏ الى دليل شرعى يسبغ 
الحل على ما يستجد فى حياتهم من 
معاملات وانما يحتاج من يدعى حرمة 
تلك المعاملات الى ان يقدم هو الدليل 
الذى يشهد لدعواه (انظر فل ذلك 
بحا رائعا للشيخ محمد مصطفى 
شلبى فل مؤلفه ٠‏ تعليل الاحكام - 
ص 145 وما بعدها) 

ومن امثلة التوسع غير المقبول إن 
التحريم القول بمنع كل انواع العقود 


من قرضه استنادا الى ظاهر الحديث 
الذى يروى عن على رضى الله عنه 
قال . قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كل قرض جر منفعة فهو رباء 
وهو حديث تكلم اكثر العلماء فى سنده 
وقال فيه ابن حجر : اسناده ساقط 


وايد ذلك الصنعانى فل شرحه على فتح 
البارى ثم قال والحديث ‏ بعد 
صحته ‏ لابد من التوقيق بينه وبين 
ما تقدم وذلك بانه محمول على ان 
المنفعة مشروطة من المقرض او فى 
حكم المشروطة واما لو كانت تبرعا من 
المقترض فقد تقدم انه يستحب له ان 
يعطى خيرا مما اخذ .. ( انظر كذلك 
نيل الاوطار للشوكانى ج ه ص؟7) 
حيث علق على هذا الحديث قائلا . 
٠ف‏ أسناده سوار بن مصعب وهو 
متروك قال عمر بن زيد فى المغنى ٠‏ لم 
يصح فيه شىء ٠‏ ووهم امام الحرمين 
والغزالى فقالا انه صح ولا خبرة لهما 
بهذا الفن . ٠,‏ 

© ان الفقهاء الاوائل على امتداد 
التاريخ الاسلامى قد تعرضوا ‏ خلافا 


ذروة فقهية سائلة يستانس بها 
الباحث اليوم فى امر الصور 
المستحدنة للمعاملات المالية . فالى 
جانب الموسوعات الفقهية للمذاهب 
الكبسرى ( الحنقية والشافعية | 
والمالكية والحنابلة والظاهرية عند 
اهل السسنة ٠‏ والجعفرية والزيدية 
عند الشيعة ) والتى تناولت تلك 
المعاملات بتاصيل فقهى رائع 
وتفصيل عملى كبير نجد دراسات 
خاصة لموضوع الربا ومشاكل 
النقود , وحسبنا ‏ على سبيل المثال - 
ان نشير الى رسالتين تعرضتا 
الموضوع دقيق يقعلق بالنقود ‏ هو 
تغير قيمنها بين يوم التعاقد ويوم 
حلول الدين ٠‏ الاولى كتبها الفقيه 
الحنفى الاشهر ابن عابدين وسماها 


« تنبيه الرقود على مسائل النقود ٠‏ 
والثانية كتبها محمد بن عبد الله 
الغزى التمرتاشى وسماها ٠‏ بذل 
المجهود فى مسالة نغيير النقود ٠‏ . 

اما الشاهد والدليل على ان البحث 
العلمى حول فوائد البنوك لم يحسم 
بعد فشاهده والدليل عليه كثرة 
ألفتاوى التى لا تنقطع فى شان تلك 


والمعاملات التى يستفيد فيها المقرض , 


الفوائد 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


المصدر : . 


التاريخ :كك أ سْسطين-504 


الفاددة الر عصصسوية ٠٠‏ 


بعض انواع الفوائد الربوية 
ظهر شعار , ليست كل فائدة من 
قبيل الربا , كما ظهر راى يقول قد 
7 


لتضخم وارتفاع لطن 5 

اثيرن هذه القضية فل كثير من 
ا ا مؤتمرات العلمية وف قاعات 
ك2 البحث ف الجامعات الا ان هذه 

الاراء تحتاج الى تحليل علمى 

م حنى يكون ا مسلمون على بيئة من 
#كة الام وهذا ماسوف تناقشه فل هذه 
ال مقالة بايجاز شديد 


وان تصدينا لتحليل قضية الفائدة 
الربوية كتعويض للتضخم النقدى » 
يلزمنا اولا ان نمهد للقارىء بفكرة 
سريعة موجزة عن كيفية تحديد سعر 

| الفائدة فق الوقت الحاضر ثم نتبع ذلك 


سواء اكانت تعويضا للنقص ف قيمة 
النقود او مقابلا للانتظار ... او غير 
ذلك ثم عرض الاطار العام للمنهج 
الاسلامى لعلاج مشكلة التضخم . 


فشل النظام الربوى 

لقد عجن رواد الفكر الاقتصادن 
التقليدى' فى مختلف العصور عن 
وضع مبادىء ثابته مستقرة 
موضوعية لكيفية تحديد سعر 


سعر الفاتدة و وظهرت مدارس وكتبت” 
ابحاث ومؤلفات 6 تخبط 
الاقتصاديين فى هذا المجال دليلا 
فشل النظام الربوى فل حل المشاكل 
الاقتصادية التقليدى وقد بداواً 
يؤيدون ماقرره الاسلام منذ اكثر من 
16 عام فيقول كيئز عل سبيل 


. المثال «إن العمالة الكاملة 


الاول ٠‏ ... للدولة ولاتتحقق / الا 35 
رافزل سعر الفائدة الى الصفر او 
مليقرب هن ذلك والعمالة الكاملة 
كل راغب فل العمل فرصته 
« كما بؤكد ان معدل سعر الفائدة 
بعوق. النمو الاقتصادى لانه يعطل 
حركة الاموال نحو الاستثمار ل حرية 
وانطلاق » ويرى كنز اذا امكن ازالة 
هذا العائق قن راس المال سيتحرك 
وينمو بسر: يقول ١‏ 
شاخت الالمانى الجنسية 8 
السليق لبنك الرايخ الاملنى ٠‏ 30 
بعملية رياضية غير متناهية يت 
أن جميع مل الارض صائر الى عر 
قليل جدا من المرابين ذلك لان المراب 
يربح دائما فى كل عملية بينما المدينٌ 


| معدل التضخم 


الاستاذ بجامعة الازهر 


|لإل سس 
معرض للربح والخسارة ومن ثم فان 
امال كله فل النهاية. لابد بالحساب 

يصير الى الذى يربح 


ولقد اكدت الدراسات العلمية ان 
سعر الفائد يتائر بعوامل كثيرة منها : 
١‏ - القوانين الوضعية التى تضعها 
الحكومات والمنظمات والهيثات . 
" - المفاوضات والنوازع الشخصية 
لاصحاب المصارف والمؤسسات المالبة 
ين يسيطرون على الحكومات وعلى 
كثير من الوحدات الاقتصادية . 
ا - المضاربون فل سوق الاوراق المالية 


4 - حالات الرواج والكتناد اوكمية 
المطلوب والمعروض من النقود ٠‏ 
اما ما يردده البعض من ان معدل 
التضخم النقدى يؤخذ ف الحسبان 
عند تحديد معدل الفائدة ففير 
صحيح ٠‏ وعلى سبيل المثال فقد وصل 
النقدى فل مصر ل 
السنوات الماضية حوالى 0 / ال حين 
انمعدل الفائدة لم يتجاوز ١١‏ 7 
وهذا الاستنتاج يقودنا الى مناقشة 
إمليشاع, خطا من ان سعر الفائدة 
يعتبر تعويضا عن النقص إل قيعة 
النقود بسبب التضخم . 
ميررات علمية 
هناك العديد من المبررات العلمية 
التى نعتمد عليها لز الرد على من _ 
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للنشر والخدسات 


يقولون بحل الفائدة الربوية 
كتعويض للتضخم النقدى من اهمها 


اولا . ان اهم عيوب النظام النقدى 
المعاصر وجود الخلل بين كمية النقود 
وكمية السلع والخدمات وهذا يؤدى 


الى ارتفاع الاسعار والذى يقود الى 
ارتفاع فل سعر الفائدة كمحاولة من 
الحكومة لامتصاص النقود من 
السوق , ولكن ارتفاع سعر الفائدة 
يؤدى بدوره الى ارتفاع تكاليف !| 


والخدمات ممايؤدى الى ارتفاع اخر اق 
الاسعار . 


وهكذا تدور الدورة وتسيب 
مضاعفاتها 2 ون السسسميخ من ذلك ان 
سبب التضخم هو قصور النظام 
النقدى الذى من مقوماته الفائدة 


الربوية ويكون منطقيا ان لانعالج 
الجسد بالداء ولكن يجب أن نبعد 
الداء عنه اى نبعد الفائدة عن النظام 
النقدى ونطهره منها ونحل محلها 
نظام المضاربة والمشاركة وزكاة امال . 


الصحفية اللو مات 


: الشتشو 
عند تحديد سعر الفائدة بل ان ذلك 
يخضع لعوامل غير موضوعية 
ومشفيزة .. وتاعيدا ا سيق لجد أن 
معدل / 
ع ب لجو 
لم يتجاوز ١1‏ / وهذا يؤكد ماذكرنا 
انفا ولذا يجب ان نهتم بالانتاج .. 
والائتاجية وتطبيق مبدا ٠‏ لاكسب 
بلا جهد » . 


ثالثا : اذا كان صحيحا ان الفائدة 
|| حالات: الانكماش ومن ناحية اخرى 
| لماذا لم نعوخن اصحاب الدخول 
|| الشابتة مثل الموظفين والعمال 


| وبعوض كذلك اصحاب الديون 
| والودائع .. الخ حتى يكون النظام 
النقدى والاقتصادى عادلا ( ولايكون 
مما ياخذون ببعض الحق ويتركون 
بعضه) ولو اننا اخذنا بنفهوم 
العويض لارتبكت المعاملات' المالية 
والتجارية في العالم . ففى هذا 
الخصوص يقول احد كتاب الفكر 
الاقتصادى الاسلامى وهو الاستاذ 
عبدالسميع المصرى مائصه ... كيف 


نقيم كل المعاملات على اساس ان هناك 

-الا يحدث الانكساش 
واتخلاضي الاسعار لوسلمنا بهذا 
الراى الذى يربح صاحب الوديعة 
فلن يعرف المقترض كم سيكون مقدار 
دينه عند السداد ... هل سيزيد مليون 


.] فوق الفائدة او اكثر ام اقل 


رابعا . نلاحظ ان سعر الفائدة يكاد 
يكون مستقر او يتحرك إل مدى ضيق 
فاذا كانت الفائدة تعويضا للنقص أ 
قيمة النقود ... لكان من المنطقى ان 
بتحرك سعر الفائدة ارتفاعا وهبوطا 
مع تغير اسعار النقود والسلع ليكون 
العرض متكافئا فعلى النقيض من ذلك 


نجد ان معدلات التضخم تتذبذب ل 
اتجاه صعودى بينما يتسم سعر 
الفائدة بالثبات او الارتفاع البطىء 
المعدل 


لهذه الاسباب وا مما يضيق 
بنا المقام لذكرها يرفض الفكر 
الاسلامى مايزعمه ويردده البعض من 
ان الفائدة الربوية تعتبر تعويضا 
اللنقص إل قيمة النقد او يحلون خطا 


انواعا اخرى من الفوائد الربوية 
تحت مظلة سماحة الاسلام وبسره 
وتاويل تفسير قول الله تعالى « يريد 
الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر » 
أو الاستناد الى حديث اسامة بن زيد 
عن البنى صلى الله عليه وسلم انه 
قال : ١‏ لاربا آلا فى النسيئة . رواه 
البخارى ومسلم . 


واذا اردنا حقا حماية راس امال من 
التاكل والنقصان فالاولى ان نستثمره 
إلى اطار نظام المضاربة او المشاركة 
الاسلامية لل صورة حصض او اسهم 
إل راس مال الوحدة الاقتصادية فقيمة 
السهم تستمد قيمتها من المقدرة 
الانتاجية والكسبية ففى حالات 
التضخم ترتفع قيمة موجودات 
الشركة وبالتالى ترتفع قيمة السهم 
إلى حين نجد أن قيمة السند ( القرض 
الريوى ) تتناقص بمقدار النقص ل 
قيمة النقود » هذا بالاضافة الى ان 
حامل السهم يغئم ويغرم ٠‏ ويكسب 
ويخسر وبكفيه ان يتمثل لأوامر الله 
بالبعد عن الربا ولايكون ال حرب مع 
الله ورسوله . 


الفائدة تزيد التضخم 

لقد اصبحت الفائدة الربوية تدخل 
إل كافة بنود عناصر ١‏ وبائتالى 
تنتقل اثارها السيئة الى اثمان الاشياء 


[ البقية صفحة م ] 


')] التضخكم .. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الفائدة الربوية وقود بقية المنشور ص * 


. وبذلك تحققت نبوءة سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم حيث قال : 


ال ريق ريحة لو على ا 
وعلى ذلك فان الفائدة الربوية تضاف 
الى السعر مباشرة وبهذا يتحمل 


٠‏ وتاسيسا على ذلك فان الفائدة 
الربوية تؤدى الى ارتفاع الاسبعار والى 
التضخم وتحليل ذلك مايلى . 

فى غياب نظام الذهب وتطبيق 
النظام الاقتصادى الحالى يؤدى زيادة 
النفقات الحكومية والدين العام 
بسبب زيادة الاسعار الى قيسام 
الحكومة عن طريق اجهزتها المالية 
باهدار نقود ورقية او لاقتراض من 
البنوك بسعر فائدة معيز اوعلى صورة 
سندات يؤدى هذا الى زيادة كمية 

أ]| النقود عن كمية السلع والخدمات مما 
يؤدى الى التضخم النقدى تقوم 
]| الحكومة حينئذ برفع سعر الفائدة 
لامتصاص النقود من السوق لمعالجة 
. ولكن هذا يؤدى الى 
انتيجة عكسية تتمشل إل ارتفاع 
الاسعار لاعتبار الفائدة عنصرا من 
ناصر التكاليف وهذا يقود م 
أخرى الى زيادة النفقات الحكومية 
والدين العام وتستمر دائرة التفاعلات 
تتضاعف وتسبب اثار سيئة لابد من 
كسر هذه الدائرة بالغاء معدل الفائدة 


عن النظام الاقتصادى ويمكن تمثيل 
ذلك كما يوضحه الرسم المصاحب 
للمقال . 


البديل الاسلامى 

لقد ثبت فشل نظام الفائدة الربوية 
ل علاج مشكلة التضخم النقدى , بل 
زاده اشتعالا ... وهذه الحقيقة تثير 
سؤالا .هاما وهو: ماهو البديل 
الاسلامى لعلاج التضخم النقدى ؟ 
القد اثار هذا النؤال اهتنام الاقتصاد 
الاسلامى ... ولقد خلصوا الى المذ 
الاسلامى لعلاج التضحم اذى با 

3 النقاظ" آلاتية 01 

اولا ٠‏ اصلاح النظام النقدى الحالى 
وربط كمية النقود بكمية الانتاج . 
ثانيا : 


اثالثا : تحريم الاكتناز والحث على 
استثمار الاموال . 
رابعا : زيادة الانتاجية عن طريق 
تحفيز العنصر البشرى معنويا 
وماديا . 

وسوف نناقش هذه المقوئات 
اللخ إلى بحث مقبل ان شاء الله 
تعالى 


وتخلض فن المقالة السابقة الى 
بيلان خطا مايقال من ان الفائدة 
الربوية قد تكون محللة لتعويض 
النقص فل قيمة النقود لانها نزيد 
التضخم اشتعالا وان علاج التضخم 
يكون من خلال المنهج الاسلامى 

واخيرا نختم هذا المقال بقول الله 
سبحانه وتعال 

.بل تقذف بالحق على الباطل 
فيدمغه فاذا هو زاهق , 
ليميز الله الخبيث من الطيب 
ويجعل الخبيث بعضه فوق بعض 
فيركمه جميعا فيجعله ل جهنم , 
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مم ممم ممعم مممممم مم ممم ممم ممه ممم ممم مسمسمممممممم ممم متمق 
الحلال هو ال مباح الانتفاع به2» الاعتداء ليها بجعا بالنسية تدىةٌ 
5 والحرام هو المحظور الانتفاع به ٠‏ , من الخبائث . ودعرفة الحلال والحرام ف 
ع والاصل فى الأشياء الاباحة . والتحريم , ! الاسلام مصدران ١‏ يلار هما كتاب الله " 
و ظلر عارض من العوارض . فكل شىء ! وسنة رسوله ' وما عداهما افرع تستند كٌ 
ع حلال الا ما ورد نص بتحريمه بقياس ؛ اليهما كالقياس والا ان وليس و 
9# صحيح . والحلال يشمل كل الطيبات ٠‏ !الإحد - بعد الله ورسوله - ان ينشىء ف 
ع اما الحرام فمقصور على الخبائث سواء ١‏ احكاما بالتحليل والتحريم مهما كان الاءٌ 
#أكان الخبث ذاتيا فى ال محرمات كلحم | إذا كان لقوله سند شرعى صحيح ؛ وقد 
. | 8ا ميتة . والخمور ولحم الخنزير , او حكم !شنع الله ف كتابه العزيز على الذين ؟ّ 
الشرع بخبثه كاكل اموال الناس ١!‏ يجترئون فيحللون ويحرمون تبعاء 
بالباطل . فهى طيبة فى ذاتها ولكن 'لاموائهم . ٍ 
وح نا تمده ممم مد مده ممم مدممد ده " 
1 الله فل كتابه ما حرمه على عباده من الأموال والمطعومات وما 
يتصل بحياة الناس من سلوكيات عامة وخاصة , اما بقواعد كلية 
:| وتندرج تحتها اكثر آيات الاحكام إل القرآن . واما ببيان شاف واف , 
٠١‏ ونب الامة ان تتح ته حق اشمليد والتعريم فق ..وتفيون 1111| 
ونهى الآمة ان تمنح نفسها حق التحليل والتحريم فقال ميم 
”7 '! تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب . 
الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون » 
فالله وحده هو صاحب الشان ف التحليل والتحريم ول غيرهماء 
' .| لانه وحده يعلم المفسد من المصلح علم إحاطة وشمول . وله ل كل شيم 
حرمه حكمة بالغة هى الباعث على التحريم , وعلة منضبطة هى مبنى 
الحكم بالتحريم . اما البشر فلا يعلمون آلا ظاهرا من الحياة الدنيا . 
:] لذلك فهم إن أصابوا حينا اخطاوا آخر . فعليهم إذن ان يقفوا عند 2 
حدود ما احل الله وما حرم . فإذا تجاوزا جدود الله ومنحوا اتنسهم الركتون : 


حق التشريع إل الحلال والحرام خلا تشريعهم من البواعث الصحيحة 
عبدالعظيم المطعنى 


والعلل القوية ٠.‏ 


للنشر والخدمات + العيتة والفنا كات التاريخ : 20 
دتدتتا ١‏ نمادج من تشريعات البقر 0 


خذ اليك مثلا ما حكاه الله عن العرب فل الُجاهلية لى مجال المطعومات وتامل 
تحليل ما حللوا ٠‏ وتحريم ما حرموا ٠‏ فإنك لا تجد إلا سخافات وتصورات 
جوفاء . تنعى على متصوريها بالجهالة والجهل معا فقد حرموا بعض الحرث 
( المزروعات ) وبعض الانعام وقصروا تحليلها على من يشاعون . فهى حرام على 
بعض الناس , حلال لبعضهم , ول ذلك جاء قوله تعالى : 

٠‏ وقالوا : هذه انعام وحرث حجر ( يعنى محرمة ) لا يطعمها الا من يشاء 
بزعمهم , ؟ ! وبعض الانعام حرموا ركوبها , ولل ذلك يقول الحق : ٠‏ وانعام 
حرمت ظهورها ٠‏ . وخصوا بعض الانعام بترك ذكر اسم الله عليها عند الذبح ٠‏ 
وق ذلك يقول سبحانه : ٠‏ وانعام لا يذكرون اسم الله عليها إفتراء عليه ٠‏ . 
وخصوا بعض الانعام بجواز اكلها للذكور , وحرموها على الاناث ؛ ول ذلك جاء 
قوله تعالى : ٠‏ وقالوا ما ل بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ؛ ومحرم على 
أزواجنا ٠‏ فان ولد لل بطون تلك الانعام مينا جعلوه حلالا للذكور والاناث مها . 
وإ ذلك يقول الوحى ٠‏ وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء » ؟ ! إذا تاملت تحريم ما 
حرموا وجدته يخلو من البواعث الوجيهة , ومن علل التحريم المعتيرة ؛ فهم 
بهذا يخبطون خبط عشواء . وقد أتوا منكرا من القول وزورا ٠‏ 

لذلك تجد التنزيل الحكيم يعقب على سخافاتهم بقوله : 

٠ سيجزيهم بما كانوا يفترون‎ «٠ 


ل ان الناس اذا وكلوا الى انفسهم ف التحليل والتحريم ضلوا واضلوا 
© وصاز امرهم فوضى مضحكة , مخزية , لذا كان لزاما عليهم ان يمتللوا لامر 
8 الله وامر رسوله . فإن اختلفوا فى شىء أحلال هو أو حرام ردوه الى الله 
8 ورسوله » واجتهدوا إل معرفة الحكم من مصلدر الشريعة ومقاصد 
الاسلام , وعلماء الامة الفاقهون الورعون لا يخلو منهم عصر , فهم اداة 
* الامة ل التعرف على الاحكام والحفاظ على امانة الوحى والسنة المطهرة .٠‏ 

كتاب الله وسنة'رسوله كفيلان بشهادة الواقع وفحول العلماء من سلف 

امة وخلفهم ببيان كل ما أشتبه من الامور مهما تعقدت اوضاع الحياة » 
© وجد فيها ما لم يكن معروفا من المعاملات والانشطة ال عصر النزول ٠‏ 


تعريم الربسا 

من الامور التى حرمها الله إل كتابه . واكدت السنة تحريمها المعاملات 
الربوية ونشبر إلى ثلاثة مواقف قرائية تتعلق بالربا والمرابين ؛ فما يتعلق 
بالربا فقد جعل الله مصيره المحق . فكل ثروة تجمع من ربا فالله يمحقها 
ويبددها . وال ذلك جاء قوله عز وجل : , يمحق الله الربا .. » اما ما يتعلق 
بالمرابين فيكفى أن تقرا ال سوء منقلبهم وعبد الله اياهم ٠ ٠‏ الذين ياكلون الربا 
لا يقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس .. » وهذا وعيد اخروى 
كما يبدو واخطر منه الوعيد العاجل الذى هدد الله به المجتمعات التى تتعامل 
بالربا . فاسمع الى هذا النذير المدمر: 
,يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من من الربا إن كنتم مؤمنين . فان لم 
تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله .. 


ش 4م 
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المصدر : . 


#6 


فالمجتمع الذى يتعامل بالربا يحاربه الله , ويحاربه رسوله . والويل كل 
الويل لمن يجاربه الله ورسوله . ومظاهر هذه الحرب قد تكون فقرا وضوائق 
مالية وإقتصادية تحل بالخكومات او الشعوب , وقد تكون امراضا واوبئة فتاكة. 
تنخر عظام الامة . وقد .. وقد .. 


وعلى كثرة المعاصى والمخالفات التى يتوقع حدوثها من العباد فاننا لم ثر 
القران الحكيم يتوعد على معصية مثل توعده على التعامل بالربا [ محاربة الله 


ورسوله للمرابين ] وهذا يؤذن بشناعة الربا وتعاطيه والتعامل به . وبخاصة 
حينما يكون الربا موردا 'مهما من موارد الحكومات والدول . 


مشال من الاقتتصاد الملصرى 


مصر من البلاد الاسلامية التى إتخذت من الربا موردا من مواردها 
الاقتصادية . وقد أصاب الاقتصاد المصرى وعيد الله الصادق بكلاشقية : محق 
الربا ٠‏ ومحاربة الله ورسوله . والدليل على ذلك العجز الضخم الذى يصيب 
الموازنة العامة للدولة . وهو عجز يزداد تضخما عاما بعد عام . وقد استعصى 
على المسئولين علاجه رغم التصاعد المستمر فل زيادة الاسعار والرسوم باختلاف 
انواعها . والحيل التى تمارس لسد العجز أو تضيئق فجوته . 


اضف إلى ذلك حجم الديون الخارجية وفوائدها الباهظة ؛ وقد عجزت الدولة 
عن الوفاء بالتزاماتها ل الخارج والداخل . فهذا ‏ لل إعتقادى ‏ نتيجة من ننائج 
حرب الله ورسوله لنا . وجزاء وفاقا لاعراضنا عن منهج الله ل مجال الاقتصاد 
وغيره ؛ واتهامنا لدعوات الاصلاح بالجمود والتخلف والرجعية وجرينا وراء 
كل ناعق فاتن ومفتون ٠‏ 

.جاعت السنة ‏ بعد القران ‏ فلعنت الربا واكله ومؤكله وشاهده وكاتبه 
ووقفت مواقف عملية ضد الربا ٠‏ ولم تهادن صورة من صوره مهما قل خطرها 
والواقعة الاتية توضح ذلك وتجليه : 


جاء بلال رفى الله عنه الى النبى صل الله عليه وسلم بتمر برئى ( جيد ) 
فقاله له النبى صلى الله عليه وسلم : من اين هذا ؟ قال : كان عندنا تمر ردىم 
فبعت منه صاعين بصاع ! فقال عليه السلام : اوه - بتعجب من صنع بلال - 
عين الربا عين الربا ‏ لا تفعل . ولكن إذا اردت ان تشترى فبع التمر - يعني 
الردىء - ببيع آخر. ثم إشتر به » حديث صحيح متفق عليه . 
وهذا ما يسمى عند الفقهاء بربا الفضل . وهو ان يتم التبادل بين سلعنين من 
نوع واحد ويكون احد البديلين أكثر من الآخر . فقد حرمت السنة هذا التبادل 
حيث امر الرسول بلالا ان يبيع تمره الردئء بثمن . ثم يشرى بثمنه تمرا جيدا 
وقد يكون ما يشترى بثمن الردىء صاعا واحدا كما حدث ( عملية تبادل بلال 
التى اشرنا إليها . ومع هذا فقد حظر الاسلام هذه العملية مع خفة الضرر فيها 
دفعا لشبهة الربا . وبناء على هذا اشترط الفقهاء لصحة هذا التبادل بين السلع 
التى من جنس او نوع واحد شرطين : 1 
احدهما : المماثلة الثامة بين 
]| .البدلين . اردبا باردب مثلا . او طنا 


1 


| الدول الغنية 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


والآخر: فورية « 
ألا يكون أحد البديئيز 


تجعل امال نفسه سلعة تباع وتشترى 


مع أنه وسيلة لشراء السلع وبيعها 


ونكدس المال إل ايدى المرابين افرادا 
أو دولا يؤدى الى اختلال نظام 


الحياة . وسيولة الال بين ج 


يا 011 
مؤجلا ومثلما حرمت الشريعة 3 
الفضل حرمت ربا البيوع والقروض 
والودائع ٠‏ وإنما حرم الاسلام الربا 
لانه وسيلة لتكدس المال إل ايد قليلة , 


والثانية : التغالى فل تقدير أثمانها كيفما شاعت استفلالا لحاجة , الدول 
الفقيرة المقترضة . 
٠‏ والثالثة : الفوائد الباهظة على مدة التاخير . والمضطر يركب الصعاب كما 
يقول الشاعر : 
إذا لم تكن الا الاسنة , مركبا 
فما حيلة المضطر الا إرتكلبها 

٠‏ | ومن اجل هذه الآفات حرم الاسلام الربا تحريما قاطعا ل كل صورة من صوره 

حماية للفقراء من المرابين افرادا ودولا البديهى أن ان نقول ان مشكلة العالم 
.| الثالث المتمثلة فل الديون الآن دليل قاطع على اعجاز التشريع الاسلامى لل تحريم 


الطبقات هدف اسلامى سام قرم | الربا, وهذا الاعجاز هو سمة التشريع الاسنلامى كله . فهل أن الاوان لتقدير 
الاسلام إل قوله تعانى : ١‏ لكيلا يكون | الاسلام حق قدره , والامتثال لاوامره ونواهيه . إنه خيرة الله لعباده فالالتزام 


دولة بين الاغنياء 


منكم ٠‏ ومخالفة 
هذا المبدا الاسلامى ظهرت آثارها 


| يه واجب : 


0 عدي مض | 0 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة . إذا قضى الله ورسوله امرا أن يكون لهم الخبرة 
عالليا : 0 1 


إحداهما : حين استيرا اليهود 
الربا تضخمت شرواتهم فعبثوا 
بمصائر اوربا كما هو معروف. 
واشعلوا الحروب بين دوله سعيا 
وراء اصطناع سوق لبيع المال. 
وتاريخ اسرة روتشيلد إل هذا المجال 
معروف . 

والاخرى : صورة معاصرة بدات 
تستفحل وتطل براسها على الصعيد 
الدولى تلك الصورة المتمثلة إل ديون 
( الشمال ) على الدول 
الفقيرة ( الجنوب ) مما دعا البعض 
إلى ضرورة إجراء حوار بين الشمال 
والجنوب للتخلص من هذه المشكلة 
« الربوية ٠‏ التى كلدت تبتلع الدول 
الفقيرة من جراء الفوائد الباهظة على 
تاخير السداد التى تم الاتفاق عليها 
عند الاقتراض . 


وقد استفلت الدول الدائنة 
( الغنية ) الدول المدينة (١‏ الفقيرة ) 
لآن الغالب ان تقدم قروضها لل شكل 
سلع من منتجاتها لا نقودا ينتفع بها 
المقترض كيف يشاء . فتحقق لنفسها - 
اعنى الدول الغنية ‏ منافع غير 
منظورة من ثلاث جهات : 

الأولى : ترويج صناعتها وان كانت 
رديئة 2 او أقل جودة من صناعات 
الأسواق الحرة . 


من أمرهم . ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا , . 
ان وقوف الامة عند تحليل ما احل الله ورسوله ؛ وتحريم ما حرم الله 
| ورسوله ركن من اركان الايمان الصحيح . والافتيات على الله ورسوله ل كل آمر 
قضاه الله ورسوله ردة وانتكاس نحسبه هينا وهو عند الله عظيم ٠‏ . 


قوائد البتسوك 


ومن الامور التى كثر حولها الجدل الآن فوائد البنوك . وهى توعان : ٠‏ 
الاول ٠‏ فوائد يعطيها البنك للمودعين فيه ودائع استثمارية ... 
وإلنوع الآخر من فوائد البنوك ما يتقاضاه البنك من فوائد على القروض التى 

يقدمها البنك لعملائه لتمويل المشروعات الصناعية والتجارية والعقارية وهى 

| اعلى مقدارا من الفوائد التى يقدمها البنك على الودائع الاستثمارية وكلا النوعين 
ربا حسب القواعد الشرعية . وهذا ظاهر فى الفوائد الثى يتقاضاها البنك على 

قروض عملائه . والقواعد الشرعية صريحة فل أن كل قرض جر فائدة فهو ربا ٠‏ 
وهذا شبيه من جائب آخر بربا الجاهلية الذى كانوا يتقاضونه على القروض 

التى حل اجل تسديدها ولم يقم المدين بالوفاء , فكان الدائن يطلب من مدينه 

| فائدة زائدة على راس امال فتاخذ حكم راس امال فاذا لم يف المدين مرة اخرى 
| طالبة الدائن بفائدة اخرى على راس المال الاصلى ( قيمة القرض الفعلى ) وعلى 
| متجمد الفائدة . وهذا النظام متبع ل الاقتصاد المصرى وهو ما يسمى بفوائد 
التاخير . وهو المقصود بالنهى ل قوله تعالى: ٠لا‏ تاكلوا الربا اضعافا 

مضاعفة ٠‏ 
اما الودائع الاستثمارية فهى إل الواقع قروض يقدمها المستثمرون للبنك مقابل 

نسبة محددة من المال يدفعها البنك لصاحب الوديعة ( القرض) اذا مضى على 

إبداعها عام او ربع العام . 
وربوية فوائد البنوك ناشئة عن امرين : 
أحدهما : تحديدها بنسبة متفق عليها من راس امال المودع ٠١‏ / مثلا . 
والآخر . ضمانها من قبل البنك ل كل الأخوال ربح البنك فى عملياته او خسر . 


ع#تشةا ته ك2 تملجمستت ‏ حى يهم 


ع وبهذا تختلف الفائدة عن الربح الحلال , لان الربح لا تحدد قيمته 


المصدن : . 
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#اابتداء بل تحدد نسبته من الربح لا من راس امال - كاز" تكون 6س 
صال الارباح بالغة ما بلغت هذه النسبة من القيمة اذا نتج ريح فعلا ‏ 
8ه فاذا تحققت خسارة فإنها توزع على المستثمرين حسب رعوس اموالهم . 
ومن جهة اخرى فان الربح لا يكون مضمونا لاحتمال وقوع خسارة . وهذا 
© هو معنى المضاربة المشروعة . 
© وتحديد العائد من ضمانة مقدما يخرج عمل البنوك من دائرة الكسب 
#.الحلال الى فوائد ربوية محرمة . 
#. ومنذ مطلع القرن العشرين جربت محاولات لتحليل الفوائد ؛ فقد تقدم 
معروف الدواليبى ببحث الى مؤتمر الفقه الاسلامى الذى انعقد بباريس 
#اعام 1401 . وإبتدع ال بحثة تقسيما جديدا للقروض ؛ على اساس أن 
القرض اما قرض إستهلاكى وإما قرض انتاجى . والقرض الاستهلاكى هو 
الذى يبدده المقترض فل واجباته اليومية . أما القرض الانتاجى فهو الذى 
8 يستثمره المقترض ل انشاء مصنع او متجر واى مجال آخر المقصود منه 
© الانتاج , . 

وبعد هذا التقسيم ذهب إلى أن القرض الاستهلاكى لا يجوز أن تؤخذ 
عليه فوائد . اما القرض الانتاجى فيجوز ان يتقاضى عليه المقرض فوائد 


ويلتمس الدواليبى مخرجا شرعيا لجواز اخذ الفوائد المعقولة على 
© قروض الانتاج ويرى أن المخرج الشرعى هو ٠‏ الضرورة , وتقديم 
© المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ‏ . 
كط فهذه محاولة مبكرة لاضفاء الشرعية على فوائد القروض . وال نفس 
المؤتمر المشار اليه القى المرحوم الشبخ محمد عبدالله دراز احد علماء 
ازهر الاجلاء . القى بحثا مستفيضا ودقيقا عن الربا ‏ وقد صدر البحث 
ن عالم ورع إنحاز بعلمه وورعه للدفاع عن احكام الشريعة داعما اراءه 
اليل . وكان مما قال عبارة نسفت إجتهاد معروف الدواليبى المبنى على 
التحسين العقلى دون الشرعى . فذهب الشيخ دراز الى ان الاسلام يحرم . 
صور الربا تحريما قطعيا . ولم يجن الربا الا فى حالة الضرورة الملحة ٠‏ 
ليست مطلق ضرورة او حاجة بل هى الضرورة التى تبيح أكل الميتة . 
هذا إحتياط طيب وفهم دقيق لمقاصد الاسلام . إذ كل من المبتة والربا 
ام وما يجيزاكل الميتة من الضرورات ؛ وهو الاشراف على الهلاك جوعا 
الذى يجبز اكل الربا ومعنى هذا أن قروض الانناج لا تدخل نحت 
رخصة الضرورات كما يرى مروف الدواليبى . فالقروض كلها » ومثلها 
م الديون سواء فى تحريم الفوائد التى تتقافى عنها . 
الدكتور التمر وفواند البتوك 
سمعت من قبل ان استاذنا الدكتور عبدالمنعم النمر يميل إلى تحليل فوائد 
البنوك . وقد قرات له مؤخرا مقالا نشر فى صحيفة اخبار اليوم ل منتصف يوليو 
الملضى . واتيح لى ان اقرا رايه بوضوح ل هذه المسالة . ووجدت استلذنا 
الدكتور النمر يستدل على إجازة فوائد البنوك بانها تخلو من الاستفلال فليس 
طرف مستفل ‏ إسم فاعل ولا طرف مستغل - اسم مفعول - على معنى أن 
لمودع إل البنك لا يستفل البنك والمرابى الحقيقى هو الذى يستفل حاجةٍ 
أ المقترض ٠‏ هذا هو دليل الدكتور النمر على إجازة فوائد البنوك . وليسمح لنا 
استاذنا النمر بمناقشة رايه فى هدوء : 


١ 


المصدر : .1 حون 
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؟. الواقع ان كل عملية ربوية لا تخلو من طرف مستغل وآخر مستغل . 
و وليس بلازم ان يكون المقرض أو صاحب المال هو المستغل ( اسم فاعل ) اذ 
© قد يكون المستغل هو آخذ امال لا دافعه . ونحن نوافق استلذنا النمرال ان 
المودع لم يستغل البنك . وليس معنى هذا أن هذه العملية الربوية خلت 
# من الاستغلال مطلقا . بل ان البنك ‏ هنا هو الذى يستغل صاحب - 
# الوديعة . لانه يحدد له قيمة عائد . ثم يعمل البنك باموال اصحاب 
8 الوديعة ويحقق ربحا عاليا , وبعد دفع الفوائد المتفق عليها يستبد البنك ' 
لا بما بقى من عائد . وهو يفوق قيمة الفوائد المعطاة على الودائع . وهذا هو 
8 الاستغلال . اما لو كان البنك لم يحدد الفائدة مقدما ولم يضمنها واخضع 
ا المسالة لاحتمال الربح والخسارة وكانت نشاطاته كلها ل عمليات مشروعة 
م وزع صال الارباح بينه وبين المودعين بنسب عادلة لكان عبلة حلالا 
8 وعائده حلالا . 

5 والحاجة التى استغلها البنك عند صاحب الوديعة هى حرصه على 
#تنميته ماله او حمايته أو الحفاظ على قيمته امام تصاعد الاسعار 
لا والتكاليف . ثم عجزه عن استثمار ماله بنفسه فلجا الى البنك . فهل يتفق 
ل معنا استاذنا النمر فل توسيع دائرة الاستغلال على النحو الذى شرحناه . 
وان البنك هو الذى يستغل حاجة المودعين وليس المودعون هم الذين 
| يستغلون حاجة البنك على عكس ما يجرى ف الربا التقليدى المعروف .؟ 

ويثير استاذنا الدكتور النمر مسالة أخرى فرضية ؛ او جدلية فيقول : ما راى 
إخواننا العلماء لو قال البنك ٠١‏ / تحت الربح والخسارة؟ ! 

ومن وجهة نظر خاصة لا تصادر اراء الآخرين نقول : لو حدث هذا من البنك 
لكان نوعا من الحيل الفاسدة التى لا تغير من الواقع شيئا . فضلا عما لل هذه 
العبارة من اضطراب وتدافع : فإخضاع العائد لما تسفر عنه العمليات من ربح 
أو خسارة ينال التحديد , والتحديد يناق اطلاق العائد وخضوعه لحسابات 
الربح والخسارة ثم ما المراٍ من « تحت الربح والخسارة » ؟ هل المراد العشرة 
إل المائة تزيد او تنقص ؟ إم المراد الربح والخسارة اصلا . وفى هذه الحالة لا 
معنى للتحديد . ١‏ 

وكيف كان الامر فإن المسلك الوحيد الذى تصبح به عوائد البنوك حلالا هو 
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التاريخ : لع اءشطين. 3م 5 
| علمساء الاسلام يشسيدون ببيان ضيخ الأزشعر 
ويطالبون بإفلاق ملف 'فوائد الجنوك الر بوية. 


كتب محمود ابو سريع : 
| اشاد علماء الاسلام بالبيان الذى اصدره فضيلة الامام الاكبر الشيخ جاد 

اإلحق على جاد الحق شيخ الازهر والذى اكد فيه ان فوائد البنوك ربا محرم .. 
وان الودائع ذات الفوائد المحددة ربا ايضا. 

دعا العلماء الى اغلاق ملف قضية فوائد البنوك الربوية .. كما دعوا فضيلة 
الدكتور محمد السيد طنطاوى مفتى الجمهورية الى التوقف عن اصدار فتواه 
المنتظرة . 3 

يقول الشيخ محمود عبد اللطيف فايد ( من علماء الجمعية الشرعية ) ان 
شيخ الازهر قد حسم بالفعل هذه القضية التى اثيرت فجاة مؤخرا بعد ان قرر 


ْ 
| 
| 


“علماء الاسلام [ بقية المنتشور ص ١‏ ] 


مستندا ‏ الى فتوى مجمع البحوث - ان فوا البنوك حرام . . 
اضاف انه يجب بعد ذلك أن نبحث عن قضايا اهم تحتاج الى بيان حكم , 
الاسلام منها .. وتهم المواطنين فق حيانهم اليومية ومشكلاتهم المعاصرة . 
ودعا الشيخ فايد .. الدكتور سيد طنطاوى مفتى الجمهورية الى عدم اصدار ٠‏ 
آية فتوى جديدة حول قضية فوائد البنوك .. وان يعود الى المنهج الذى اتبعه 


قال الشيخ عبد الرشيد صقر 
خطيب مسجد صلاح الدين بالمنيل .. 
ان فتوى شيخ الازهر جاءعت متفقة مع 
اجماع علماء المسلمين . 

أشار الى ان اية فتوى تصدر عن 
إية جهة وتحل الربا .. لن نلتقت 
اليها .. ولن, تكون لها اية قيمة . 

قال الدكتور السيد رزق الطويل 
عميد كلية الدراسات الاسلامية 
بالازهر ان بيان الامام الاكبر شيخ 
الأزهر يعتبر بيانا دقيقا ومفيدا ويعبر 
تعبيرا صادقا وموجزا عن حكم 
الشريعة الاسلامية .. وهو يتميز 
بالصراحة والوضوح والحسم . 

اضاف انه مما يزيد من اهمية هذا 
البيان انه يستند الى قرار مجمع عليه 
من مجمع البحوث الاسلامية منذ اكثر 
من 7١‏ عاما. واذا اردنا أن نعيد 
النظر إل احكام هذه المعاملات , فلابد 
ان يتم ذلك باجماع جديد . 

قال الدكتور محمود مزروعة استاذ 


ل الاعتماد على فتاوى المفتين السابقين . 


اصول الدين بالزقازيق انه سعد بقرار 
شيخ الازهر الذى جاء قاطعا لهذه 
القضية التى اثيرت بشدة ف الفترة 
الاخيرة . 

اشار الى ان محاولات اباحة الربا 
ناتى فل اطار المؤامرة على الاقتصاد 
الاسلامى والتى بدات بضرب شركات 
توظيف الاموال الاسلامية ثم 
التشكيك فل المؤسسات الرسمية 
الدولية التى تعمل بالنظام المالى 
الاسلامى .. ثم المرحلة الاخيرة باقناع 
الناس بتحليل الربا . 

اضاف الدكتور طلعت محسن 
الاستاذ بكئية اصول الدين بجامعة 
الازهر .. انه طالما أعلن امام المسلمين 
ان الفوائد حرام . فلا داعى لانتظار 
فتاوى اخرى , لان شيخ الأزهر قبل 
أن يكون اماما كان مفتباء وعلشى 
الحكومة ان تحترم راى شيخ الأزهر , 
وعلى المفتى ان يتوقف عن اصدار اية 
افتوى مخالفة لفتوى شيخ الازهر 


اليد رصر ا 


وعلماء المسلمين .. حتى لا يستغل 
البعض هذا التضارب ف الاساءة الى 
الاسلام 

قال الدكتور عبد الصبور مرزوق 
الامين العام السابق لرابطة العكم 
الاسلامى بمكة ان تحريم الريا 
لايختلف عليه اثنان ولا بمكن ان يقر 
بالربا الا احد اثنين اما كافر او 
اشار المستشار عثمان حسين نائب 
رئيس محكمة النقض سابقا وعضو 
مجلس الدولة الاسبق الى ان ما ذكره 
الامام الاكبر لل بيانه امر مفروغ منه 
.وهذا ما اكده قبل ذلك المجمع الفقهى 
اوفتاوى الشيخ بن بان رئيس هيئة 
كبار العلماء بالمملكة السعودية وغير 
ذلك كثير من المجامع العلمية الا ان 
الامر من البداية يحتاج الى طرح عدة 
تساؤلات هل يجوز للجنة فتوى 
محدودة الاختصاصات ان تبت ل أمر 
.من الامور الهامة التى تتعلق بعصير 
آمة ؟ وما هى الاسس التى بناء عليها | 
تم اختيار اعضاء هذه اللجان؟ 


اضاف قائلا اننا نحتاج الى هيئة 


لكبار العلماء تستفتى فى الأمور 


الحساسة على أن ينتقوا من العلماء 
الذين تتوافر فيهم شروط الفتوى 
بالجمع بين العلوم الشرعية والعلوم 
الاقتصادية فى مثل هذه الحالة . 
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فصول لوائسة البنسسو بالقنا 


01 المتصلة 3 
بقضية فوائد_البنوك قلنا امس أن باب الاجتهاد من أ 
أهل الاجتهان المؤهلين له باب مقتوح لم يغلقه أحد' | 
اولا يملك ان يغلقه أحد . وقد استعرضنا امس كيف انٍ أ 
باب :البحث العلمى حول فوائد البنوك لم يحسم بعد , 
وان ثمة مداخل فقهية واقتصادية لابد من الانتباه اليها 
قبل الادلاء برأى قاطع » واليوم نصل الى نقطة هامة 


هى المداخل الفقهية التي لابد من الانتباه اليها . 


بقلم : الدكتون 7 
أحمد كمال أبوالمجد 
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واما المداخل الفقهية التى لابد من الانتباه 
اليها قبل الادلاء براى قاطع فق امر فوائد البنوك 
فاولها ضرورة استجلاء علة تحريم الربا .. ولا 
يقال هنا أن النزول على الحكم الشرعى ليس 
متوقفا على معرفة علته . وان طاعة الله تعالى 
وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واجبة على 
أى حال تبينت العلة او لم تتبين .. ذلك ان 
الامر ليس أمر ترد ل طاعة ولا هو امر اصرار 
على الاقتناع بوجاهة اسباب التحريم , وانما 
الحاجة الى استجلاء العلة ترجع الى ضرورة 
هذا الاستجلاء لمعرفة ما يدخل فى دائرة الربا 
المحرم وما لا يدخل. والعلة ضرورية بعد ذلك 
لقياس بعض المعاملات المستحدثئة على 
المعاملات التى كانت معروفة عند نزول النص 
بالتحريم اذ القياس - على ما شو معروف ‏ هو 
اجراء حكم واقعة فيها نص على واقعة لا نص 
فيها لاشتراكهما معا فى العلة , فلا قياس إل غيبة 
| استجلاء العلة .. ثم ان معرفة العلة ضابط 
اساسى كذلك من ضوابط المصلحة القائمة وراء 
النصوص فاذا اريد فل زماننا هذا اجراء معاملة 
مستحدثة اعتقادا بانها تحقق مصالع الناس وجب 
أن تكون تلك المصالح ٠‏ مرسلة » على حد تعبير 
الفقهاء اى لا تكون مصالح القى الشارع اعتبارها 
والتعويل عليها وصرف النظر عنها لاضرار ومفاسد 
| تحيط بها , كالصالع التى يحققها تعاطى الخبر 
| والميسر فهى منافع حقيقية ولكن الشارع 
سبحانه ‏ الفى اعتبارها للفاسد اكبر من تلك 
| المنافع تصاحبها وتلحق بها .. فقال سبحائم . 
« يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما أثم كبير 
ومنافع للناس . واثمهما اكبر من نقعهما ء .. فلا 
يستطيع المجتهد المعاصر ان يبيح للئاس معاملة 
مستحدثة استنادا الى مصلحة لا يعرف ان كان 
الشارع قد الغاها حقيقة ام انها خارجة عن حدود 
ذلك الالغاء . على ان الامر حين يتصل بالمصلحة 
يحتاج الى معرفة حكمة النص وعدم الوقوف عند 
علته ولا نريدهنا ان نخوض ف مسالة القياس 
استنادا الى الحكمة وهى مسالة تتجاوز قضية الريا 
لتمثد آثارها الى الاجتهاد المعاصر فى كل ميادينه . 
"'- ومن هذه المداخل كذلك :امور تتصل بنظرة 
الشارع الاسلامى للعقود والتصرفات المالية وعدد 
من القراعد الفقهية التى قررها علماء الشريعة التى 
استنبطوها من مجموع النصوص مقزرين ان 
المعاملات المالية يلحقها الفساد والتحريم لاسباب 
عديدة .. إل مقدمتها الاستغلال اى استغلال 
حاجة احد الطرفين لابرام الصفقة لفرض شروط 
جائرة عليه .. ولعل إل تحريم الربا اشارة الى 
هذا السبب من اسباب التحريم نقرؤها ل قوله 
تعالى : ٠‏ فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا 


تظللمون ولا تظلمون » .. ويلحق بهذا السبب من. 


' اسباب الفساب غبن احد اللمتعاقدين للآخر 
باستغلال جهله بأحوال السوق واثمان البضائع اذ 
جعل الشارع للمغبون حق امضاء الصفقة او 
الرجوع فيها . 


وين هذه المداخل كذلك البحث فل مدى 

بار الشارع. الاسلامى ٠‏ للاجل . كعنصر في 
المعاملة مؤد إلى زيادة الثمن .. فالراجح عند 
جمهور الفقهاء جوازان يكون الثمن المؤجل اعلى 


من الثمن الفورى أو الحال وذلك رغم ورود 
حديث يوحى ظاهره بحرمة هذا البيع . 
ومن ناحية اخرى ذهب كثير من الفقهاء 
القدامى والمحدثين الى جواز انقاص الثمن ( أى 
الدين بصفة عامة ) نظير التعجيل بالوفاء به 
وسندهم ال ذلك ما رواه أبن عباس ان النبى صلى 
الله عليه وسلم لما امر باخراج بنى النضير جاءه 
اناس منهم فقالوا ٠‏ يا نبى الله انك امرت باخراجنا 
ولنا على الناس ديون لم تحل فقال رسول الله صل 
ألله عليه وسلم , ضموا وتعجلوا » 
وبهذا يبقى امام المجتهدين والمفتين ان 
يبينوا للناس الفارق بين هذه المعاملات الجائزة 
رغم ما فيها من اعتبار للاجل , وبين الربا 
المحرم الذى يشترط فيه ابتداء زيادة الدين مع 
زيادة الاجل وتحدد فيه نسبة هذه الزيادة 
تحديدا مسبقا ثابتا كان او متحركا . 
© - ومن هذه المداخل ‏ كذلك ‏ البحث لل اثر 
دخول الدولة ومؤسساتها ( والمصارف قد تكون 
جَرْءا منها ) طرفا إل علاقة الدائن بالمدين .. 
فقديقال ان الدولة بدخولها هذا تكفل منع 
استغلال المدين .. تضع إل القيود التى يقيد بها 
النشاط المصرال ما يؤمن الفرد على ماله المودع 
لدى البئك , كما تؤمته من استغلال البنك لحاجته 
اذا تآخر فى الوفاء او عجز عنه .. كما قد يقال ان 
تدخلها ينزع من كثير من المعاملات شبهة الجهالة 
أو الضرر الشديد ؛ او تحمل بعض اطرافها لمخاطر 
غير محسوبة تدخل الصفقة كلها فى باب «الغرر , ' 
او باب جهالة محل التعاقد . 
كذلك قد يقال ان الوديعة التى يقدمها 
الفرد للبنك ليست ف حقيقتها قرضا ٠‏ فنية 
المودع لم إلى الاقراض أصلا ؛ كما ان 
البنك اثما يقوم باستثمار الوديعة لحساب 
المودع أى يوبهها ليستشرها شخص ثالث 
مؤتمن وملىء بعد أن يتحقق البنك من جدوى 
المشروع الاستثمارى وصلاحينه وضمانات. 
توجيه الوديعة اليه .. وان الامر- لذلك - 
يشبه ان يكون عقد مضاربة غاية ما هناك ان 
حصة صاحب امال من الربح قد حددت فى 
صورة نسبة معينة مشروطة مقدما .. فهل 
يؤدى ذلك الى فساد المضاربة وتحريمها ام 
أن منع اشتراط نسبة محددة هو من شروط 
الفقهاء ولا نص عليه فى كتاب او سنة على ما 
ذهب اليه الشيخ عيد الوقاب خلاف رحمه 
الله وكثير من المحتهدين المعاصرين . وقد 
يقال جوابا عن ذلك كله ان القانون المدنى 
عندنا فى مصر قد نص صراحة ف المادة 3771 
على اعتبار هذا النوع من الوديعة قرضا حين 
قرر انه ٠‏ اذا كانت الوديعة مبا 
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او اى شىء آخر مما يهلك بالاستعمال ؛ وكان 
المودع عنده' ماذونا له فى استعماله اعتبر * 
العقد قرضا ء . 
على ان الاستفادة من هذا المدخل مرهونة 
بأمرين : 
اولهما : فهم طبيعة الدور الذى تؤديه الدولة 
“ومصارفها واثره المباشر على المعاملات التى تتم عن 
طريق تلك المصارف . 
الثاني : استقصاء علل التحريم فى الربا ول 
انواع المعاملات التى نهى عنها الشارع .. اذ قد 
تكون العلة متصلة بامر وراءه ما يؤثر فيه تدخل 
الدولة ومصارفها .. فيبقى النهى عن تلك المعاملات 
قائما على اصله . 
+ ومن الخطأ البين فى هذا الامر استعجال الراى 
واعتساف القياس كالقول بانه لا ربا بين الدولة 
ورعاياها لانه لا ربا بين الوالد وولده .. اذ هق 
قياس فاسد فى عناصره كلها .. فلا الدولة والدة 
الرعاياها , ولا القول بانه لا ربا بين الوالد وولده قول 
صحيح يسنده دليل شرعى . 
7 - ومن هذه المداخل كذلك البحث فل اثر ظهور 
النقود الورقية واتخاذها معيارا للقيم والأثمان - 
بدلا من الذهب والفضة ( الدنانير والدراهم ) وقد 
'خلقا اثمانا كما قال الفقهاء .. وكذلك قال البعض 
ان ما عدا الذهب والفضة من النقود ( وتسمى 
حينئذ فلوسا ) لا يحرم فيها الربا .. واستنادا 
الى هذا ذهب بعض المحدثين الى ان النقود 
الورقية لا يحرم فيها الربا ملاحظين ان هناك 
فارقا بين النقود الورقية الحديثة وبين الفلوس 
التى تحدث عنها الفقهاء والتى كانت تتخذ من 
معادن غير الذهب والفضة ولكن كان يفترض 
دائما ان وراءها غطاء من الذهب والفضة . 
- ومن هذه المداخل ‏ كذلك ‏ البحث فى حكم 
الضرورة والحاجة وعموم البلوى بانتشار صور من 
المعاملات يسندها عرف فاسدٍ .. وهذا المدخل فى 
شق منه مدخل شرعى يحتاج الى رأى الفقهاء لل 
حدود الضرورة التى تبيح مقارفة بعض ها"نهى عنه 
وق اش الحاجة التى لا تبلغ مبلغ الضرورة على 
الاحكام التكليفية المختلفة . 


وهو ل شقه الآخر مدخل علمى يحتا ال 


التثبت من ان المعاملة التى تحيط بها | 
تعينت سبيلا وحيدا لتحقيق المصلحة الحقيقية أو 
المتوهمة للناس ٠‏ ومن الملاحظات الذكية فى هذا 
الامر قول المرحوم الشيخ / محمود شلتوت : 
« واذا كان للافراد ضرورة او حاجة تبيح 
لهم هذه المعاملة .. فان للامة ايضا ضرورة 
او حاجة كثيرا ما تدعو الى الاقتراض 
بالربح .. ولا ريب أن الاسلام يبنى احكامه 
على قاعدة اليسر والعمل على العزتوالتقدم 
وعلاج التبطل وهذا يعطى الامة فى شخص 
هيئاتهاوافرادها هذا الحق ويبيح لها - 
مادامت مواردها قليلة ‏ ان تقترض بالربح 
تحقيقا لتلك المصالح التى بها قيام الامة 
وحفظ كياتها ٠‏ تمسيستةه 


0 آقة بين النظام 
الاقتصادى المح والاقتصاد العالمى .. فقا 
تؤدى هذه العلاقة الى قبول بعض انواع 


المعاملات الدولية حماية للنظام الاتتصادى 
المحلى وذلك على نحو مؤقت وادتظارا لايجاد 
كل جديدة لهذه العلاقة لايضطر فيها 
النظام المحلى الى قبول بعض ٠‏ المكونات » 
١‏ الفاسدة ال النظام الاقتصادى العالمى . 
ثالثا ونصل ‏ ختاما لهذه الدراسة ‏ الى البحث 


عن المنهج السليم لحسم قضية فوائد البنوا 
وهذا المنهج ‏ قيما نرى ‏ يقوم على اركان اربعة : 
الايل : ما قدمناه من ضرورة اتساع الصدور 
للخلاف حتى ولو بدت بعض الآراء التى تطرح 
بعيدة عن النصوص ومصادمة لهاء ذلك أن. 
المبادرة الى التشسيع على المجتهدين واتهامهم ا 
دينهم ونيتهم هو الذى يغلق باب الاجتهاد فعلا وان 
نادى العلماء « بفتحه » شعارا وقولا . 
الثانى : ان .تتعدد وتتقارب لقاءات علماء 
الاقتصاد والقاتون مع علماء الشريعة حتى يتفهم 
رجال الفقه واهل الفتيا حقيقة المعاملات الحديثة 
التى يسألون عنها ان ذلك على ما هى معروف - 
شرط لازم للفتوى , اذ الحكم على ,الشىء فرع من 
| تصوره .. ومن المجازفة والتفريط الاقدام على 
| الفتوى قبل الفهم العميق للعديد من الانطمة 
الاقتصادية المعاصرة , وللظروف التى تجرى أ 
اطارها المعاملات الحديثة .... كما أن رجال 
الاقتصاد والبنوك بدورهم يحتاجون اشد الحاجة 
الى فهم المبادىء الاساسية التى تقوم عليها 
الاسلام للمعاملات المالية مهما بدت 
مخالفة لما الفره وافترضوا صحته المطلقة وثباته 
اللازم مما يسمونه معالم النطام الاقتصادى 
! العالمى .. وإ استج. كثير من هؤلاء العلماء 
علل التحريم والتحليل ومقاصد الشارع 
الاسلامى فى تنظيمه للعلاقات الاقتصادية 
لوجدوا مخارج كثيرة يحافظون بها على عدد 
من النظم والصيغ المعاصرة ويرفعون عنها - 
مع ذلك شبهة الاصطدام بمبادىء الاسلام 
وشروطه فل المعاملات “الجائزة . 
الثالث : ان يتوقف اصدار الفتاوى والآراء 
الفردية ف هذا الامر الجليل حتى يآخذ الحوار 
العلمى مداه فى ساحات جادة هادئة بعيدة عن 
ضجيج الحريصين على استعجال الامر . منعا 
أو اباحة .. من خلال تظاهرات فكرية تضيع 
فيها الحقيقة ولاياخذ العلم ما يستحقه من تان 
وتئبت وتحقيق ومراجعة 


الرابع : ان ينتقل الامر من الافتاء الفردى الى 
الافتاء الجماعى او افتاء المؤسسات خصوصا فى 
هذه المسالة التى سبق لهيئات ومجامع ومؤسسات 
| علمية ان ادلت فيها براى واصدرت فى شانها 
فتاوى .. اثنا لا نقول بوجود اجماع من العلماء 
يمثله رأى تلك المجامع .. ولكنه على اى حال راى 
| جماعى لا ينقضه فل نظر الناس الا راى جماعى 
مثله + سد 
1 وحين تحتار الجماعة المسلمة فى امر من الامور 
وتحتاج فيه الى رأى موحد يرفع الشك ويجدد.الثقة 
والاطمئنان فان الشورى بين اهل العلم هى وحدها 
العاصم من الخطأ وقد روى عن على بن ابى طالب 
رضى الله عنه أنه سال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن امر يعرض له ولم ينزل فيه قضاء ولا سنة 
فقال له النبى ( ص ) : « تجعلونه شورى بين اهل 
الفقه والعابدين من المؤمنين ولاتفض فيه برايك 
اخاصة ؛ . 
وهذا الاجتهاد الجماعى يحتاج مع ذلك الى 
ضمانات تكفل له الصدق والموضوعية والارتفاع عن 
مزالق التأثر بمذهب سائد او موقف حكومى يراد له 
الرواج .. وهو ما يفتح الباب واسعا لبحث مستقل 
عن ضسمانات الاجتهاد الجماعى ... حتى 
يطمئن عامة المسلمين الى ما يصدرعن 
هينات ذلك الاجنهاد من فتاوى واراء 
ترفع عنهم الحرج وتنتقل بهم من العسر 
الى اليسر وتحررهم من اسر الغلاة 
والمتشددين الذين يؤثشون نجاة انفسهم 
بالتوسع فى التحريم على نجاة جمهور 
الناس بتيسير امور معاشهم .. ورحم 
الله الفقيه الكبير سفيان الثورى حيث 
يقول . « ليس العلم فى التشديد فانه 
يحسنه كل احد ٠‏ أنما العلم الرخصة من 
اثقة 
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- اناه الصيقبة بين الحاو وتسور ]711 
الاعسلام يدعو الى تحقييج مصلحسة الممتوسمع . 
ونظلمسه اذا امتسبرنا كل فائسدة ريسا 


بقدر حرص الشريعة الاسلامية على التزام المسلمين تجنب المحرمات فقد نهت عن تحريم ما احله الله سبحانه وتهالى .. 
ومن هذا المنطلق نطرح اليوم عدة تساؤلات هامة حول مدى ربوية البنوك التقليدية ومعاملاتها من خلال الدراسة 
الاقتصادية التى اعدها الدكتور محمد شوقى الفنجرى استاذ الاقتصاد الاسلامى وفيها نتعرف على حكمة تحريم فائدة 
| القرض الاستثمارى رغم انه سيحقق ارباحا للمقترض ؟ .. والى اى مدى يمكن لمفهوم وقواعد السياسة النقدية ان تغير من 
وح صصح حب احكام الشرع فيما يتعلق بفوائد البنوك . 
عات دراسة يعرضها ١‏ السياسة النقدية 
ار 1 ف 9 
الجزء 5 احمد ابراهيم البعثى وتوضح الدراسة المقصود بالسياسة النقدية بانها تقوم على 
الاسبوع الماضى يؤكد الباحث على حقيقة ماءة ,ىل + زج | معادلة صعبة طرفها الاول الوصول الى فائدة الائتمان اى 
فقهاء الشريعة اجمعوأ على تحريم القرض بفائدة استنادا على الاقراض « الفائدة المدينة » الى اقل قدر ممكن وذلك بهدف 
'ان القران الكريم يوحى بالقرض الحسن وانتظار ميسرة | تشجيم المستثمرين خاصة بالنسبة للمشروعات الحيوية 
المدين فى حالة عجزه عن الوفاء او التصدق بإندين كل ٠!‏ | استصلاح الاراضى وطرفها الثانى الوصول الى فائدة الادخار 
بعضه ولقد رأى بعض الفقهاء المحدثين ان التحريم ينب | ٠‏ الفائدة الدائنة » الى اكبر قدر ممكن وذلك بهدف ترشيد 
على القرض الاستهلاكى لا فيه.من استغلال لحاجة ارين | الاستهلاك وجذب المدخرات لتوجيهها الى انشطة اقتصادية 
الذى هو دائما محتاج بخلاف المقترض الستثمر فهى غير | مهعينة يتطلبها المجتمع وهذه السياسة النقدية بسعادلتها 
محتاج اصلا ولا يبقى سوى التوسع والاستثمار على حساب | الصعبة لا يمكن ان تستغنى عنها اليوم كافة دول العالم فى 
غيره الا ان هذا القول سرعان ما سقط بمواجهته بقول طورها_الحديث ٠‏ ع 
الرسول عليه الصلاة والسلام .. واول ربا اضعه هو ربا عمى إكد الباحث ان القفزة الحضارية التى حققتها بعض 
العباس » فالعباس رضى الله عنه لم يكن يقرض التاس لتاكل | الدرد مرب كلذل الصترات العضر الاخيرة أثما ترجع الل 
لتعارض ذلك مع الكرم والنخوة العربية وائما كان يمول قدا | السبياسة النقدية بطرفيها حيث قدمت الدولة عن طريق 
قريش اى ان التحريم كان ينصب اساسا على فائدة القدغ | صناديق التنمية الصناعية والزراعية والعقارية قروضا بفائدة 
الاستثمارى بحكمة بالغة وهى ان المقترض سينقل هذ* إلا تتجاوز مصاريفها الادارية وذلك لتشجيع الاستثمار ل 
الفائدة الى المستهلك اى سيتحملها فى النهابة افراد المجتمع ٠‏ | مجالات الصناعة الزراعة والاسكان ول ذات الوقت لجذب 
ومن هنا كان اقران للؤتمر الثاني لعلماء المسلمين المنعخ | مدخرات المواطنين الى بعض الانشطة التى تتعلق بالمرافق 
بالقاهرة سنة 6 حاسما ومؤكدا أن الفائدة على أنداح | المامة كالكهرباء والنقل الجماعى ضمنت لهم الدولة مسبقا 
الاستيلاكي أن فيضن الاشاجن رك اليا يله حرا : 
الاست اى القرض الانتاجى با وقليله حرام 5 ذه الفا 
ويثل هذا القراد اجتهادا جماما لق به كا اميت | مي . ولك مارم من نيل الشبرع الحكوس اومن قبيل 
بحيث لا ينقضه أى اجتهاد فردى ونا يتين لنفضه اجتهاد الاكة اومن نيل المان الم من افيد 
جماعى ف مستواه . والحاصل ان هذا القرار لم يثر بشانه ٍ 7 
اعتراض أو نقد ولكن كان القول انه ينصب على معاملات 
الافراد فيما بينهم . وهى الصورة التى شجيها الرسول عليه وبالرغم من ظروف مصر الاقتصادية فان السياسة النقدية 
الصلاة والسلام فى حجة الوداع فان اية فائدة مشروطة او | بها لم تخرج عن هذه المعادلة فبينما نراها تقدم قروضا 
محددة مسبقا فى مثل هذه المعاملات الفردية هى بلا جدال من | للاستصلاح الزراعى اى الاسكان بفائدة لا تتجاوز لدى البنوك 
قبيل الربا المحرم وذلك لشبهة الظلم والاستغلال التى هى ل المتخصصة ؛ / مما يمثل لل الواقع مصاريف ادارية نجدها 
ان واحد حكمة وعلة تحريم الربا بخلاف الامر فى معاملات | تمنح صكوك الادخار وشهادات الاستثمار بفائدة تصل الى 
الدولة مع الافراد 1١ 4 ٠‏ / وتمثل فل الواقع تعويضا عن التضخم وانخفاض 
' ان الفائدة التى تحددها اليوم السلطات النقدية والتى | قيمة العملة . 
تختلف حتما باختلاف الانشطة والمعاملات كما تقوم هذه وهكذا يتبين ان الفائدة فى ذاتها هى مجرد اداة محايدة 
السلطات بارادتها المنفردة بالفائها او تعديلها حسبما تداء | بحيث لا يمكن وصفها بالربوية اى الاستغلال المحرم شرعا 
محققا للمصلحة العامة ان هذه الفائدة لا تعت: لدبا | ,از الغبن اليسير فى المعاملات مفتفر الا بالنسبة لمعاملات 
المحرم وانما من قبيل السياسة النقدية الجائزة شرا .. الافراد فيما بينهم وبالصورة والاوضاع القديمة المنكرة حيث 


م 


كان المرابى يستقل بتحديد الفائدة حسب هواه مستفلا ظروف 
احتياج المدين اما اذا انفردت الدولة كما هى الشان اليوم 
باستخدام الفائدة كسياسة نقدية وفقا لما تقتضيه اللصلحة 
العامة فانه تنتفى عنها صفة الربوية اى الاستفلال. ٠‏ 

ويؤكد الدكتور الفنجرى ان القائدة اليوم فى كافة دول. 
العالم بمختلف نزعاتها راسمالية او اشتراكية أو اسلامية فى 


اداة رئيسية من ادوات السئاسة النقدية التى لا غنى عنها 
بأى حال من الاحوال سواء بتخفيض فائدة الائتمان اى 
الاقراض ام برفع فائدة الادخار لجذب المدخرات وتوجيهها 
حسب احتياج المجتمع وكل ذلك بحسب ظروف ومتطلبات كل 
! دولة . وعليه فاننا نظلم الاسلام بل نجعله عائقا لتحقيق 
)| المصالح المشروعة الراجحة اذا وقعنا فى خطا التعسيم بان 
اعتبرنا كل فائدة بدون تفرقة من قبيل الربا . © 
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بت 
يافضيلة المفتى : ما بنس على باطل هو باطل 


كانت اجابات الحكومة ممثلة ل البنك المركزى على اسئلة المفتى الاربعة هى السبب 
المباشر لافتائه بحل فوائد البنوك وتحمسه الشديد لاصدار بيان رسمى بعد ذلك قال 
انه سنيعلنه على الا.ة لل نهاية هدًا الشهر باعتباره الراى الشرعى والنهائى - كنا 
يقول - لكل ما بتعلق بتعاملات اللنوك . وقد بينت إل حديثى السابق كيف كانت 
الاجابة على السؤال الاول الذى طلف فيه المفتى معرفة وظيفة البنوك والمصارف إن 
الدولة وابرز صور تعاملاتها مع الجمهور. وقد كانت اجابتهم بان البنوك هى التي : 
تمول المشروعات الانتاجية والخدمات' للوزارات والمؤسسات وان ابرز صور المكاملاك 
التى تسير عليها مع العملاء تتمثل إل المضاربة والمشلركة وتقديم الأموال لعملائها 
ليستثمروها لل المشروعات الاقتصادية الدافعة مما يبين بوضوح ان عملها لايتعارض 
اطلاقا مع احكام الشريعة ثم قالوا بالحرف الواحد فل اجابتهم على السؤال الثاني الذى 
بين فيه المفتى معنى المضاربة الشرعية. نستطيع ان نقول يكل املنة ان معظم 
المعاملات الاستثمارية التى تقوم بها البنوك مع عملائها هى من قبيل المضاربة 
الشرعية وان تحديد الارباح بنسب معينة انما اريد به حماية حقوق اصحاب المال. 
وان هذا التحديد للارباح لايتم الا بعد حسابات ل غلية الدقة لاحوال الاسواق العامة 
والمحلية ولظروف كل صفقة ولنوعها ولمتوسط اربلحها . إلخ . 

اوقد شرح فضيلة المفتى ال سؤاله الثائث معنى الربا المحرم وبين انه الزيلدة التى 
ياخذها الدائن من المدين ل مقابل الاجل وذكر لهم صورة ربا النسيئة وهو ان يطدي 
صاحب الال مبلغا زائدا عن اصل ماله اذا حل ميعاد السداد وعجز المدين عن اعادة 
المال لصاحبه ‏ كما بين لهم صورة ربا الفضل وهو ان يقرض انسان اخر ماثة جنيه 
مثلا مشترطا عليه ان يسلمها له بعد مدة معينة مائة وعشرين جنيها - ثم سالهم 
المفتى . عن اى من هاتين الصورتين تتعامل البنوك مع عملائها ؟ وكانت اجابتهم إل 
منتهى الجراة والمخادعة قالوا : لا تتعامل البنوك مع عملائها بهاتين الصورتين او 
باحداهما لاسباب من اهمها ان الاصل إل البنوك - ولاحظوا هنا كلمة «الاصل, - انها 
مؤسسات لاستثمار الاموال ل المجلات الزراعية والصناعية والتجارية والعمرانية 
وغير ذلك مما يعود بالربح عليها وعلى المتعاملين معها . ومسالة الاقراض للافراد ل 
تمثل اكثر من ١‏ / من نشاطانها المتنوعة وان البنوك من يتعامل معها تلرة 
يكون نصيبها من الارباح المتفق عليها وتارة يكون بسبب خدمات تقدمها إلى المتعاملين 
معها؛ وهى يعبر عنها بأنها مصاريف إدارية ثم قالوأ : (ومن كل ذلك يتبين بوضوح 
أن مهمة البنوك هى استثمار الاموال التى بين يديها فل مشروعات انتاجية واقتصادية 
نافعة. اما القروض للافراد فليست من وظيفتها الاساسية ولا تنجا البها الا لى اضيق 
الحدود وبشروط لا مجال معها للاستغلال او الظلم) , 5 . 

وقبل ان اذكر اجابتهم الكلذبة على السؤال الرابع واثبت للقارىء الكريم ان 
الاجابات على الاسئلة الاربعة غير صحيحة اود ان انبه الى انه لا خلاف بين قادة الفكر 
الاقتصادى وما انتهت البه صفوة المعلجم واشهر الموسوعات العربية والاجنبية هو 
أن وظيفة البنوك فل كل بلاد الدنيا هى (الاقراض والاقتراض). أى انها كما قالت 
الموسوعة العربية الميسرة هى (المؤسسات النى تتخصص لل اقراض واقتراض النقود) 
ومعنى هذا انها ليست مؤسسات تتعامل باسلوب المضاربة الشرعية كما قالوا لفضيلة 
المفتى . 


اويكفى فقط ان نذكر ان المركز المالى للبنوك التجارية فل ملرس 1447 يؤكد أن نسبة 
القروض والسلفيات والإرصدة لدى البنوك الى جملة الاستخدامات هى 41,98 / اما 
نسبة الاستثمارات المالية فل الاسهم والصكوك والسندات الحكومية الى اجمالى 
الاستخدامات فهى 4,7 ) اما بنك الاسكندرية التجلرى والبحرى فيكفى ان نعرف ان 
اباته عن السنة المنتهية فل ١1//11/71م‏ تقول : ان نسبة الاستثمارات المالية الى 
أجمالى الاستخدامات هى (نصف لل الماثة) فقط وان نسبة القروض والسلفيات الى 
جمانى ودائع العملاء بلفت 111 / كما ان تسبة الفوائد المحصلة من المقترضين 
نسبة الى جملة الايرادات هى 40,4 ١‏ 
واقول مرة اخرى لفضيلة المفتى : .ما بنى على باطل فهو باظلء 


1 د. عبد الغفار عزيز 


كلك ء 
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| للمسسصساء الشسسسسسر ) إيعة وها تحذة 
| الاتتصسساد الاتسسسلافي” 
ابناتتسس وو فتستسوانه/لصرنية بيسن 
الابسسسساضة والتمسسسسر يم 
اساسا ء ين رنوو وف وىنتكتو ات 
باججنازة تحديد نس سبة الربح مقدما 


| د.عبدالحميد الغزالي : 


| الربا هو الكبيرة 
7 ل سيا 


الوحيدة التي آعلن 


الله الحرب على منرتكبيها.. ماعدا البنك الاسلامي 


سمس ساس 7 
© د. عبدالحميد الغزالي 
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وقال د. القزالي 
عارمة من 1 
سنوياء ومعنى 
.عة تتناقص قيمتها 


يكون التوجه الانمائي الاصيل للنظام 
الاقتصادي الاسلامي .. الكل يتحمل 
مخاطر بالجهد او بالمال .. فالاسلام لا 
يعرف ربحا مع ضمان اصل المال - 


خسر المشروع ام كسب هذا هو عين 
الريا. 
دعوة عامة 
واستعرض الدكتور جمال الدين 
محمود الامين العام للمجلس الإعلى 
للشؤون الاسلامية فْ حديثه, بعض 
العناصر التي تساعد على الوصول الى 
الشرع ف المعاملات المصرفية 
وشهادات الاستثمار, وقال ان تحريم 
الربا قصد به منع استغلال الدائن 
للمدين المحتاج الى ضروريات حياته, 
واضاف ان الاتجاه الى توسيع دائرة 
الربا المحرم بدأ مبكراء وكان القصد 
منه تحاشي الحرمة التي وردت بشانه 
القرآن الكريم .. فالشريعة 
الاسلامية في مجال الاستثمار تفضل 
صيغة المشاركة بين العمل ورأس المال» 
على صيفغة المداينة, أي اقتراض 
المستثمر نظي 'فائدة؟ والمشاركة بلا 
شك افضل من حيث تجميع الطاقات» 
وتوفير الحرص والمراقبة والتعاون في 
الاستثمار. 


وقال د. جمال: ان الاسراف في 
اعتباركل معاملة فيها ايداع امال لدى 
جهة من الجهات من قبيل القرض لا 
يتفق مع حقيقة الواقع .. ومن اصول 
الشريعة ان العبرة بالمفاني لا 
بالمعاني, ويذلك فان ما يودع في 


المصرف ليس قرضا للمصرف في 
حقيقته؛ بل استجابة لدعوة المصرة 
لتجميع الاموال2 وما يقوم به المصرف 
ليس استقراضا ف حقيقته: بل هو 
تجميع للمدخرات عن طريق دعوة 
عامة للناس. 
تحريم بنص قاطع 
الدكتور محمد عبدالته الخطيب 
المستشار الشرعي لبنك دبي الاسلامي 
ورئيس لجنة الفتوى بدولة الامارات 
سابقا قال ان النص القرآني المحرم 
للربا جاء مطلقا من التقييد باي امر» 
وكل زيادة تؤخذ من المدين فوق رأس 
المال, ريا محرما سواء كان الدين 
ناشئا عن قرض ام عن اي سبب من 
اسباب المداينة المشروعة .. فاذا 


حددت اتثمان ذلك؛ قان اي زيادة على 
رأس المال: وهو مبلغ القرض, او مبلغ 
الدين ف المعاملات المالية الاخرى 
اعتبره القرآن ريا محرما وانه ظلم 
ومحارب لله ولرسوله وان الزيادة 
واجبة الرد الى صاحبها بعد اقتصار 
الدائن على راس ماله. 

وقال: انه لا يصح ان نقول انه اذا 


وجد الضرر؛ فالمنع» وان لم يوجد, 7 


فالجواز, ولا يصح ان تقول بان الفقهاء 
قالوا بالحرمة من اجل الضرر, وانما 


| قالوا بالحرمة من اجل النص القاطع 


الصريح (واحل الله البيع وحرم الريا 


٠‏ وقوله تعالى ؤيا ايها الذين امنوا اتقوا 


الله وذروا ما بقى من الربا ان كنت 
مؤمنين» فان الربا حرام كله وض 
الكلام اخص به الدكتور عبدالمئعم 


| النمر ‏ سواء مع الافراد او مع 


المصارف؛ وهو حرام سواء تحققت 
الحكمة بمفهومنا آم لم تتحقق, 
فالزيادة على رأس المال نتيجة الاجل 
من اي جهة كانت هي ريا النسيئة وهو 
ما حرمه القرآن والسنة؛ فالشرع حدد 
اشياء. وقال. انها جرام, فلا يصح ان 
ناتني نحن ونقول هنا الحكمة كذا .. 
اذن هي حلال, لان الحكمة تحققت!! 
تعريف الربا 
الدكتور فتحي .لاشين عضو هيئة 


ا الرقابة الشرعية ببنك دبي الاسلا 
| قال: انه لم يرد ف القرآن او السنةٌ 


تعريف لما هو الربا .. واللفظ قد ورد 
معرفا بال ومعنى ذلك اما ان تكون 
المهد أو لجنس أو للعموم؛ واي كان 
الرأي المستقر عليه؛ فان الربا هو 
المتعارف عليه عند العرب ف الجاهلية 
والذين كانوا يتعاملون به. 

والمستقر عليه ان الربا المحرم ف 
القرآن هو الذي كان 6 
الجاهلية لدى سائر الامم السابف 
على نزول القرآن؛ والرسول حسم الامر 
بقوله (ان الربا المحرم في القرآن هوربا 
الجاهلية ) وربا الجاهلية وردت له ف 


| كتب الفقه والحديث عدة صور مج 


أن اي دين يتردد ف الذمة يكون واجب 
الرد بمثله ‏ مثلا دين مضمون ف 
الذمة: وترد عليه زيادة مشروطة ايا 
كانت هو نوع من الربا. 

والنظرية الاسلامية تقوم على ان 
المال غير نام بنفسه, بل يتناقص 
بالزكاة, والربا يؤدي الى زيادة دون 


| عمل ويزعم الاقتصاديون ان الربا 


يحول تيار الشروة من الفقراء الى 
الاغنياء: والواقع ان الاسلام هو الذي 
يحول الثروة من الاغنياء الى الفقراء 
عن طريق تحريم الربا وفرض الزكاة .. 
والفوائد المصرفية ف حقيقتها هي عين 


] الرياء والنظام_الاقتصادى الحديث 


| قائم على جمغ الاموال وتوزيعها على 
3 ارباب المشروعسات2» وهي قائمة ف 


أوجهيها على الفائدة, وهذه هي صورة 
الربا في الاسلام وهي جريمة مالية لم 
ايحدد لها عقوبة معينة ف الاسلام, 
وائما عليها من الوعيد الشديد ما 
ايفوق الجرائم التي لها حدود. 

أذن فالربا جريمة مالية لا ينظر 
فيها الى حالة الفرد وائما الى المضار 
الشديدة التي تنشا على الجماعة 
والمجتمع؛ وما يحدثه من اختلال إن 
التوازن» وتحقيق العدل الاجتما. 
وانضباط الميزان الاقتصادي كي لا 
يكون المال دولة بين الاغنياء. 
. الدكتور علي السالوس استاذ الفقه 
والاصول بكلية الشريعة جامعة قطر, 
ركز ف حديثه خلال الندوة على الرد 
على فتوى الدكتور النمر وقال: ان كل 
المقاييس والشروط والعلل التي ذكرها 
الدكتور النسر تعتبر الفوائد التي 
يحددها البنك ف حالة الاقراض 
وياخذها من الافراد المقترضين من 
الربا المحرم شرعاء والبنك كما عرفه 
الاقتصاديون هوالمنشاة التي تتاجر ف 
الديون .. فهو يقترض بفائدة حددها 
ليقرض بفائدة اكبر حددها البنك ايضا 
وليس المقترض من الافراد ولولا الفائدة 
التي ياخذها لما استطاع ان يحدد 
الفائدة التي يعطيها. والمفترض ان لم 
يربح يطالبه البنك بالدين والفوائد» 
واذا تاخر عن موعد الاداء تطبق عليه 
القاعدة الجاهلية المشهورة. اما ان 
تقضي واما ان تربي: واذا ا قترض الافراد 
للاستهلاك الضروري لا للتجار يلزمون 
بالقرض وقوائده, واذا نظرنا الى 
الميزانية الختامية لاي بنك نجد ان 
دخله اساسا من الفرق بين فوائد 
القروض التي ياخذهاء والفوائد التي 
يعطيها, بل تجد البنوك بعد ان وصلت 
الى ما يعرف بمرحلة خلق النقود 
تقرض ما لااتملك وما لا وجود له وتاخذ 
فائدة عليه فهي تقرض اكثر مما 
لديها من ودائع؛ وهذا امر يعرفه رجال 
الاقتصاد, ولذلك فان الفوائد الت 
تاخذها البنوك اسوأ من ربا الجاهلية 


بكثير. 

وقال الدكتور السالوس اننا لو 
سلمنا بان علة التحريم الضرر او 
الظلم الذي يلحق بالمقترضء فان هذا 
الظلم واقع ف حالة الايداع ف البنك- 
اي الاشرافر بقائدة ة فليس 
الظلم واقعا على البنك/ وانما الظلم | 
واقع من البنك نفسه؛ فهو الوسيط بين ٠|‏ 
المقترض والمقرض؛ ويشترك المودع معه 


ف الظلم والاضرار.____ 


المصدر : . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ:.مع أسم 1903 


واختتم الدكتور السالوس حديثه 
قائلا ان استثمار الاموال ف اعمال 
جائزة شرعاء ينطبق على البنوك 
الاسلامية فقط ولا يستطيع اي بنك 
اسلامي ان يحدد الارياح, لانه لا يعلم 
الغيب: ولا يعرف, ما سيحققه من١٠‏ 
الارباح, ولا ما سوف يصيبه من 
الخسائر. اما الذي حدد الفائدة 
للمقترض فقد استطاع ان يحدد فائدة 
اقل بكثير للمودع, ولا شان له 
بالاستثمار الذي يتفق مع شريعة الله 
عز وجل. 


القاهرة إلقب 


جقسسن فو بعرم هسم ومين مرع #6 م 
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الحعومى الاك الابقاء عل هذه الشريية . ولاك تلت عل اس يط 
اع 0 ٠.‏ تَ 
الصحف القومية !”7 0 0 
والمرة الثانية عندما أفتي بان شهادات الاستثمار حلال وتولت الحملة 
بطريقة غير مباشرة البنوك الأسلامية النى تمنح عائدا , أو فائدة.أو 
أستثمارا ٠‏ أو ربح المضاربة على الاموال المودعة 4 فل المائة بينما شهادات 
الاستثمار التى يصدرها البنك ١‏ هلي تمنح فائدة قدرها نحو 11 إل الماثة . 
شكل رجال هذه البنوك الاسلامية ٠‏ جمعية الاقتصاد الاسسلامى ‏ , أو 
« الاقتصاديين الاسلاميين , لتذيع بيانات تقول بان شسهادات الاستثمار 
تمنح فوائد , والفوائد هى ربا والاسلام حرم الربا ! 1 
وكان الهدف ألا تتحول ودائع البنوك الاسلامية الى شراء شهادات 
1 


و يرد المفتى على الهجوم الظالم , ولكنه أى أن ينشر بعد عودته من 
الجزائر وحضوره مؤتمر الفكر الاسلامى هناك أن يذيع بحله الفقهسى عسن 
شهادات الاستثمار إل أوائل سبتمير . 

لم 


والمفتى الدكتور سيد طنطاوى  ١١‏ سنة - عمل منذ تخرجه مدرسا 
بالازهر فاسناذا فعميداً ثم مشرفا على جامعة الازهر ل أسيوط ١١‏ سسنة 
متصلة حتى اختير لمنصب الافتاء منذ ؟ سنوات . 

وقد تلقى رسائل كثيرة تطلب منه أن يفتى إل مسالة شهادات الاستثمار . 


أى المفتى أن يزور الدكتور صلاح حامد محافظ البنك المركزي وطلب 
الية يان تلصيليا عن غل معاملات النوك وعيف تجري حلي بك لس 
من الأاحبة الفقبية فتلقي بيانا ٠‏ ن هذه المعاملات التى يحتاج المسلبون 
الوراى الدين فيها مل | والضمان والتحويلات وشهادات الاستثمار 
وغيرها . 

واجتمع بنبيل ابراهيم رئيس البنك الاهلى الذى ب ات الاستثمار 
ودعا ل جما دار الافثاد حضره 0 رجال ل الي الذين يعاونوة 
المفتي اوعللام غدد من جال الاقتصاد والبنوك المصريين بيهم محافظ 
بنك المركزى . 

وزار عددا من كبار رجال الفقه ل مصر يسالهم الرأى مستعينا بهم قنبل 
أصدار فتواه . 

أولم يتعرض المفتي إلا لمسالة شهاد 
مستحدثة إل المعاملات المالية لإنه رأى 
بل لابد من بحث 

ول رأى المفن 
اجتهاد بل الاج 


شرعا , . 
قن أختلف العلماء ف مسالة الفائدة فقالوا أن الربح النحدد رما 
ومقدارا على الاموال المودعة ف البنوك حرام . 6 

وهناك رأى يقول بان عملية الفائدة تمت بالتراضى بين البنك والموؤع .. 

هذا من ناحبة . ومن ناحية أخوى فان البنك قد حدد باجهزته 
الالبكترونية ول خلل المناخ السائد ( السوق الفائدة على اساس أنها الحد 
الادنى للربح ولذلك فان البنك يربح أيضا من الاموال المودعة لانها ينجن 
فيها . وهذًا هو ما يسرى على شهادات الاستثمار . 


المفتى بكل من الدكتور يسرى مصطفى وزير الاقتصد 
بة وتم الاتفاق على تعديل قانون شسهادان 
الفائدة ٠»‏ . 


| 
ٌ 


اصدار : 


وبدع 
لا تكون هناك 


و3 لع فقهاء !/ 
- لماذا نلنزم باراء ن المسلمين ونلفسى آرا ن 
اه من فقهاء ين ونلفسى آراء تسسعة مسن 


.. عمل واحد لكل موظلف 


حاقيقة معروفة وواضحة للكل . 

استفل كثبر من العاملين إل الدولة قانون صدر عام ١/8‏ برقمى 11 ١‏ 44 
يجيزان للادارة أن تصرح للعاملين إل الحكومة والقطاع العام بالعمل 
الخارجي بعد مواعيد العمل الرسمية . 

والنتيجة أن هؤلاء أصبحوا يعملون لدى القطام الخاص ينتجون 


أفضل وبدعون أن البيروقرطية والروتين والخلل ل الجهاز الادارى دفعتهم 


اج متميز خارج الحكو 

والآن فل ظل انتشار'البطالة حان الوقت لالفاء هذا النص لتوفير عمل 
للعاطلين إما ف القطاع الخاص اذا تفرغ العاملون الحكوميون لعملهم أو ل 
القطاع العام اذا اختار هؤلاء الاستقالة والعمل ل القطاع الخاص وحده . 
| ومن هنا وجب الغاء النصوص التى تسمح بالعيل بعد مواعيد العمل 


البعض يعئل القيام بعملين بان المرتب الواحد لا يكفى , 

وينسى هؤلاء أن الستكومة رفعت الاجور عدة مرات خلال السنوات الثلاث 
الاخيرة أى من عام ١441‏ حتى الآن. 0 _ 

بدأت بعشرين إل المائة ثم ١١‏ فل الماثة ومثلها مرة أخرى مضافا الى ذلك 
العلاوة الدورية السئوية وهى تعلدل ‏ إل المتوسط ‏ خمسة فل المسائة 
سئوية أى ٠١‏ ف المائة خلال السنوات الثلاث . 

وهكذا نجد أن الأجور زادت 10 ف المائة إل تلك الفترة . 

ونسبة التضذم أو الغلاء أكثر من ذلك ولكن البعض يحصل على كل 
العلاوات والزيادات الحكومية ول الوقت ذاته يعمل ل وظيفة ثانية 1 

ومسالة الاجازات الخاصة بدون أجر . 5-0 


.لإبد من اطلاقها دون حدود أو قيود لمن يريد اجازة بدون مرتب للعمل 


ج فصر . 
للك الذين يحصلون على اجازة بلا مرتب للعمل داخل مصر فهؤلاء 
بريدون آلامن والامان فيحتفظون بوظائقهم فل الحسكومة والقطاع العام 
ويحصلون على الاجر المرتفع من العمل فل القطاع الخاص . وقد أصبح من 
الضرورى منع الاجازات الخاصة بدون مرتب لمن يعمل داخل مصي . 
ول هذه الحالة ستتوافر أعمال كثيرة للعاطلين , 
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الصير : .أطبار الميوع. 


للنشر والخد ات الصحفية والمعلومات التاريخ:6:.أعمطْس كمه 
|| .. هكاية السمك .. مسرة أخسرئ : 


اتدفع شركة الأسماك الحكومية ١644‏ قرشا للصياد ثمنا اللكيلو السمك 
البلطى من بحيرة ناصى وتدفع قرشا ثمنا للكيلو ٠‏ سمك البياض ٠‏ من 
/ أيضنا . 

وتبيع الشركة السمك بنحو خمسة جنيهات وهذا الفارق دين السعرين 
يمثل ما نتكلفه الشركة إل عملية حفظ الاسماك ونقلها وأيمداً أرباح الشركة 
وهى كبيرة بالقياس الى أرباح الصيادين . : 

وربما يكون هذا من أسباب ارتفاع ثمن السمك , 

وهناك سبب آخر وهو أن مؤسسة الثروة السائبة التى تشرف ص 
عملبات صيد الاسماك وحفظها ونفلها تعرضت لعدة هزات . ولم يتحاقق 
الاستقرار خلال سنوات طوال , : 

كانت وزارة الحربية هى التى تشرف على المؤسسة عند انشائها عام 
كتخا 


وبعد خمس سنوات انتقلت الى وزارة الزراعة . 

وبمد ثلاث سئوات خضعت لاشراف وزارة التموين . 

ولاعام 1911 ؛ أى بعد عشر سنوات من انشائها عسادت لاشراف وزارة 

الزراعة . 

وبعد ؛ سنوات أخرى انتقلت الى وزارة الثموين . 

السنة التالية ‏ 77 - ألفيت المؤسسة ليحل محلها جهاز الانتاج 
بن ١غ ٠.‏ 

اسبعة شهور . وال 

تَ المؤسسة . 


1 


وقد عاد الآختصامي لوزارة 9 و وين هي الذي 


تحدد شراء السمك من أرى هو الخطو 
والبديهية للائتاج ١‏ 


- تعية لعلى شمو 


اسالت صحيفة السياسة الكويتية على شمو وزير الاعلام السودائي عن 
عهد الرئيس السايق جعفر ثميرى فقال: - 000 ١‏ 
هذا السؤال لست مهيا للاجابة عليه لانى بقيت وزيرا ل حكومة نميسرى 


كجزء من نظامه حتى سقوط إن ١‏ ابريل 1140 , 
قالت ١‏ السياسة » . 


- هل أنت نادم لاستمرارك إل عهد نميرى ٠‏ - 
أجاب 


يبة إل حق 
ا ال منصسب 


! البااصيب .. قطاع عام فى أمريكا‎ ٠٠ 


بمناسبة الحديث عن القطاع العام والقسطاع الخاص إن 
مصر , رأيت للتخفيف عن الاطراف الممرية المتصارعة قل مز 
القضية تقديم هذه القصة ‏ أو هذه النكتة : عن الولايات 
المتحدة وأوراق البانصيب فبها التي يتول اصدارها القطاع 
العام أى حكومات الولايات الامريكية . 
نا فرن , أى منذ عام 1514 , بدأت السولايات ت 
. حب وتنافست فيما بينها ورفعت الجائزة الاو 
حتى وصلت ( ولاية بنسلفائيا آلى ١١5‏ مليون دولار + 


وكان الامسريكيون يدفعون بليوني دولار لشراء أوراق 
اليانصيب فاصبحوا يسدفعون الآن ٠‏ بليونة. بعض 
الولايات يدفع كل مواطن دولارا يوميا لشراء هذه الاوراق .. ول 
. ولاية أخرى تبين أن ثلث الاسر التى يزيد دخلها على ٠١‏ الاف 
دولار سنوا تدفع عشرين إل المائة من هذا الايراد ل هذه 
'وداق 
والولايات تحصل لنفسها على 7" إل الماثة من ثمن البيع أى 
على مبلغ خمسة بلايين دولار سنويا وتمنسح الفائزين 48 إل 
المائة من الايراد كجوائز , والباقى وقدره 16 ل المائة يضيع إل 
مصروفات اصدار الأوراق وتوزيعها وحصة الموزعين فيها . 
وقد تبين أن الولايات تدفع ١٠؛‏ مليون دولار سنويا للاعلان 
واغراء الئاس بشراء الأوراق . 
وتبين أيضا أن بعض الاعلانات كاذبة ولا تمشل الحقيقة 
فمثلا تقول بعض الاعلانات أن الجائزة ملبون دولار بينما هي ل 
الواقع عبارة عن 1١‏ ألف دولار سنويا لمدة أربعين عاما ؟ 
والحكمة من احتكار الولايات لهذه العملية أن اليساتصيب 
انوع من المقامرة ولا يجب أن تشجع الحكومة المقامرة ولكن 
النفس سيفامرون ويشترون الاوراق لل كل الاحوال ؛ ومادام 
هناك مشتر فلابد من وجود بائع ولذلك فان الولايات رات أن 
تتولى مهمة اصدار هذه الأوراق أى أن تكون البائع وتحصل على 
الريح . 
وألذين بطالبون بدخول القطاع الخاص هذه العملبة وعدم 
0 القطاع العام لها يقولون أن الشركات الخاصة تدقع 
بائز 1 
١‏ من ناحية أخرى فمادام اليانصيب نوعا من القدار فلماذا 
تشجهه الدولة وتعلن عنه . 
وأغرب ما فل هذه الحكاية أن الولايات لا تقوم بنفسها 
بعملية اصدار أوراق اليانصيب بل تعهد بالمهمة الى شركات 
خاصة مقابل عمولة 
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) الآن حائرين بين آراء 

5 ل المتضاربة حول هسذا 
0 

والموضوع هو باختصار 

اندي : فوائد د البنوك وشهادات 


أن هده قضية مقثعلة 

ا 
بكلمات كبيرة مكل 
الحا والخرأن ١‏ فسائنا يجسب ان 
ثلجا الى الطريقة التجريدية وشسال 
ضوح : هل فوائد البنوك تسدخل 
إل بند السربا ؟ والسرباً السذى كان 
شائعا فل الجاهلية والذى حرمه 
القران هو ببساطة شديدة استغلال 
الانسان لاخيه الانسان .. المستغل 
لديه مال يكفى ويفيض عن حاجته 
والشخص الذى يستفله المسرابى 
يكون عادة إل ضائقة مالية يريد 

الخروج منها باى ثمن . 
© والمرابى لاييسةه ان يفك 
| ضائقة المدين ولكنه يريد استفلال 
هذا الظرف لتحقيق اكبر قدر مسن 
| الريج ةا حم 


- نيا 
ا الدين ٠.‏ 

0 لي اذ اها السلا يي 
امرين : مرا النقود بشرو. 
ا ليه الحاجة 

خضوع لهذه الشروط . ولاداعى 
بعد ذلك للفلسفة والكلام السكثير 
والنظريات والكتب التى تتحدث عن 
| الربا ل مئات 2 ل 
كات وضحية ِ 


الاستثمار فل هى هى خلال ام حرام ؟ !1 


.© هل هذا ايها السادة ‏ اساتذة 
اء ‏ يسرى على العلاقة بيسن 
البنوك والذين يودعون اموا 
0 5-80 با 
بدعين / 
الشروط التى يفرضها مل 
الذين بقترضون منه فبها تعسف اي 
اجحاف او استغلال حاجة 
؟ الاجابة الوا 
المفترضي !3 المواضحة على 
© وناتى الى هد ات الاستثمار 
وي فى نوع اجديد سن لاد 
.. ا حرام آل هذه الفسائدة 
ٍ م بمملطية المسودع ؟ . 
0 1 1 
اموا موا اسه لشهاذاك 


كما بقولون .. ولكن 

بالربا الذى قلنا من قبل انه عبلية 
استفلال لحاجة الانسان إل ورطسة 
ا 

© اعتقد ائنا يجب ان نكف عن 
هذا العبث ؛ وان نلتفت الى أمور 
أكبر افع ل حي انشع . ان مسالة 

بك وشهادات الا 

ولضمعا قشر واي لس 


لها اس أل نظرى الآن هو افذكا 
بتلاعب إن السسوق | السيولاء 0 


عاو : 
.. المرابى ل ايامنا هذه 
بكسب 
الجنيه 0-0 اي 
0 لالحا 1210 
وثلاثة إل 


0 ا ايها السادة اصحاب حق 
الفتوى موجود فل الشارع ٠‏ ول 
شركات توضيك الاموال ؛ ول 
استغلال حاجة المواطن لمسكن او 
ماكل او ملبس .. ابحثوا عن الربا 
الحقيئي جود حون تح اسن 

هو التجارة والشطارة ؛ ومأ 
ام لا اتجار بحاجات الناس .. 


أ كمال عبدالرءوف 


فى عصرنا يحترم التخصص الدقيق ف كل المجالات تقريبا عدا اهمها 
' واشدها خطرا فى الننائح وهو مجال الافتاء ' ' وعندما كان يحجر على 
المفتى الماجن الذى يحل الحرام لم يكن انذاك ما نراه قي عصرنا فإنا لله 
| وانا اليه راجعون . 

وعندما يتعرض للافتاء من ليس اهلاله يمكن ان يقع فى اخطاء 
جسيمة وقد يحل ما علم تحريمه من الدين بالضرورة وبقدر ما يتسع له 
هذا المجال الضيق اضرب مثلا بفتوى لمستشار قانوني اراد ان يحل 
فوائد البنوك والقانون ينص على أن ودائع البنوك عقد قرض , فكيف 
اذن يحل فوائد القرض التى اباحها القانون ف مقابل الزمن , والتحريم 
معلوم من الدين بالضرورة ؟ قال ' ان فوائد القروض التى كانت من 
الربا المحرم انما هى من الذهب والفضة ونحن نتعامل بنقود ورقية فلا 
ينطبق التحريم عليها . ويشير هنا الى حديث الاصناف الستة المتتهور 
| الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبربالبر والشعير بالشعير والتمر 

بالتمر , والملح بالملح ٠‏ مثلا بعثل سواء بسواء يدا بيد .. 

وهذا القول يدل على عدة امور منها . 

أولا عدم العلم باصول الفقه : فإن ب 
الحاق النقود الورقية بالذهب بقلم: 
والفضة او عدم الحاقها ينظر فيه الى * 5 
القباس او دلالة الدلالة ونفهوم فى . على السالوس ©. 
الموافقة اما ان يحتج بما يعرف . . 
بمفهوم المخالفة فلا يجوز هنا عقلا ونا /17اا!1111!!:ا!!!/111111(اانااالالاالا 
شرعا ‏ كما يقول الشوكانى لان الاصناف السنة تدخل تحت ما يعرف 
باللقب ولا يجوز ابدا الاحتجاج بمفهوم المخالفة فى هذه الحالة . واى 
قارىء لاصول الفقه يعرف هذا . حتى الكناب الميسر للشيخ خلاف الذى 
درس سنوات لطلابٍ الحقوق فيه بيان بطلان الاستدلال بمفهوم المخالفة 
فل اللقب . 1 

اثانيا . عدم الفهم لكتاب الله تعالى . فقوله عز وجل وان تبتم فلكم 
رعوس اموالكم يبين تحريم اى زيادة على راس المال دون اشتراط أن 
تكون -الزيادة من الذهب اف الفضة . 

ثالثا وهو الاهم , وقاصم الظهر ان من تصدى للفتوى هنا لايعرف 
الفرق بين ربا البيوع وربا القروض ' فنيع الذهب بالذهب او الفضة | 
بالفضة .. الخ يشترط فيه عدم الزيادة وعدم تاخير قبض اى من | 


فان هناك زيادة مع القبض فهذا ربا الفضل وان لم يتم القبض 
فهو ربا نسيئة سواء اشتمل على ربا الفضل ام لم يكن فيه زيادة .. 

اما عن بيع الذهب بالفضة قلا يشترط التساوى ولكن لابد من ا 
التقابض كما جاء فيما رواه الشيخان الذهب بالورق ‏ اى العملة | 
الفضية ‏ ربا الاهاء وهاء اى خذوهات فان لم يتم القبض فهو ربا | 
انسيئة 


.٠‏ واختلف الدقهاء فيما يلحق بالاصناف الستة وياخذ حكمها فى حالة 
البيع ٠‏ وبعد من الاموال الربوية فادا لم تتوافر الشروط المذ: 1 
كان ربا الفضل او النسيئة وقد افتت كل المجامع الفقهية بان 
الورقية لها ما للذهب والفضة عن الاحكام .. 


1538 


اما فى القرض فلا خلاف فى 
ذا على الاصناف الستة 


٠ : )‏ وما الباق النسيئة فيكون ف 
النصف الواحد فهو إن كل نلىء من 
لايجوز واحد بائنين من صنفه الى اجل من جميع 


وفال شيخ الاسلام ابن ثيمية : ٠‏ وليس له إن ب يادة عديه ن 
جميع الاموال باتفاق العلماء » ( مجموع الفتلوى ١4‏ 500 ) واهل 
الظاهر الذين خالفوا الجمهور , فوقفوا عند الاصناف الستة فق البيع , 
لم يخرجوا على الاجماع فل القرض : قال ابن حزم فق المحلى ( 4 -804) ؛ 
٠‏ والربا لايجوز فى البيع والسلم ألا فى سنة اشياء فقط : قل التمر والقفح 
والشعير والملح والذهب والفضة . وهو إل القرض إل كل شىء , وقال” 
« وهذا اجماع به 
وقال ابن قدامة فل المفتى ( ؛ - 710 : ٠‏ كل قرض شرط فيه ابن يزيده 
فهو حرام بغير خلاف قال ابن المنذر:ه اجمعوا على ان المسلف اذا شرط 
على المستسلف زيادة او هدية فاسلف على ذلك أن اخذ الزيادة على ذلك 
رياء» 
وقال القرطبى إل تفسيره ( ٠ : ) 141 - ٠‏ اجمع المسلمون 
صلى الله عليه وسلع أن اشتراط الزيادة فى السلف 
علف كما قال ابن مسعود اوحبة واحدة » اذن 
ثابت بالكتاب والسنة والاجماع , ومعلوم من الدين 
البنوك من هذا الحرام ٠‏ لانها فوائد قروض كما 
المجترئين على الفتيا بغير علم ال عصرنا يخلطون بين البيع 
ويقولون : ان التحريم ل الذهب والفضة فقط وليس ( النقود الورقية . 

ومما قاله المستشار القانونى فل تحليل فوائد القروض ان المدين اذا:! 
عجز عن اداء الدين كان يسترق , ام الان فالرق قد انتهى 

وهذا من اعجب ما قيل ١‏ 

فمن المعلوم يقينا ان الاسلام حرم استرقاق الاحرار ل حالة العجن 
عن اداء الدين » ولم يكتف بهذا , بل منع الدائن من التسلط على المدين 
المعسر , وجاء الامر الالهى ٠‏ وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان 
تصدقوا خير لكم » , فلم يمنع المطالبة بالزيادة على راس امال فقط , بل 
منع المطالبة براس: المال نفسه ملداع المدين معسرا . وفوق هذا حث 
الدائن هنا على التصدق براس المال فتدبر قول الله تبارك وتعالى وقول 
المستشار القانونى المفتى إل زمائنا !! , / 

© كاتب هذا المقال استاذ الفقه والاصول بكلية الشريعة ‏ جامعة 

فصلا وخبير الفقه والاقتصاد بمجمع الفقه بعنظمة المؤتمر الثائى 


عمليات البنوك وشركات التأمين 
بين التشريع المصرى والاسلامى 


تناقش مساء السبت القادم بمركز صالح عبدالله كامل رسالة 
دكتوراة حول ٠‏ عمليات البنوك وشركات التامين إل التشريع المصرى 
٠‏ / 

معد احم جادو المدرس المساعد بتجارة الازهر واشرف 
عليها الدكتور حسين شحاتة الاستاذ بتجارة الازهر والدكتور حسن 
الشلالى عميد كلية الشريعة والقانون + ويشترك فق المناقشة الدكتور 
فتحى لاشين عضو الهيثة العليا للفتوي والرقابة الشرعية باتحاد 

| البنوك الاسلامية والدكتوي جلالٍ عبدالفتاح الاستاذ بتجارة الأزهر. 


6 أجل فرل٠‏ 


المصدر 


التاريخ : ...31 


المدنى التي تبيع 
ربا يجب النزوع الى 


الاعذار للمدين 
خ المطالبة القضائية 
النزوع الى مناهضة الربا | 
٠‏ وعبارة مناهضة الربًا 
دليل على ان القانونيين ) 
يقررون ان فوائه التاخير ! 
إن الاستاذ الدكتور عبد النامر 
العطار عميد كلية حقوق / 
مؤلفه نظرية الاجل إل الالتزا 
| 147 يورد أن فوائد ١‏ 


ره 


1 


الوجود وغير | 
باطلا وكذلك كان 


وإننى ارى ان جهالة قيمة الضرر 
وعدم تحديد قيمته على وجه اليقين 
وعدم اثبات وجود الضرر ووقوعه من 
المدين على ذمة الدائن المالية ولشبب 
| يرجع الى اهمال المدين او تقصيره 
يجعل التعويض إل حالة عدم وجودا- 
|| الضرر لا محل له وال حالة وجود ضرر 
|| مباشر على ذمة الدائن المالية دون 
| تحديد لقيمته يجعل التعويض 
|| جزافيا وهذا يناق العدالة , 
١‏ الفخر الرازى فى تفسيره 
مفاتح الغيب صفحة 7017 من 

يقول : إن زيادة الدرهم 
المدين بمال الدائن امن 


فوائد 


موهوم قد يحصل وقد لايحصل واخذ 
الدائن الدرهم الزائد امر متيقن 
فتفويت الامر المتيقن لاجل امر موهوم '.أ 
لا ينفك عن توع ضبوو .. 


بالقران 


جامع 
انصت 
رجال القلنون بان 


بالثمن هو ما 
التاخير واعترف 
ضته واستنكاره . 


مناهضته 


الجزء 
الجزء الثانى : 1 

كما انهم يقررون ان الدائن يرد 
امال الذى اقترضه كلمل الاوصاف ذلك 
أن النقود اموال مثلية فالمقرض يكون 
ملزما برد مثلها اى من جنسها ونوعها 
وبقدر عددها ذلك انه بابجن 
والفوع والعدد يتحقق المثل ولا؛ 
يضمن ما نقص من قيمته بسبب 
انخفاض الاسعار لانه لم يفت شىء من ! 
اجزائه ولا من اوصافه . 

طالع لل ذلك : الفروق للقرال الجزم 
الاول صفحة 114 وتهذيب الفروق 
الجزء الأول صفحة ١1‏ : 

والعلامة ابن قدامة إل كتابه المغن 
الجزء الرابع صفحة 5114 يقول : إن 
المقترض يرد المثل إل المثليات سواء 
رخص او غلا او كلن بحالته . 

ولا كانت الشريعة الاسلامية 
السمحاء من اصولها انه لاضرر ولا 
ضرار وان الضرر يزال وهذه القاعدة . 
الاصولية ان الضرر يزال هى القاعدة 
الخامسة من الاشتباه والنظائر لابن 
نجيم صفحة 47 والقاعدة الرابعة من , 
الأشباه والنظائر للسيوطى صفحة 
© واصل قاعدة ان الضرر يزال ' 
الخدرى رُضى الله عنه إن سيدنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : لاضرر 
ولا ضرار. 

هذه وجهة نظرى انه لايجوز ان 
يكون التعويض محددا بنسبة من 
أصل الدين الثلبت فل ذمة المدين, 
فيكون' اقل أو اكثر مما يستحق من 


حك 


0 
ا 


201011 


زكريا عامر ' 
مدير قضايا جامعة الإزهر 
حيزن الضرر إل حالة حدوث ضرر 
للدائن باهمال او تقصير المدين إل 

تسديد ديته فل ميعاد السدان 
لايقع الربا , والعلامة المحلى لابن حزم 


| ال مؤلفه الجزء الثامن 


يعذبر 
التعويض الاقل او الاكثر من مبلخ 


أن الدليل اذا شابه الاحتمال سقط به 
الاستدلال . 


3 ومن هذه القاعدة الاصولية يكون 


التعويض الجزالل الوارد ل فوائد التاخير | 
إل المادة 11١‏ من القانون 2 - 0 
ا 
لدنى ليس له دليل شرعى ٠‏ , 
والتعويض الامثل طبقا لوجود” الضزر 
الفعلى المباشر على أقدر هذا الضرر ووجود 
خطا من جانب المدين ووجود علاقة 
السببية بين خطا المدين وحدوث ضير 
للدائن وهذا يتفق مع الشريعة الاسلامية 
ال التعويض الحقيقى لجبر الضرر الفعلى 
الذى اصاب الدائن المضرور طبقا لقاعدة 
الضرر يزال ولا يزال الا بجبره ففوائد 
التاخير ربا محرم شيرعا والملدة 770 من 


الاسلامية ن 
لكل اتفلق على تقاض 


يطالب بتعويض الضرر الذى لحقه 
بسبب هذا التأخير. 

وهذا يتفق مع قاعدة ازالة الضرر 
وهى القاعدة الأصولية الشرعية . 

إن السيد الاستلذ عبد الرعوفء 
مهدى يوم أن كان مديرا لمكتب فضيلة 
الاستاذ الدكتور محمد حسن فايد 
رئيس جامعة الازهر السابق استصدر 
قرارا من فضيلته بعدم تعامل جامعة 
الازهر بفوائد التاخير اخذا او عطاء 
وبذل جهدا مشكورا ل تطبيق هذا 
القرار واكثر من ذلك فقد كان مع 
فضيلة الاستاذ الدكتور محمد الطيب 
النجار فل اعداد كل مقومات قرار 
مجلس جامعة الازهر رقم 1١4‏ لسنة 
الذى قرر عدم تعامل جامعة 
الازهر بفوائد التاخير اخذا او عطاء . 

ولازلت تطبيقا لقرار مجلس جامعة 
الازهر واعمالا لمنازعة تنفين فوائد 
التأخير التى اترافع بعدم دستوريتها 
وعدم دستورية تنفيذها لل جامعة 
الازهر منذ عشر سنوات وحددت 
المحكمة الدستورية العليا جلسة 4 
نوفمبر المقبل لاعادة المرافعة بناء على 
مانع لدى هيئة المحكمة الدستورية 
العليا 


ان فوائد البنوك لاجدال فى انها ربا 
محرم شرعا ذلك ان الوظيفة الأولى 
للبنوك هى الاتجار ل الديون وهى ان 
تعرض ما اقترضته من المودعين 
بفائدة اعلى من الفائددة التى تدفعها 
البنوك للمودعين'. 
والفرق بين الفائدتين هو المصدر 
الاساى للابراد كما ان للبنوك وظيفة 
ثانية هى خلق الديون او الائتمان 
وهى وظليفة يمارسها النتظام المصرال 
ل مجموعه والبنوك تقوم بفتح' 
الاعتمادات وخصم الاوراق التجارية 
وتمويل المشروعات واعمال اخرى 
كالصرف واصدار الشيكات 
والحوالات وتاجير الخزائن وكل هذه 
الأعمال تدخل فل الوظيفتين 


المصدر:. 


الجسوي 


التاريخ : 30 غم طسن. 19.84 


الاساسيتين القرض والائتمان وهذا ما 
وضحه الاستاذ الدكتور محمد زء 
شافعى إل كتابه , مقدمة إل سطع 
والبنوك » صفحة 47 وقال : انه يمكن 
تلخيص اعمال البنوك التجارية إن 
عبارة واحدة هى التعامل إل الاثتمان 
أو الاتجار ال الديون ؛ ومادام المصدر 
الأساسى للبتوذ هو الفرق بين ما 
اقترضته من المودعين بفائدة ربوية 
محرمة شرعا وما اقرضته بفائدة 
0 د شرعا فالأسلس ربوكا. : 
يؤدى نْ 
اذ يسيك من 

والواقع ان تسمية الربا بالفائدة 
لم يغير من طبيعته فالفائدة اسم 
زائف وستار خادع للسذج ؛ والفائدة 
ليست آلا زيادة ال راس الال المقترض 
وكل زيادة عنه هى ربا شرعا 
فالمال لايلد ا ا 

كما ان تحديد راس امال والاجل 
عنصران ثابتان لتحديد سعر الفائدة 
الربوية » والامام مالك رضى الله عنه إل 
المدونة الجزء الرابع صفحة 15 يقرر 
ان كل شىء اعطيته الى اجل فرد مثله 
اوزيادة فهو ربا . 
زْ : ان العملة هى 


ويقول كينز 
الواجب الأول لكل دولة ولا تتحقق الا 


والفوائد البنكية تؤدى الى ارتفاع 
الاسعار والتى يضيفها الصائع 
المقترض بفوائد الى ثمن المواد الخام 
أو الى ثمن الآلات فيتحمل المستهلك 
الفوائد الربوية ١‏ 

والعجيب ان احد رجال الاقتصاد 
ل جريدة الاهرام الصادر في ٠؟8/5/‏ 
4 يقرر أن الفائدة التى تحددها 
اليوم السلطات النقدية لا تعتبر من 
قبيل الربا المحرم وهل لسيادة الاسنان 
العالم الاقتصادى ان يقرر ان هذه' 
الفائدة التى تحددها السلطات 
النقدية التى اعتبرها ليست ربا؟ 
وهل الربح يحدد مقدما؟ وهل هذه 
الفائدة نتيجة مضاربة اسلامية 
'بشروطها واوصافها ؟ ١‏ 
+- وهل هذه الفتوى الثى اصدرها 
هذا العالم الاقتصادى اصدرها طبقا 
لتوافر شروط المجتهد الذى له اهلية 
الاجتهاد 'ل ابداء الراى الاسلامى إل 
المعاملات الاسلامية فيه؟ وهل ما 
لجدفت عليه جديع الجاديع الخاهية 
بحرمة فوائد البنوك لم يصلها من 
العلم الدينى ما وصل لاستاق. 
الاقتصاد ؟ أم أنه اجتهاد فردى خالف 
ما اجمع عليه فقهاء المسلمين بان ربا 


اذا نزّل سعر الفائدة الى الصفر ١‏ 


البنوك وربا التاخير حرام حرام حرام _ 


واباحة الحرام 
اشد من الحرام 
والعمل بالحرام خروج عن تعاليم 
الاسلام ؟ ! 

إن القول بان منع الربا يهدم البلاد 
قول غريب إل 3 زعيعه للاسلام 
والمسلمين والعلاج مضاربة اسلامية 
اتتفق مع شرع الله ا 
واحلٍ الله البيع وحرم الريا . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


المعاملات المصرفبة بين الحلا واليجرام | 0| 
ماشكسم فسؤائد الشسرط التسزائى 
والسيع بالتقميط وصناديق التوفير ؟ 


خلال مناقشة , صفحة الفكر الدينى ؛ لقضية المعاملات المصرفية بين 
الحلال والحرام برزت مجموعة من التسلؤلات الفقهية نتعلق بالمستجدات 
الاقتصادية لواقع العمل المصرلل اليوم . 

فلا خلاف على حرمة الربا من حيث المبدا ولكن الخلاف يدور حول مدى 
انطبلق هذا الحكم على المعاملات المصرفية الحديثة وذلك لل ضوء حقيقة 
جوهرية وهى ان طبيعة دور البنوك التقليدية اليوم تختلف تماما عن 
طبيعة مرابى الجاهلية خاصة وانها مقيدة بما يسمى بالسياسة النقدية 
التى تضهعها الدولة ؟ 

يجيب عن هذا التساؤل الدكتور على 
السالوس استان الفقه والاصول بكلية 
الشريعة جامعة قطر وخبير الاقتصاد 
والفقه بمجمع الفقه بمنظة المؤثمر 
الاسلامى فيقول : 

من المعلوم ان الوظيفة الرئيسية للبنك 
التقليدى اى الربوى الاتجار فى الديون 
والتعامل فى الائتمان حيث يقوم بدور 
الوسيط بين المقرضين من المودعين || 
والمقترضين وبمراجعة ميزانية أى بك 
يتضح أن الدخل الاساسى هو الفرق بين 
الفوائد التى ياخذها والفوائد التى 
يدفعها . كما ظهر للبنك وظيفة ثانية بعد 
مرحلة خلق الائتمان أو النقود 
حيث تعرض ما لا تملك وما : 
لا وجود له والقرض بفائدة هنا 7 
سوا من ريا الجاهلية لعدة امون هيم البعثى 
متها ان التجار الدولبين الذين 
كانوا يقترضون بفائدة كانوا 
يستخدمون القروض ف الاستثمار على حين نجد البنوك لاتستثمر ثم انها تخلق 
نقودا مما يزيد التضخم ولو غيرما وظيفة البنوك كما فعلت بعض الدول لكان انقع 
للأفراد والدولة مها . 7 

ويقترح د السالوس تحويل بنك مصر كله الى الاستثمار الاسلامى الفعل مع 
وجود رقابة شرعية يثق بها ا مسلمون والنتيجة هى جذب مليارات الجنيهات التى, 
يمتلكها التمسكون بدينهم فى الداخل والخارج ولم ينجح رفع الفائدة فى جذبها 


للبنرك التقليدية ٠ ٠‏ 
الفائدة المشبروعة 

شاع بين جمهور الفقهاء أن تعريف الربا هو كل فائدة مشروطة مسبقا 
لايقابلها عوض ف مبادلة مال بمال من نفس جنسه فهل يعنى ذلك ان الفائدة 
غير المشروطة التى يؤديها المدين من تلقاء نفسه شكرا للدائن ليست من 
اقبيل الريا ؟ 0 

لا إن المعروف عرفا كالشروط شرطا وفوائد البنوك مشروطة ومعروفة ومقننٍ 
أ - ل ح لح ع عه هه هه * © اما الزيادة غير المرتبطة بالقرض وليست ل 


حوار 
احمد ابرا 


مدة بقائه فكما قال صلى الله عليه وسلم : 
٠‏ خيركم احسنكم قضاء ٠‏ .. 

هل صحيح أنه ليس من قبيل الربا 
| كل فائدة مشروطة لفنظا او عرفا طالما تبين 
انها مقابل عوض حقبقى كالشرط الجزائي 

الذى تقضى به المحاكم ؟ 

3 كل فائدة مشروطة إل مقابل القرض 
ومدته فهى من الربا المحرم وهذا هو الربا 
الذى كان يعرفه العرب اما الشرط 
الجزائى فلايجوز ان يكون مرتبمطا بقرض 
وال غير القرض لايجوز إلا بمقدار 
التعريض عن الضرر الفعلى اذا كان 
بسبب_من_الطرف الآخر . 

وماذا عن حكم الشرم فق القاتدم” 
المحددة مقدما والتى تمنحها الدولة 
التشجيع الادخلر كفوائد صنلديق 
التوفير ؟ / 

0 لايعرف الاقتصاد الاسلامى الادخلر 
بمعنى الكنز حيث يحجب امال عن الانتفاع 
وتاكله الزكاة وانما يوجه هذا الادخار 
للاستثمار بالطرق المشروعة اما هيئة البريد 
فانها تودع الاموال بفوائد ربوية تاخذ جزم! 
منها رتعطى الجزء الباقى واعلنت انها تدرس . 
التحول للنظام الاسلامى واشار الدكتور 
لفتوى الشيخ شلتوت فقال ان الشيغ رحمه 
الله افتى بتحريم فوائد البنوك والسندات 
الحكومية واضطربت قتواه فل فوائد البريد 
حيث حرمها مرة واحلها مرة اخرى وقد 
عجبت لهذا التناقض وسألت الشيخ سيد 
سابق فقال انه افتى بالحل حين افهموه ان 
الهينة تستثسر المال بطرق مشروعة واضاف 
قائلا وسالت الدكتور عيسى عبده رحمه الله 
فقال : انها تودع الاموال ل البنوك بفائدة 
ولا تستثمر .. كما ذكر الشيخ محمد أبوزهرة 
رحمه الله ل احدى الثدوات انه كان يذيد 
الشيخ معمود شلتوت وناقشه فل الفترى 
افتواه وارمى بحذفها فقال له, 


كتابتها حتى يقرأ التراجع كل من قرا الفتوى 
واتفق الشبخان على ذلك وذكر الشيخ 
ابوزهرة هذا الأمر مرارا فل لجنة الفقه 
بمجمع البحوث التى كان يراسها وكان 
امينها حينداك الشيخ صلاح ابواسماعيل . 
ا وهل يعد البيع بالتقسيط حراما 
نظرا لزبادة لمن السلعة بالقسط عنه لو 
تم دفعه نقدا ودفعة واحدة5 

1 ان البيع بالتقسيط حلال متى تم 
بصوابطه الشرعية .. 


ويبقى سؤال اخير يتعلق بالسندات 
الحكومية وشهادات الاستثمار.. ماهو 
حكم الشرع الاسلامى فيها؟ 

ان السندات المكومية وشهادات 
الاستثمار كودائع البنوك كلها صور لعقد 
القرض والفائدة من الربا اللمم © , 


الحديث لايزال يشغل الاذهان عن موقف معاملات 
المصارف وشهادات الاستثمار من الربا ٠‏ وذلك بعد ان 
كثر الكلام فى هذا الموضوع ؛ فقد كثرت مدخرات الناس 

هذين المرفقين » وشكلت هذه المدخرات اهمية ذات 

أن فى رصيد الدولة من الاموال العاملة فى المشروعات 
الاستثمارية وغيرها . والناس قبل ذلك وبعده يسألون 
عن الحلال والحرام ٠‏ وان كان بعض من اصحاب هذا 
السؤال يدخرون أموالهم فعلا إما فى المصارف التى 
تعطى فائدة ربوية وإما فى شهادات الاستثمار التى لاتزال 
:الجهات الرسمية الشرعية على موثفها منها وانها ذات 
صفة ربوية او على الاقل تحمل شبهة الربا . كل هذه 
الامور مجتمعة دفعت مؤسسات شرعية للفتوى الى بحث 
الامر مع رجال الاقتصاد والمصازف والمعامسلات 
المستحدثة لتقرير ماتراه بشأنه ؛ وتصدر فيه فتواها 
بالحل او بالحرمة او بتعديل طريقة التعامل ليصل مايفيده 
صاحب المال فيها برينا من الغرام + 

وبعيدا عن اختلاف اصحاب الرأى فى هذه المعاملات 
هل هى حلال ام حرام ٠‏ فإن هذه المعاملات حديثة على 
مجتمعات المسلمين » لان هذه المجتمعات حين كان 
يحكمها الاسلام وقبل ان تدخل عليها هذه الطرق فى 
المعاملات المالية مما نشأ فى مجتمعات غير اسلامية فإن 
المسلمين كانوا يعرفون من وجوه الاستثمار المشترك فن٠‏ 
المضاربة أو القراض - بكسر القاف - والتعامل فى هذا 
النوع يقوم على صاحب المال وصاحب الخبرة ٠‏ فيعطى 
صاحب المال ماله الى صاحب الخبرة فى التجارة أى 
الصناعة او الزراعة أو غيرها وتؤدى الخبرة دورها فى 
الاستثمار ؛ ويكون العائد قسمة بينهما حسب الاتفاق 
على نصيب كل منهما , فإذا هلك المال لسبب خارج عن 
ارادة الخبير المستثمر وفى غير تقصبر منه فإنه لايضمن 
المال لصاحبه . اما اذا كان هذا الهلاك لسبب منه تقصيرا 
فى حفظ المال من السرقة مثلا او القاء له فى مشروعات 
معروف كسادها فإنه فى هذه الحالة يضمن المال ويكون 
مسئولا عن رده لصاحبه او رد الجزء الذى ثبت تفصيره 
فيه . والناس عادة يميلون الى ايداع اموالهم لدى جهات 
مضمون لديها العائد » وكثيرون من هؤلاء لايسألون عن 
الحلال والحرام » ولم تمنعهم الفتاوى بالحرمة من ان 
يودعوا اموالهم لدى هذه الجهات سواء كانت مصارف او 
شهادات استثمار , وذلك لفساد الزمان وخراب الثمم . 
وعدم ضمان امانة.الخبراء . وهذه النقطة الاخيرة هى 
التى اوجدت المشكلة . 

ولاشك ان حرمة الربا تقف على رأس المحرمات » 
ولاشك كذلك ان الدولة فى حاجة لاستشارات خطتها 
واقامة مشروعاتها ألى مدخرات المواطنين » ولاشك 
ايضا فى ان اناسا كثيرين لديهم مدخرات يتحرون فيها 
مواقع الحلال والحرام اذا هم قدموها للاستثمار ؛ وكانت 
شركات توظيف الاموال قد اجتذبتهم باسم الحلال » 
واخذت اموالا طائلة لاستشارها , وكانت تقدم لهم عائدا 
قليلا او كثيرا حتى نشت مشكلتها التى يعرفها العام 
.والخاص ٠‏ ومن العبث الشديد ان نترك الناس حيارى 


شللببهات 
فيها 


بأموالهم يمنعونها عن معاملات حرام او فيها شبهة 


الحرام حتى يأكلها نقصان قيمتها مع الزمن الذى ترت 

فيه الاسعار , أو تأكلها الزكاة » وانما يجب ان نبحث 
للناس عن مخرج يحفظ على الدولة هذا الرافد من الاموال 
التى هى فى حاجة اليها ؛ ويحفظ على الناس اموالهم 
بعيدا عن شبهة الحرام . هذا مع الالتزام فى القضايا 
الخلافية بين العلماء المعاصرين بالاصول الفقهية 
لاك وعم زعوب ين لجوال اناس الإستباحة هلا 

تباج . 


وكل منصف يؤمن تماما بأن المشروعات التي تقوم 
عليها الخبرة الجادة الواعية فى الاقتصاد تندر فيها 
احتمالات الخسارة او لاتتحقق فيها خسارة على 
الاطلاق ؛ وكل مايحدث فيها هو تذبذب مؤشرات الريح 
بين الزيادة والنفصان؛ولاشك ان الدولة الى هذه 
المشروعات لاستثمار مذخرات المواطنين , وكذلك 
المصارف ومرافق شهادات الاستثمار بها يمكنها ان تقيم 
مثل هذه المشروعات وتتعامل بها.وقد كان لشركات كثيرة 
مشروعات استثمارية قديمة مثل شركات بنك مصر حين 
قامت فى بدايتها ومثل شركات التأمين » وهذه وغيرها 
كانت لها ادوار فى التفريج الاقتصادى على الناس ٠‏ وهذا 
بصرف'النظر عن حل اصل التعامل وحرمته؛ولم تحدث 
خسارة'ها , أو لم تحدث خسارة تهدد المشرزوعات 
بالفشل ؛ فاحتمالات قيسام مشروعسات استشارية 
بالمدخرات قالمة تماما ٠‏ واحتمالات الربح فيها هي 
الغالبة » وهى بذلك تعتبر وعاء امينا اذا اديرت بالطريقة 
الاسلامية المؤكدة من قديم وهى طريقة المضاربة أى 
القراض . 
تبقى ادارة هذا المشروعات , والادارة علم كبير » 
ولكنه فى النهاية ينحصر فى فهم وجوه الاستثمار ؛ وفتح 
المجالات له » ورعاية العمل الادارى العادى بالموظفين 
الاكفاء ؛ وحتى تكون هذه الادارة منصفة مع نفسها ومع 
اصحاب الاموال يجب أن يكون لها نصيب مقسوم في 
الربح ومعروفة نسبته ؛ بحيث لاتطفى مصاريف الادارة 
على الربح كله ولايكسب صاحب المال الا قليلا او يعود 
برأس ماله مجردا من اية زيادة ٠‏ فالادارة هنا وهى 
للمستثمر يجب ان يحدد نصيبها نسبة من الربح ٠‏ ولاشك 
ان هذه النسبة ستكون عالية القيمة اذا تحرت الادارة 
اسبابا اوثق لنجاح الاستثمار وتحقيق اكبر عائد من 
وراله ٠‏ والدنيا. مليئة بالجديد والجديد فى هذا الشأن » 
ولاشك ان الدولة تستطيع القيام بدور الشريك فى استثمار 
أموال المدخرين عن طريق مصارفها وشركاتها وعن 
طريق المراقبة الدقيقة لاية شركات من هذا التوع تعلن 
قيامها وعندئذ لن يكون احد فى حاجة ألى تلمس سبب من 
هنا أو سبب من هناك للقول بالحلال هلا والحرام هناك مع 
وجود الشبهات»فالامر ايسر كثيرا مما يظنون . 


عبداللطيف فايد 


قارىء الصحافة الحكومية والحزببة عن فوائد البنوك يسام 
ويحزن على ضياع الفقه الاسلامى من عقول الن/س وقلوبهم , 
وإن كان لم ينضب معينه من كتاب وسنة ٠‏ ولم تُدرس مراجعه 
الكبرى ؛ ذلك الفقه الذى عابه من إبعده العقل والبصيرة عن 
إدراك قواعده ومقاصده لانه - فل رايه ‏ كتب ال عصور متقدمة ٠‏ 
وال ورق أصفر ؛ وكانه يريده ان يكتب في العصر الحاضر 
باغاليط المؤرخين , ولو كان لل ورق ابيض لفنع به , وانبه الى 
كلمة حق يراد بها بال [يتفينا كنب الل براه بها هدم مصفو 
0 

نع يكين عاب الله ٠‏ والسنة ؛ والاجماع ؛ والاستصحاب . 
والاستحسان . والاستصلاح , والاستدلال المرسل, ومناط 
الحكم باقسامه , والمناسبة , والجامع الاعم والفارق الاخص , 
وكل ذخائر الفقه التى ضمها القرآن المحفوظ بعذلية الله 
ورعايته ؛ وليست هناك صلة بين فوائد البنوك والتحريض على 
الشباب المسلم الذى كثيرا ما دعوته الى تصحيح مسلره , فإنه 
بنقصه بلاشك الوعى والعلم الاسلامى ؛ ولا بنقصه الخلق . 

واجمال القول فيما اراة عن فوائد البنود يتحصر لفل اربع 
انقاط 2 


. تحليل مفهوم الربا ال الكتاب والسنة‎ - ١ 
. شبه المعارضين واقوالهم‎ - ١ 
. المعاملات الاسلامية‎ 
لمن تباح ؟‎ - 4 
مأغ ملو لربا نه بون من ثلاة ناص نين بعضها‎ 


على بعض 
)١‏ الم : لقوله ف آيات الربا ؤلا نظلمون . ولا تظلمون» . 
ب) اتحاد الصنف الواحد فل الديون , واختلاف الأصناف ف 
المعلوضات نسيئة لقوله صلى الله عليه وسلم «الذهب بالذهب , 
فاذا اختئف الصنقان , فبيعوا كيف شئتم» الحديث . 

ح) الزيادة فل مقابلة عجر المدين لانها ‏ لزه .هى مدلول 
الكلدة لفة وشرعا . كما قال فل القران : ؤفاذا انزلئا عليها الماء , 
اهتزت وربت4 , ولل الحديث زد أو استزداد فق 
أربئ, . تلك هى عناصر الربا التى ينكون منها . وكل حيلة يقصيد 
بها صاحبها قلب احكام الشرع فهى باطلة ٠‏ وإدخال معاملاق 
جديدة نحت مفهوم الربا تخرص على الفقه ووقاره وان اداة 
الادراك للمنقولات هى العقل باجهزته القادرة على التجثيل 
والاستدلال وبالبصيرة التى نط الى الصواب بلمحة واحدة . 


«فوائد البنوك التقليدية .. لمن عجن 
عن تمر ماله نفغنة ليست من السربار 


ويجنيه ذلك اكل اه وت ا 
(موا عن 
اكل , الزكاة للاموال المخنزثة ول الحديث فر لع ا 
مال» , ولم يرد النقص الكمى. لانه معلوم بداهة , وائما ارال 
الحض على الاستثمار فيزيد الملل وتزيد زكاته ٠‏ اما العتمير . 
الثانى : فانه الذى يبدو فيه التظلم واضحا , فريما بد. 
تعدد الاصناف مؤجلا ما ينكره الواقع ؛ فاحتاط الشارع 
الائسان أكثر شىء: جدلا4 . 


4 ترك 
يستثمره له الينك وفنا فرق ليق نهما وهو و : ان الشره امن | 
اوجودى ؛ وكل ترك وجودى بد / احكامه , كالمبصر 
يترك التظر الى المحرمات ٠‏ ولا بثاب غْلى ذلك من فقو 
البصر . ٠‏ لان الثرك فل حقى عدمى ؛ وكذا عجز-المدين عن صبداد 
دينه ٠‏ فان الزيادة التى تؤخذ منه تعد ربا ١‏ وف ١‏ مسمالثنا ذلك 
البنك يعطي المال لمن يطلبه , وترك المال نمنذء امر وجودى برضا 
العميل واختباره ؛ اما قوله تعاى : لإلا تاكلوا الربا اضعاها 
مضاعفة) , ١‏ قائه قيد اتفاقى. وليمن قيدا احتراذيا  ٠‏ يحترل بهه 
عن اباحته اذا لم يكن اضعاها مضاعفة., بل هو دين لما بؤول 
اليه حال الربا : والمدين عاجز عن السواد . 

ومن الامور المقررة إل الفقه الاسلامى ٠‏ الثتا, لما بؤول اليه 


. الامر , الا قرى ان الاسلام سد الذرائع وسسى احكامه على تفلن 


النقع عل الور واذا ورد للقيد م لباه لمانا طفق 
الم ورد المطلق مثل قوله : «وذروا ملبقى من.الربا» الفى القيد ٠‏ 
وتعين الحمل على المطلق ان اتحد السبب والحكم كما لل 
مسالتنا , ومن يحتج بقول فلان او فلان على أن الربا المحرم هو 
المضاعف فقط فانه مفلس من صناعة الفقه . محجوب عن ثون 
العدل » جاهل ببداهة الفقه انه لا يؤْخذ الحكم الامن الدليل وان 
التظيد قبد يمنع الذهن عن الحركة , ويحمل النفس على السكون 
والخمول , والجامد لا يبعث حركة , والخامل لا تنطلق منه 
حياة , والاسلام دين يسع الزمان والمكان والاشخاص والاحوال 
وللحديث بقية ان شاء الله . 


ذ . فهمد عجن المفقم اللتبعديى 


نعم تحديد ربح القرض حرام ى كل صوره بالنص والإجماع 

بعد عودتى لقضاء العطلة فى بلدى اتصلت بفضيلة الدكتور عبدالمتعم الذمر» 
وقلت له . إننى اعترض على نشر موضوعك حول تحديد ربح القرض والوديعة 
الاستثمارية لعدة أسباب منها : انك نشرته فى الاهرام . وموضوع كهذا تريد ان 
آتعرف فيه رأى من > والاهرام لا ينشر إلا ما يتفق مع وجهة نظره . فلو جاز طرحه 
على غير المؤتمرات المتخصصة فلتنشره فى صحيفة أو مجلة إسلامية , او صحيفة 
تعرف ان حرية الراى لا تقف عندما يتفق مع هواها , وتنشز وان عارض اتجاهها , 
وخالف مبادثها . وال الوفد يوم الجمعة 1401/11/14 ه.1141/9/71م . نشي 
الدكتور النمر كلمة ردا على التعقيبات 3 

واركز هنا على بعض ما جاء فل الكثمة الأخبرة للدكتور النس : 
أولا ٠‏ ذكرت إل ردى اننى اعترض على طرح هذا الموضوع لابداء الراى » لآن تحريم 
فوائد القروض ثابت بالكتاب والسنة والاجماع , ومعلوم من الدين بالضرورة ٠‏ فلا 
معقب لحكم الله تعالى , ولان تحريم فوائد البنوك قد بينته كل المجامع الفقهية 
والمؤتمرات العلمية المتخصصة ف الفقه والاقتصاد خلال ربع القرن الآخير. 
فاعتراضى لم يكن لان هذا رائ الشيخ ٠‏ ولكن لمجرد طرحه . 


ثانيا : حديثى كان عن الموضوع الذى طرحته وليس عن الربا , وإنما جاء ذكر 
الريا فل مثل قول الجصاص فل تفسير آيات الربا «الربا الذى كانت العرب تعرفه 
وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى اجل بزيادة على مقدارها استقرض على ما 
يتراضون به , . وقوله: «معلوم ان. ربا الجاهلية إنما كان قرضا مؤجلا بزيلدة 
مشروطة , فكانت الزيادة بدلا من الاج , فابطله الله تعالى وحرمه؛ . وذ 
. يثبت هذا التحريم من السنة والإجماع . ثم ذكرت ما يبين تحريم فوائد البنوك ٠‏ 
وتتبعت الفتلوى النى حرمت هذه الفوائد . 

ثالثا : اختلاف الفقهاء ل تطبيق حكم الربا على الجزئيات إنما هو ل ربا البيوع ٠‏ 
وهو لبس موضوعنا , اما ربا الديون فقد نقلت الإجماع , ولا يوجد أحد من 
الصحابة الكرام ٠‏ او التابعين . او الائمة الاعلام . أو غيرهم من اهن العلم , يحل 
الزيادة المشروطة على القرض فل مقابل الزمن ' فإن هذا هو الربا الذى كلن شائعا ل 
الجاهلية . 
رابعا : يجب أن نفرق بين الحكم على ما هو قائم , وبين ما يمكن ان يكون , والبديل 
الشرعى للبنوك الربوية لم يعد مسالة نظرية , والبنوك الربوية نفسها ماذ! فعلت 
عندما أعلنت إسلام بعض فروعها * لا بوخد بنك إسلامى يحدد الربح مقدما ٠‏ 

خامسا : هيئة كبار العلماء بالسعودية اصدرت فتوى بالإجماع بتحريم فوائد 
البنوك ٠,‏ : 

سادسا : السند صك قابل للتداول ؛ له قيمة اسمية ؛ وفائدة سنوية , وهناك 
انوا السندات ؛ ومن عنده مغلومات قليلة لل الاقتصاد يعرف أن السند قرض 
5 6 محددة , فكيف فلت بانه حلال باشيخ ؟ وهل هذا هو التجديد وإنقاذ العقل 
الفقهى الغريق ؟ اما كلن الأولى ان نفكر فى البديل الاسلامى بدلا من تحليل هن 
الحرام البين ولقد سبقك الآخرون ل البحث عن البديل الاسلامى .. فقدمت دولة 
الاردن سندات المقارضة , وقدم بنك التنميةالاسلامى مشروعا آخر , واشترك مع 
مجمع الفقه التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامى في عقد ندوة خاصة لبحث المشيع مي 
واستمرت الندوة بضعة ايام , وآنتهت الى وضع الضوابط الشرعية للاوراق المالية 
الاسلامية او «صكوك المقارضة» 

سابعا ٠‏ ما ذكرته فى نهاية كلمتك عند اجتماع اول يوليو إل دار الافتاء يكفى ما 
كتبه الاخ الدكتور عبدالغفار عزيز ل كلمته بجوار كلمتك . ولو صدرت فتوى بتحليل 
فوائد البنوك فسيسقط من يصدرها كما سقط غبره , ولن يغير من الناحية العملية 
شيا . ومصلحة مصر دينيا ودنيويا , واقتصاديا , ليس لل إصدار مثل هذه الفتوى 
الباطلة , وإنما فل الأخذ باليديل الاسلامى كما فعلت باكستان 


د . على السالوس 


ا 


| فوائد البنوك بين التحليل والتحريم 
لو تحولت البنوك إلى اجهزة خدمات تنفق عليها الدولة كالتعليم والصحة 
وغيرهما لاختلف الوضع كثيرا ولتغير الحكم الشرعى بالنسبة للارباح [الفوائد] 
لتى تعطى للمودعين - ولامكن ايجاد مخرج للناس وللدولة على حد سواء ‏ اما ان 
تظل البنوك مجرد مؤسسات تتوسط بين المقرضين والمستقرضين ولا تتدخل بطريقة 
| مباشرة فى العملية الانتاجية ٠‏ بالاضافة الى استغلال ميزانياتها وتملك الافراد او 
| الهيثات لها . فسبظل موقف الاسلام منها هو تحريم ما تاخذه او تعطيه زيادة على 
راس المال - وقد نادى بعض الاقتصاديين الاسلاميين دذلك من قبل كوسيلة لالغاء 
الربا من المعاملات المالية بعد ان تصبح النقود وظيفة من وظائف الدولة فقط لوح 
وبشرط عدم الت على اصحاب المدخرات والسماح لهم باستثمارها بانفسهم 
مادامت عندهم الرغبة والقدرة على الاستثمار ‏ ولاشك ان العائد او الربح لمن 
يستثمر امواله بنفسه سبكون أكثر ضمانا واكبر حجما من استثماره فل البنوك النيى 
. ثبت عدم حرص بعض المشرفين عليها والعاملين بها على المحافظة على اموال المودعين 
وتقصيرهم فل الاستثمار الصحيح لها . وما نقراه فى الصحف البومية أكبر دليل على 
ذلك وهذا هو الدكتور محمد رشدى بركات وهو رجل من رجالات الاقتصاد لل مصر - 
يقول فى عدد اكتوبر سنة 1484 من الأهرام الافتصادى , ووقتها كان يعمل مستشارا 
نجاريا بسفارة مصر لل واشنطون , 
المصارف أو البنوك المعاصرة قد قامت على فكرة الاقراض ؛ وعلى اسلس سعر 
الفائدة. , فهى تقترض بسعر فائدة اقل مما تقرض به . ولا اختلف مع القول بان سعر 
الفائدة هذا محرم باعتباره ربا . وفضلا عن أنه محرم شرعا ‏ فهو ضار اجتماعيا 
واخلاقيا ‏ فهو بدعو اصحاب امال الى الكسل والاسترخاء والى خلق طبقة عاطلة غير 
منتجة مادام لديها المال الذى تودعه فل المصارف ويدر دخلا ثابتا مضمونا يوفر لها 
العيش ف بسر وبحبوحة دون تعب أو عناء ‏ وهو ايضا يساهم ل رفع اسعار السلع 
نتجة لأن / الذين يحصلون عل قروض من البنوك عليهم ان يدفعوا اسعار 
الفائدة والتى تضاف على تكلفة الانتاج] انتهى . 
واذا كان بعض الناس يرى انه لا حرمة فى اخذ الفائدة من البنك لانها جزء من ' 
الارباح المؤكدة التى يحصل عليها البنك الذى بقولون عنه ٠‏ انه لا يخسر ويستثمر 
امواله بطربقة دقيقة محسوبة مبنية على أصول سليمة وموازنات دقبقة معروفة - 
.نقول ماذا يحدث اذا تركت البئوك سعر العائدة دون تحديد وبينت لاصحاب 
الاموال مشروعات استثمارها وتركت الربح والخسارة يحددهما الواقع الفعل 
للحساب الختامى , وبقدر ما يحققه البنك من ارباح فعلية سيكون اقبال المودعين 
المستثمرين وتحمسهم لاستثمار اموالهم فيه د اما سعر الفائدة المعبول به الآن لل كل 
البنوك , فلابد' لنا أن نعرف انه اداة مخربة لاى اقنصد ‏ ويكفى ان نعرف ان 
(كينز) وهو ما يسمونه رائد الراسمائية الحديثة كان يرى ان الربا هو سيب الكسلد 
العالمى . وان على اى مجتمع يريد ان يحقق آماله ل التنمية ان يصل لل تعامله 
الاقتصادى الى الدرجة التى يصبح فيها سعر الفائدة صفرا ‏ وال سنة 1454 اعلن 
روزفلت رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ان ازمة امريكا التى تعائى منها لا سبيل 
إلى التخلص منها إلا باسقاط الربا . واخيرا  :‏ فانا لست ضد اسنثمار اموال كل 
المصريين فل المشروعات التى توفر الامن والأمان والرخاء للجميع وارى انه لا باس 
من إعادة النظر فى مناقشة ما يمكن ان يكون قد جَدّ ل تعاملات البنوك فى هذا العصي 
بشرط ان يتم ذلك من خلال المجامع الفقهية المتخصصة بالمشاركة مع علماء الاقتصاد 
والمتخصصين فى اعمال البنوك واتمئى من عل قلبى ان يصل حجم اسنثمارات 
المواطنين ف المشروعات العامة مئات الآلاف من الملايين ولكن بشرط ان يتم ذلك 
باسلوب صحيح غير مُحرّم ؛ حتى نوقف هذه الحرب التى اعلنها الله ورسوله علينا 
بالفعل , والتى تدور رحاها ليل نهار ونشاهد بعض نتائجها ولكن بعيون مغلقة 
.وعقول مقفلة » بعد ان طبع الله على قلوبنا فلم نعد نفكر لل الاسباب أو نبحث عن 
المسببات . 
والى لقاء 


د . عبد الغثار عز يز 
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المالية بمعنى ٠‏ الربا » فاصبحت كثمة 
بغيضة بغضنا للربا .. وقد نرّل القرآن بتحريم 
الربا , كما الغاه الرسول صلى الله عليه وسلم 
فى حجة الوداع .. وقال : ٠‏ اول ربا اضعه ريا 
عمى العباس , .. ولم تصدر عن الرسول صلى 
الله عليه وسلم بيانات تفصيلية عن هذا الربا 


|[ ات اشتهرت الفائدة فى باب المعاملات 


ويفرض عليه عند السداد زيادة عما اخذه .. 
نظير المدة المتفق عليها .. وكان الاولى له 


3 وقد حاول الائمة استخرا 
لهذا" التحريم”: فقال: بعضهم انها الزيادة على 


أو حكمة .. قامت آنقرض زَبَحَ الساف 


الصناعية والزراعية وامثالها ان تكون زياداتهم 
على المقترضين فى حدود مصاريفها الادارية .. 
تشجيعا على ازدهار الصناعة والزراعة , ختى 
تكون زيادات نظير خدمات , وليست من قبيل 
الربا المحرم .. وقد يكون الربح أو الزيادة على 
راس المال من قبيل التشجيع على الادخار , 
ومكافاة الذين:يضاعدون الدولة بمدخراتهم على 


آخرون , وللحاكم ان يحسم الخلاف بالاخذ , 
باحد الرابين, وللناس أن ياخذوا براى 
الاغلبية أو يالراى المعارض دون حرج عليهم 
كما ياخذون براى الشافعى او ملك فى 


“في' ائشائها عن 
طريق العمل فى الامؤال” التو لديها واموال- 


'[]-الدين: وقال- الآخرون_انها-إستغلال حاجة: 7 المودعين عندها .. والمساهمة عن هذا الطريق 7 


المحتاج ؛ والاستغلال محرم فى الاسلام فى آية 
معاملة من المعاملات .. * 

لكن الزيادة ليست محرمة دائما , فقد تكون 
تبرعا من المدين عند سداد الدين . كما فعل 
الرسول صلى الله عليه وسلم وقال : خياركم 
أحسنكم قضاء , وقد تكون الزيادة المشروطة 
فى المدة لا تمثل استغلالا, ولكنها تمثل 
مشاركة المدين فى تحمل مصاريف البنك الذى 
يقرضه , وذلك كما يحصل من بنك ناصر 
_الاجتماغى . ان يفرض زيادة صغيرة تمثل نسبة 
“يتجملها المدين فى المصاريف الادارية للبنك 
الذى اقرضه .. وكما يحصل من بنوك الاسكان 
حين تقرض جمعيات أو أفرادا لاقامة المسسكن 
وتفرض زيادة قليلة بالنسبة لزئادات المصارف 
الأخرى . مما يمثل فى رايى مصاريف ادازية » 
ويجب على القائمين على هذه البنوك ان تكون 
زبادتهم فى حدود هذا وان يصرحوا به ٠‏ ولا 
يقولوا ٠‏ فائدة . 

كملا ارجو من القائمين على المصارف 


فى دفع عجلة التئمية وتحقيق المصالح 


لكى تحقق ذلك تتلقى أموال المودعين 
وتحدد لهم ربحا مقدما تشجيعا لهم على 
الايداع ثم تتولى تشغيل هذه الأموال فى وجوه 
عدة بهدف تحصيل ارباح للمصرف- 
للمساهمين والمودعين ‏ ولسداد نفقات 
المصرف .. 

ومن وجوه تشغيل الاموال عندها ان تقرض 
بعض الناس بربح تحدده مقدما يقومون 
بسداده قوق الأموال التى اقترضوها .. 

وقد ظهرت حديثا بعض المصارف الاسلامية 
التى لا تستغل المال عندها فى الاقراض بريح ٠‏ 
بل تتبع وسائل مباحة شرعا للربح » ولا تحدد 
ربحا للمودعين مقدما , ولكن تعطيهم قدرا إمما 
أتربحه قليلا او كثيرا .. وهذه طريقة شرعية' 
كثيرا ما دعونا اليها وساعدنا على ابرازها , 
ولذلك نتعاطف معها . وندعو الى المزيد منها , 
كما ندعو الى التجاوز عما قد يحصل مبّها 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


احيانا من اخطاء تسارع فتصححها ؛ لابها فى 
نظرى كالطفل حينما يبدا يتعلم المشى .. لابد 
من مسائدته حتى يكبر ويمشى دون مساعدة +. 
لكنى اعلم ان هذه المصارف وهى اسلامية 
وتمتنع عن الاقراض بربح محدد - لاتؤدى 
وظيفة اسلامية مهمة هى القرض الحسن لمن 
يحتجون الى فرض ليطت أو لدع م .. 


ست و لمان 0 ال ولا لنت 
ياخذه المقترض ربحا لأصحابهاء فامامهم 
الحساب الجارى لا يدفعون عنه اربلحا , 
ويمكن: أن يجنبوا منه_نسبة لحساب القرض: - 
الحسن .. وهذا اقتراح إقدمه لهم ... وعسي أن 


المصارف واخذ .ربح محدد منها ٠‏ وما تعطيه ‏ 
المصارف للمستثمرين , واخذ ربح محدد 
منهم . فالفتوى على ذلك عند جمهور العلماء 
التحريم باعتبار انها معاملة ربوية .. والامر 
مستقر على ذلك منذ نشات هذه المصارف حتى 
الآن . لم يجرؤ احد على الفتوى بغير ذلك .. 

لكن مع هذا يثير بعض المفكرين الباحثين 
اعتراضات على الحاق معاملات المصارف فى 
الايداع والاقراض , بالربا الذى كان سائدا بين 
الافراد فى الجاهلية , وحرمه القرآن لما فيه من 
استغلال حاجة الفقير وفرض مال عليه نظير 
مساعدته .. لآن معاملات المصارف الآن لا تشبه 
حالة الربا المحرم قديما , ولا يزال محرما حديثا 
بكل المقاييس ولن يزال فالاسلام يحرم 
الاستغلال ايا كانت صوره .. فى الاقراض 
والاحتكار والبيع والشراء .. الخ .. 

© لكن ليس فى حال الايداع بالمصارف اى 
استغلال من صاحب المال للمصرف , ولا فرض 
نسبة من الربح عليه بل هو الذى يحدد ومتى 
انتفت العلة او الحكمة انتفى الحكم .. كما ان 
اعطاء المصارف مالا للمستثمرين لاقامة 
هشروعات تنمية لصالحهم وصائح البلد , 
اصبح أمرا تحتمه ضرورات الحياة وتقدم 
المجتمع , والمستثمر. مع المصرف يدرسان 
حسابٍ الجدوى من المشروع , ولا يقبلان عليه 
الا اذا كان يأتى بربح يسدد منه الفائدة ويسدد' 
جَزْءا من الدين حتى ينتهى منه .. فالمسالة 
عندهم اقرب الى التعاون , وليس فيها 
استغلال , والمصارف لا تستطيع اتباع سبيل 


الفشاركة مع كل المستثمرين, بل'ان 
المستثمرين قد يرفضون المشاركة والتحكم 
فيهم غالبا.. فاصحاب هذه النظرية يقرون | 
بحرمة الربا ولكنهم يرون ان هذه الصورة التى 
يثيرونها لا يتحقق فيها معنى الربا ولا حرمته , 
فهو اختلاف فى التطبيق لا فى الميدا . 
ومن حق اصحاب هذه النظرية ان تدرس 
وجهة نظرهم من المتخصصين بدقة وعناية ولا 
تسارع برفضها . لانها على الاقل صورة من 
الاجتهاد الذى يثاب عليه المرء حتى لو أخطا .. 
وخير لاخوانى العلماء ولاسيما مستشارق 
.المصارف الاسلامية آلا يسارعوا برفض 


عن الدراسة العلمية " الهادئة ؟. وما الداعى - 
إذن - لهذا الهيجان ؛ ورفض الاستماع لوجهة 
النظر الاخرى واتهام اصحلبها بانهم يحلون 
الربا زورا وبهتانا ؟ لقد عرضت فكرة فى اهرام 
” نول يونية. اليالضى: وقلت فكرة اطرحها. على 
اخوانى العلماء والاقتصاديين للمناقشة , ولم . 
أبد فتوى ولا رايا فيها , فسارع بعض اخوانى 
واتهمونى باثنى احل الربًا , واختلقوا معركة - 
-معى. من آلهواء + بينما تركوأ. الدراسة العلمية 
ومناقشة الفكرة مناقشة موضوعية مما كنت 
أجلهم أعنه .. 

وراى فضيلة المفتى ‏ اكرمه الله ان 
نتعرف نحن العلماء على الطرق التى تتبعها 
المصارف , تمهيدا لابداء الراى فيها ودعا 
بعض رجال المصارف وعلى راسهم الاستاذ 
صلاح حامد رئيس المصرف المركزى ؛ واخذوا 
يشرحون لنا كيف يعملون , ولم ينسع الوقت 
فاجلنا بقية البحث لجلسة اخرى ؛ فخرج 
الفوغائيون يتهمون المفتى بانه أصدر فتوى 
بحل الفوائد البنكية ؛ ! فلمصلحة من هذا 
الافتراء » ومن اناس المفروض فيهم انهم 
فوضع: قله :. 

إن التعنت يولد التعنت , والاتهامات , 
ستقابلها اتهامات ٠‏ و إذا كان بيتك من زجاج فلا 
ترم الناس بالحجارة ٠ ٠‏ واذا كنا تقدر اثمتنا 
واسلافنا فلابد من ان نقتدى بهم فى طرق 
البهة + وهين يتاوخ < شرا خا الكهفوا + 


ولكتهم كانوا موضوعيين ومؤدبين  ...‏ . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


سالنى احد القراء .. 

لماذا قفزت قضية الحلال والحرام فى فوائد البنوك إلى جرائدنا 
هذه الايام وخاصة بعض صحف المعارضة ؟ : 

هل" لأنها محاولة جديدة لنهب إموال الناس باسم الخلال 
والحرام .. والتى عانى الشعب المصرى منها على اختلاف 
مستوياته ومازال .. أى حلاوة الروح .. وخصوصا بعد ان كشف 
القانون المستور وانكشفت الحقائق وعرفنا فضائح هذه الشركات 
التى. كانت تنصب على المصريين باسم الجلباب واللحية ؟ ! 

وسؤال القارىء لم ينته بعد .. يقول القارىء العزيز : 

هل نصمت هذه المرة .. ونجعلهم يستفيدون من صمتتنا .. كما 
حدث عندما ملات شركات نهب الأموال الدنيا ضجيجا وتركناهم 
يصولون ويجولون .على كل المستويات ؟ ! . 

لماذا لانهب جميعا.. ونقول للذين يلعبون لعبة الحلال 
والحرام .. كفى ما اصاينا ؟ ! . 

ان هؤلاء الذين يلعبون هذه اللعبة يريدون ان يبذروا الشك فى 
داخلنا .. لننصرف عن بنوكنا الوطنية .. ونسلم لهم اموالنا .. 
ليتحؤل كل واحد.منهم إلى-هارون الرشيد , يتزوج. ويطلق ويهب 
العطايا من مرسيدس وفيلات لمن يريد من اموال الناس الغلاية ٠.‏ 
كما فعلوا فى الماضى  ..‏ . 1 
ينبغى ان نتعلم من درس الماضى ويتصدى لهم علماء الدين 
الافاضل قبل علماء الاقتصاد .. وتصبح هذه القضية .. قضية رأى. 


مطلوب منا ‏ جميعا ‏ الا تصمت .. ان نقول : لا .. لمن يريد أن 
يخرب اقتصادنا .. ويعوق تقدمنا .. 


المصدر : ألدذاعي_د التليقن لون.... 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : ...؟ جعي 


إننا نعرف مدى غاثر رجل الشارع بقضية _للحلال والحرام .. 
وخاصة فى هذه الأيام لذلك ينبغى الا نجعله يقع فريسة لفرسان 
هذه اللعبة .. الذين يجيدون خداع الناس باسم الدين الحنيف .. 
يتبقى أن يجتمع الناس جميعا على كلمة حاسمة فى قضية 
| تعرف انها قد حسمت منذ زمن .. 
لقد قال فضيلة الشيخ محمود شلتوت .. عالمتا الجليل الذى 
يعتز به"الازهر ومصر كلها كلمته الحاسمة فى هذا الأمر منذ زمن ٠.‏ 
وغيره من افاضل العلماء .. 
والتف المصريون ‏ الاجداد والاياء ‏ حول بنك مصر الذى بناهٍ 
| طلعت حرب وارتبط باليقظة -الوطنية والتحرر الاقتصادى منذا 
. بدايات هذا القرن .. فهل كان الآجداد والآباء اكثر وعيا متا تحن 
الاحفك ؟ ! 


وكلنا قد سمعنا وقرانا عن قصص فضائح معظم شركات توظيف 
٠‏ الاموال .. واخبار خسائر الريان فى المضاربات التى بلغت ملايين 
الجنيهات ..فهل هذا هو الحلال ؟ ! 
'.وانا.اريد ان اسال ‏ والقارىء يسال معى_الذين يثيرون قضية _ 
الحلال والحرام هذه الأيام .. . 

هل الحلال أن تضبع شركات توظيف الاموال فى بنوك اوربا 
| وامريكا وتضارب فى بورصات العالم .. والحرام أن يضع 
المصريون إموالهم فى بنوكهم الوطنية لينشط اقتصادهم الوطني 
| ويزدهر مجتمعهم ويتغلبون على معاناتهم ؟ ! 

سؤال ينتظر الاجابة .. ومن حقنا أن نعرف اجابته وخاصة من 
الذين يتشدقون بالحلال والحرام .. 


4 


فيه [ إن الفتوى" النهائية 
لفوائد البنوك وشهادات 
الاستثمار وقضايا التعامل مع 


اللجنة المشكلة لذلك من بحثها 
خلال الشهر الحالى ] . 
فقد حق لنا ان نثير 

©التساؤلات الاتية . 

1 من الذى سال المفتى فل هذا 
الموضوع ؟ واية جهة كلفته ببحث 
هذه المسالة ؟ ولماذا الآن وما هى 
المناسبة مع العلم بان الامر سبق ان 
استول بحثا وفتوى ؟ هل لهذه علاقة 
بالازمة الاقتصادية الراهنة ؟ هل له 
اصلة بالكارثة القومية التى كان من 
اسبابها الرئيسية الأخطاء الحكودية 
| الجسيمة والتدخل الفشيم: فى 
( توظيف الاموال ) ؟ هل ثمة علاقة 


أن الشريعة مطبقة بنسبة 16 / ؟ هل 
لصندوق النقد الدولى والنظام 
المصرق الغربى صلة ؟ هل للبحث 
علاقة بشركات الصرافة العاملة فل 
إحدئى الدول ل العربية الاسلامية والتى 
تستقطب جانبا كبيرا من الاعمال 
المصرفية ؟ إن المواطنين .يتساملون 
ومن حقهم أن يعلموا : 

؟ » إن هذه المسالة الهامة ليست من 
انوع المسائل الفردية او الخاصة التى 
و لوم اد جد 
عامة تعنى مصر كلها والمسلمين ف 
سائر بلاد العالم , والفتوى فل المسائل 


0 فردية ٠‏ وينتهى ات 
هذه الاجتهادات الى اجتهاكد جماع, 


أيتمثل إل راى يصدر عن المؤتمر 
اللجمع باجماع . أعضائه أو بالاغلبية_ عا 


البنوك عامة . ستعلن فى اوائل ١‏ 
الشهر القادم , بعد ان تنتهى ٠‏ 


بالتصريحات الرسمية التى تلج على" 


8 
ا 


0 


١ 0 بر‎ 1 
1 


5 


ألىم* 10 6 


العظمى لآرائهم . 

؟ » ولدينا فى مصر مجمع للبحوث 
الاسلامية , هو قمة التنظيم | 
للازهر , والمرجع الرئيسى فل شئون 
العلم الدينى والافتاء . والأزهر له 
تاريخه وامجاده العلمية . والمجمع 
يستقطب اصلا كبار العلماء 
والقمم الفقهية . من مصر ومن العالم 
الاسلامى فما ينبغى ان تحل دار 
الافتاء 3 لجنة الفتوى محل مجمع 
البحوث فتلفيه او تمارس 
اختصاصاته بدلا منه , وما ينبغى ان 
تتصدى هذه او تلك لبحث المسائل 
العامة شديدة الاهمية بالغة الآثر ؛ أو 
ان يقال إن فتواها بشانها 
( نهائية ) ! !1 

؟ » وإذا كان ثمة عيب إل نظام المجمع 
او طريقة اختبار اعضائه او اجراءات 
'اجتماعاته او ممارسته لاعماله , 
وإصداره لقراراته , فهل استحال 
إصلاح ذلك أو تعديله ؟ 

الملذا لايتوافر اهل العلم واهل 
المسئولية على بحث 0 الخاصا 
بتشكيل المجمع عن 

بمعرفة قاعدة عريضة 1 الل 
ذوى التخصص والخبرة والمؤهلات 
العليا فل الدراسات الاسلامية ؟ واذا 
كان تجميد نشاط المجمع يرجع الى 
خلافات بين اعضائه فما الذى يحول 


ه » اما لجنة دار الافتاء , فباى سند 
و .تكون مرجعا نهائيا لل مسائل حيوية 
عامة هامة مثل النظام المصرال ؟ ! 


هى مقومات الثقة _فيها 
ا الإطمئنان اليها ؟ لقد 
شكلت فل سرية تامة : واحيل اليها 
الموضوع فلي تكتم شديد ! ال حين أن 
الفتيا صنو القضاء2. ومن حق 
الانسان ان يعرف من هم قضاته , 
فكيف يسند القضاء ‏ او الافتاء ‏ إل 
شان ما إلى جهة ما بهذه الطريقة ' 
السرية ٠‏ السريعة , دون مقدمات » 
ولا تمهيد وبيلن ويبعث يبحث الثقة 
والاطمئنان , وينفى المظنة والشك 
والارتياب ! 
١‏ , ماعدد أعضاء هذه اللجنة ؟ ثلاثة 
او خمسة او سبعة ‏ مثلا- هؤلاء 
مهما حسن الظن بُعلمهم وخبرتهم إذا 
انتهوا الى راى ما لل شان الفوائد 
واعمال المصارف , ثم قام يعترض على 
هذا الراى المجمعيون وشبخ الازهر 
وكثير كثير من العلماء الذين تتوافر 
لهم شرائط الاجتهاد ف الفقه 
الاسلامى . سواء منهم من بقيم ل 
مصر ومن يحمل جنسية غيرها من 
الدول الاسلامية , فماذا نكون 
؟ واية قيمة علمية تبقى لراى 
؟ واى اطمئنان البه وثقة فيه 
واقتناع به ؟ 
؟ «إن فى مصر من الاحياء ائدة عظلم 
من فقهاء الاسلام ودعاته الذين لهم ال 
مجالات البحث الفقهى والايمان 
والدعوة بلاء عظيم , , وهم رصيد كبير 
المصر إل اقطار العالم الاسلامى , يثقل 
به وزنها إل المجامع والمؤتمرات 
العلمية , ويتاكد به اعتبارها لدى 
جماهيرْ للسلمين لل مشارق الامة 


الشعراوى , ويوسف القرضاوى , 
٠‏ وسيد سابق ؛ وغيرهم ؛ فهل خلت 
منهم لجنة تتصدى لاخطر مسائل الملل 
والاقتصاد المعاصرة وتشرع فل إبداء 
( راى نهائى ) بشائها ؟ ! 
لم » على أن مسالة فوائد البنوك هى 
- كما قلنا ‏ مسالة قديمة ٠‏ وقد توالت 
بشانها الفتاوى بالحرمة منذ اوائل 
هذا القرن من ايام الشيخ بكري 
الصدال ثم الشيخ عبدالمجيد سليم . 
وقد قرر” مجمع البحوث الاسلامية 
بمؤتمره الثانى سنة 1456 باجماع 
ممثلى الدول الاسلامية فيه2, ان 
الفائدة على انواع القروض كلها ربا 
محرم لافرق فل ذلك بين القرض 
الاستهلاكى والقرض الانتاجى » لان 
نصوص الكتاب والسنة قاطعة إل 
تحريم النوعين , وكثير الربا وقليله 
حرام . ودعا المجمع إلى اقتراح بديل. 
إسلامى للنظام المصراق الحاق ٠ ٠‏ 
00 مؤتمر وزراء خارجية دود 


ظهرت الدعوة الى ل 
مصارف اسلامية وتقدمت مصر 
وباكستان بمشروع لذلك أنشىء بناء 
عليه بنك التنمية الاسلافى بجدة ف 
سنة 1996 وشاركت افيه 3 أدولة' 
اسلامية ( بلغت حاليا 44 دولة ) كمأ 
تله 


الماذا تثار الخضية الآن .. 9 ا 
ومن الدى يملك حق الفصل نيها ؟ ! 


انشىء بنك دبى الاسلامى . ثم بنك" 


| التمويل الاسلامى: بالكويت . وبنك 


فيصل بالسودان . وبتك فيصل 
بمصر. وتوالى انشاء المصارف 
الاسلامية. بهدف اقامة نظام 
اقتصادى مصرلق على اساس مبادىم 
الاسلام اى للتعامل بدون الفوائد 
حتى اصبح عدد المصارف الاسلامية 
والمؤسسات المالية الاسلامية اربعة 
وعشرين , تنتمى الى اربع عشرة دولة 
اسلامية ويضمها الاتحاد الدولى 
للبنوك الاسلامية . وذلك كله على 
اساس أن تعامل المصارف بالفائدة 
اسواء ل عقد القرض او غيره من 


'المعاملات المصرفية . حرام ؛ وذلك على 


ما قرره المؤتمر العالمى للاقتصاد 
الاسلامى سنة #845اه (1405 
م). ومجمع الفقه لرابطة العالم 
الاسلامى (سنة 1405 ه) 46ؤوام 
والمجمع الفقهى ٠‏ لمنظمة المؤتمر 
الاسلامى (1144-140:5) من أن 
فوائد البنوك رباء وقد انشئت 
المصارف الاسلامية كبديل للنظام 
المصرل القائم عنى الفوائد 

4 «ومصر لم تكتف بالاقتراح السالف 
ذكره - فى مؤتمر كراتشى - وبامشاركة 


'ل بنك التنمية الاسلامى , بل انشات 


على انه 0 يجوز له أن يتعامل مع 
الغير بنظام الفائدة اخذا أو عطاء ) 
اخذت الاجهزة الادارية 


' والتشريعية ‏ لل مصر ‏ تبحث خلال 


السنوات من ه90١‏ الى 1519 
مشروع انشاء مصرف اسلامى لا 
يتعامل بالفوائد , وانتهى هذا البحث 
الى صدور القانون رقم 4/6 لسنة 


ان 

وللشسلته نا تفرضه الاحكام والقواعد 
الاساسية إلى الشريعة الاسلادية 
٠ ٠‏ ولقد اكدت المذكرة الايضاحية 
لهذا القانون : خضوع معاملات البنك 
حكام القطعية 

والقواعد الاساسية ل الشريعة 
الاسلامية وخاصة فيما يتعلق بتحريم 
التعامل باقربا ‏ الفائدة وسفر 
الفائدة - وباداء الزكاة المفروضة 
شرعا. وز الاعبال 
التحضيرية لقانون بنك فيصل بان 
الوزير الذىء اوندته الحكومة لتمثيلها 
أمام مجلس الشعب عند مناقشة 
مشروع القانون ( وهو وزير الاوقاف 
الشيخ محمد متولى الشعراوى ) 
قرر أملم المجلس أن الحكومة 

قد بقاوع القانون المذكور لآن 
الاسلام حرم ليبا ' ٠‏ والاسلام ينظم 
حركة الحياة جميعا, وتطبيق 

مب الاسلام فل 

الاقتصدية يتح ا بل موده 


الشعب ٠»‏ وقرنه النواب بنص 
الدستور على ان الشريعة الاسلامية 
هى _مصدر رئيس للتشريع » ذلك 
الحكومة التزمت بان نكون الشريعة 

مصدرها ومنهجها فل التشريع ول 
التنفيذ , وقالوا ان الربا منفعة بلا 
مقابل ولذلك حرمه الاسلام , ٠‏ وان هذا 


البنك الاسلامى لن يتعامل بائربا كما 
تفعل البنوك الأخرى . حتى الاغضاء 
“المسيحيون قام منهم مواطن فاضل هو 
( وليم نجيب سيفين ) فايد المشروع 
من حيث محاربة الربا وقال: إن 
المسيحية ايضا تحارب الربا كبا 
يحاربه الاسلام ومرحبا باى مشروع 
يحارب الربا ومرحما باى مشروع 
يطبق ما قالته شرائع السماء فالله 
واحد ولن نختلف فيه ابدا . 
-١١‏ وأنشىء لل سنة 11٠‏ المصرف 
الاسلامى الدوثى للاستثمار والتنمية 
(شركة مسادمة مصرية) ومن 
اغراضه منح الائتملن وتقديم 
القروض بما يتفق و احكام الشريعة 
الاسلامية وهو يختص على وجه 
'العموم بكافة العمليات المصرفية 
والاعمال التجارية والمالية 
والاستثمارية التى نقوم على اساس 
المشاركة أو المبايعة وغيرها من 
الاشكال المتفقة مع أحكام الشريعة 
الاسلامية. (النظام الاساسى 
للمصرف ) واستمرت المسيرة فاخذت 
المصارف العادية بمصر تنشىء لها 
فروعا للمعاملات الاسلامية تتجنب 
نظام الفوائ . 

ما الذى جد بعد ذلك بعد هذه 
السلسلة الطويلة من آراء المجامع 
والمؤتمرات العلمية وبعد الاتجاه 
الفعال للحكومة المصرية ولمجلس 
.الشعب المصرى من سسنة 141١‏ الى 
الآن نحو احلال المصارف الاسلامية 
محل بنوك الفوائد ‏ ما الذى جد فدعا 
الى قليف دار الافتاء باعادة بحث 
'موضوع فوائد البنوك ٠‏ فى ظروف 
تجعل المواطن المسلم يتوجس خوفا 
على تجربة المصارف الاسلامية , 

أهو النسيان ام العودة الى 
الوراء ؟ ! 


© عضو مجلس الدولة, 


( سابقا ) والاستاذ بالمعهد 
. القومى للدراسات القضائية 


ا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


لسعم بور قدسدم 0 


اندرا ٠‏ بس هن كر وتسبام رسسوسيم 


التاريخ : 


ام قاس 
و 


0 فى اواخر ذى الحجة ا ماضى عقدت الندوة التى نظدتها جمعية 

الاقتصد الاسلامى لبحث فوائد البنوك , ودعت اليها اكثر من مائة من 

3 رجال الفقه والاقتصاد كما دعت كل الذين اشتركوا ف الاجتماع الشهير 

مع فضيلة ا مفتى , والذى قال عنه السيد وزير الاوقاف : إن الهدف منه 

بيان ان فوائد البنوك حلال حتى يطمئن ا مسلمون فى تعاملهم مع 

الينوك ١‏ هكذا صرح اكثر من مرة ! فا مطلوب من تلك اللجنة واضح 

ومحدد قبل ان تجتمع , وهو ان ينتهوا إفى إصدار مفتى مصر لفتوى 
بحل فوائد البنوك ! ! وانا لله وإنا اليه راجعون .١ ٠‏ 

ومن ا معلوم فل العالم الاسلامى كله ان مصر بدات اول خطوة مباركة 

فى هذا ا مجل , حيث عقد ا مؤتمر الثانى ‏ مجمع البحوث الاسلامية 

بالقاهرة سنة ١7/6‏ ه (1414 ) م, وحضره كبار علماء خمس 

وثلاثين دولة إسلامية . وعدد كبير من رجال الاقتصلد , وصدرت فتوى 

بالاجماع بان فوائد البنوك من الربا ا محرم . وكل ا مجامع الفقهية 

وا مؤتمرات العلمية التى عقدت بعد ذلك ا مؤتمر انتهت ا ى ما انتهى اليه 

ا مجمع , وقد بينت هذا بالتفصيل فى مقال نشر هنا فل جريدة النور , كما 

نشر غيره من ا مقالات لل الرد على الدكتور النمر ومن ايده بكباطل ٠١‏ 

وكتبت ايضا بحثا نشر فى إحدى عشيرة صفحة من مجلة الازفر ل 


] البنوك من الحرام البين الواضح الذى لا يجوز مناقشته 

: . .أمن جديد . وف الغرفة التجارية العربية البريطانية بلندن القيت 
محاضرة عن الاقتصاد الاسلامى . وف الحوار وجدت من يشير الى 
اجتماع ا مفتى الشهير , ويقول : وإذا صدرت الفتتوى بان 
الفوائد حلال فعلينا طاعة أوى الآمر ! ! فافهمت ا مسكين ان 
فتوى التحريم صدرت من جهة اعلى وهى مجمع البحوث وشيخ 
الازهر , الامام الاكبر » وكلن على ا مفتى بعد هذا آلا يبحث 
انتهى أمره حتى لا يسقط كما سقط غيره . 
موظف بسفارة مصر ببريطائيا , فربطت بين 


السفاراتنا للدعوة لتحليل فوائد البنوك_الربوية ؛ 
وسفرى الآخير حال بينى وبين مواصلة الكنابة لبيان بطلان 
أهذا الباطل « بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذأ هو 
أزاهق » . 
٠‏ وان فى تعقيب على ما دار ل ندوة جمعية الاقتصاد الاسلامى , 
أواحب ان اركز ف هذا التعقيب على بعض النقاط التى ذكرها 
......االاخوة الكرام حفظهم الله تعاق : | , . 
( إقتراح ف غير موضفه ٠)‏ 
اولا : ما ذكره الدكتور جمال. الدين محمود عن العينة عند الشافعية 
وقع فيه خلط نتيجة عدم فهم اصول ا مذهب , فصحة العقد لا تعنى انه _ 
حمم ممعصمم صمب منسح صم ميب سان 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


بقلم الدكتور 
على السالوس 


استاد النقه والأصول 


بعدبة . الشريعة 
جابعة قطر 


حلال , فقد يكون العقد صحيحا عندهم , وف الوقت نفسه يقولون إنه 
حرام . فهم يقولون مثلا : التدليس حرام وإذا وقع البيع فالعق 
٠‏ فنداج التحليل حرام , وبرتكبه ملعون بنص الحديث 
الشريق , إذا استوفق العقد شروطه فهو صحيح . 
إن هم يحكمون على صحة العقد باستيفاء الشكل , وإن كان محرا ٠‏ 
وليس معني هذا انهم يحلون الحرام , ولكن يجعلونٍ العقد تترتب 
0 
بيع ع ولت لفق كذ ريع إراذ العا غود ماوع انان 


: وما ذكره الدكتور من ان ا مودع فل ا مصرف لا بقصد الا راض عود الى 

حديث انتهى بيانه , فا مودع اراد ضمان راسماله يك معد تبعا 
.| لراس امل وانزمن , وهذا هو ربا الجاهلية , حيث كانوا يستتمركن 
اموالهم بهذه الطريقة , الى جانب القراض او ا مضاربة التى دخلت فيد 
بعد فى دائرة الاحلال . 


وقوله : إن الخصم للاوراق التجارية يشبه ضع وتب وي يبر عن 
الرصول صل الله علي وسلم , هذا القول غيز مسي وى وي حي 
الرسول صل الله عليه وسلم شىء في هذا , وإنما يذكق عي وزو ,ونا 
بسب كما أن الخصم يختلف , لآن الذى يضع من ماله هو لد ثرو بي 
و الخصم فإن المدين هو الذى يتحمل الفائدة الربوية مقايل الزن 
والقرض الزى ياخذه من البنك . وبينت هذا ا موضوع بالتفصيل ل 


كتلبى ا معاملات ا مالية_ا معاصرة ٠‏ 
ال 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


المصدر : . 


التاريخ 
56 ييه عد 
1 ” تفقب على ندوة جمعية الاقتصاد الاسلامى 
ده [ بقية المنشور ص]١‏ ] 1 
كلامه بعيد عن الفقه و١‏ صوله . وقد يعذر لانه غير متخصص , ولكن 
كيف يتصدى للافتاء ؟" ويصر على تحليل ما علم تحريمه من الدين 
بالضرورة ؟ 3 
يقول : الاختلاف بين ا مذاهب ف العلة ادى ا ى الخلاف ف تحديد الربا 
فى التطبيق ؟ 
واقول : يا دكتور هذا الخلاف ف ربا الفضل ف البيوع » وليس ل 
القروض والديون ؛ وانت قرات فى مقالاتى بيان الاجماع بغي خلاف فق ان 
الزيلدة ا مشروطة على القرض ربا محرم . فليس هنا خلاف ف التطبيق 
كما تقول . 


> 


رك الضيف , وكان رباه اول ربا وضعه الرسول صن ل سين اويا 
رب كان يدفع امواله ان يستثمرها لا للفقراء وذكرت ان هذل القول 
7 الخاطىء يخالف فقه النصوص . فا محتاج ا مضطر يرتفع عنه الاثم 
اذا اقترض بالربا على قدر ضرورته , فلو كان هذا فقط هو الربا ا محرم 
/ فكيف جعل الرسول صلل الله عليه وسلم المقترض يستوى مع 
/ ا مقرض ف الاثم واللعنة ؟ ١‏ فمن زاد او استزاد فقد اربى , الاخذ 

وا معطى سواء , , ولعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه , وقال : 
و هم سواء . 

( ماذا نسميها .. يا دكتور ) ؟ : 

03 فالقول بان حكمة التحريم هى الاستغلال والحاجة ؛ وحيث لا 

استغلال فلا ربا قول يدل على عدم معرفة بالربا الذى كان ف الجاهلية » 
كما يدل على عدم فقهٍ النصوص ٠‏ 

واذا كان الدكتور الفنجرى يقول انه ينزعج عندما يقال : بنوك 
ربوية ؛ فلنا ان نساله , وهو مسلم - بماذا نسميها ؟ والفوائد ا مركبة 
. الثى تاخذها من ال مقترضين ٠‏ ا محتاجين والفقراء , وغير ا محتاجين ' 
بعلا نسمى هذه الفوائد يا دكتور ؟ البيوت التى خربت نتيجة الاقتراض 
بفائدة من البنوك , بماذا تسمى هذه الفائدة ؟ نسال الله تعاق الهداية .| 


التاريخ :.3..ستمين.19.43 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلومات 


يا دكتور اتق الله انت والدكتور النمر , ودع هذا ا منهج الذى يتناق أ 
مع الامانة العلمية , ؤاصول البحث ‏ فنحن تتكدث 0 
وفيئة كبار علماء السعودية أصدرت فتوى بالاجماع بان هذه الفوائد من ١‏ 
الريا ا محرم , ومحاكم السبعودية لا تحكم لأحد بهذه الفوائد . فكيف 
سند إن را لم ريسي )د رس 2 


هذا ا مسلك ؟ وما ادراك انهم لم يعترضو' ؟ اقرات فتوى لهم تبيح هذا ؟ 
ثم اترى النقل الجماعى والكهرباء مثل ا منشاة 0 
وهى البنك كما عرفه الاقتصاديون ؟ 0 


وبالنسبة لشهادات الاستثمار : ومثلها السندات الحكومية , ذات! 
الفوائد الربوية , بحث اكثر من مؤتمر عن البديل الاسلامى ؛ وقدمت 
الأردن سندات ا مقارضة لاعمار ارض الوقف , وقدم بنك التنمية الاسلامى | 

مشروعا للأوراق مالي الاضلامية ‏ ونوقش ا مشروعان ل مجمع آلفقة | 
ا منبثق عن منظمة ال مؤتمر الاسلامى , وعقدت ندوة خاصة | 


ا مشروعين , وانتهينا في الندوة من وضع الضوابط الشرعية للاوراق 
ا مالية الاسلامية , واقرها ا مجمع فق مؤتمره الرابع , وا ملابين حاليا يا 
دكتور تستثمر خارج مصر ف هذه الأوراق ا مالية الاسلامية ٠‏ او صكوك 
ا مقارضة , والضوابط الشرعية عامة بحيث تصلح للتطبيق ف كل بلد 
اسلامى تبعا لظروفه , 


افلا نتقدم كما تقدم غيرنا وناخذ با منهج الاسلامى بدلا من الجراة على ' 
الفتيا التى بسقط صاحبها , ولا تؤثر فل ا متمسكين بدينهم ؟ وتستفيد 
مصر واقتصادها من ا مليارات التى يملكها هؤلاء داخل مصر وخارجها < 
ويريدون الاستثمار الحلال وان فل عن الفوائد الربوية ٠‏ 


( البديل الاسلامى للقروض) 

وقال الدكتور الفنجرى ايضا ف كلمته : ان البديل الشرعى 
للقرض الربوى هو القرض الحسن وليس المشاركة . 

وكان الدكتور لا يدرى ان الاستثمار فى الجاهلية كان عن طريقين 
هما القرض الربوى وشركة ا مضاربة , فحرم الاول , واحل الثاني ٠‏ 
وان العباس ابن عبدا مطلب كان هو وشريكه يسلفان ف الربا ء ' 
وكان يستثير جزءا آخر من امواله عن طريق القراض اى شركة 
اللضارية , وان القوافل التجارية كان اصحابها من التجار الدوليين | 
ببحثون عن تمويل هذه القوافل ممن يقبل الاقراض الربوى أو 
ا مشاركة . 


لذلك اخذت البنوك الربوية اسوا ما فى الجاهلية ؛ ثم حولته الى ما هو 
أشد سوءا , حيث كانت القروض الربوية ف الجاهلية تستخدم في 
الاستثمار الفعل وليس ف إعلدة الاقراض بفائدة ربوية اكبر كما كانت 
القروض كذلك لنقود موجودة فعلا . وليس لنقود لا وجود لها ؛ كما 
فعلت البنوك بعد مرحلة خلق النقود . ولذلك اثبت ف اكثر من كتلب من 
كتبى ان ربا الجاهلية اقل سوءا من فوائد البنوك الربوية . 
وما جاعت دعوة مجمع البحوث للبحث عن البديل الاسلامى للبنوك 
الربوية ٠‏ وقدمت ابحاث للمؤتمر_الثانى لوزراء خارجية الدول 
الاسلامية . قامت البنوك الاسلامية على اساس شركة ا مضارية 
الاسلامية , فكانت هذه الشركة بديلا عن القرض الربوى ٠‏ ولا يمكن ان 
شركة للاستثمار على اساس القرض الحسن , فهذا من وجه 
كو وله لوايه امغروف ١‏ حيث يكون اساسا للقراء والمحتلجين ٠‏ 
وهو البديل الاسلامى للقرض الاستهلاكى الربوى الذى يرتكيه ا مرابون 
والبنوك الربوية , وليس بئيلا فى مجال الانتاج والاستثمر . 
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نسال الله تعاق ان يفقهنا ل ديننا , وان يعلمنا ما ينفعنا , وان يجعل 
علمنا حجة لنا لا حجة عليئا . : 
« ربنا لا تزع قلوبنا بعد إن هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت 
الوهاب » .. 

« ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا او اخطانا » .. 

« سبحان ربك رب العزة عما يصفون . وسلام عل ا مرسلين . والحمن 
لله رب العا مين » ٠‏ . : 

ب العا 0 


لأنسرا أ والأمسة 
يبوك يها المستغلال من أخسد مسرفي 


تسسراء نسل الاسسهااة م و7 1 
300 اتات ب 


لتنفيذ مشروعات الننمية ى كافة المجالان 


كثر الكلام ل هذه الايام ؛ عن 
المعاملات فل البنوك والمصارف ٠‏ 
وعما يترتب على ذلك من ارباح ٠‏ 
وهل هى خلال او حرام . 
وقد رات دار الافتاء المصصرية ٠‏ 
ان تقول كلمنها إل بعض هذه 
المعاملات , بعد ان خاض فيها من 
يحسن الكلام عنها ومن 
الايحسن 


انالا ناانا اط مالالا 


ع 


جميع تصرفاتهم ومعاملاتهم امتثالا لقرله - 
سبحانه ‏ : ٠‏ با ايها الثفس عقوا مما إل 
الارض حلالا طيبا ‏ ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان , إنه لكم عدو مبين ٠‏ [ سورة 
البقرة ' الآية 154] . 
وإستجابة لقول الرسول ‏ صبلى الله 
عليه وسلم - إل حديثه الصحيح 
الحلال بين وإن الحرام بين ؛ 
امور متشابهات لايعلمهن كثير من الناس » 
فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لديته 
وعرضه , ومن وقع ل الشبهات وقع إل 
الحرام ... 
ا فمن إبتعد عن الأمون التى التبس 
فيها الحق بالباطل ٠‏ فقد نزه نفسه ودين 
وعرضه عن كل سوه وقبيح وال حديث آخر 
يقول - صلى الله عليه وسلم :- «دع ها 
بريبك إلى ما لايريبك 
اترك ما تشك فل كونه حراما ,وخ ما 
فى كونه احلالا ٠‏ 
٠‏ إن من شان العقلاء - أيضا - انهم 
إذا ناقشوا مسالة فبها مجال للاجتهاد ٠‏ بنوا 
ل 


انهم يتحرون الحلال الطيب » فى" 


المهذبة » وعلى تحرى الحق , والابتعاد عن 
التعصب وعن الحكم بالهوى » وعن سوه 
بشر النبى - صلى الله 


5 ب أن وإذا حكم 
فاجتهد فاخطأ فله أجر واحد » والامم السعيدة 
الرشيدة , هى التى يكثر فيها عدد الافراد 
الذين يتعاونون على البر والتقوى , لا على 
الاثم والعدوان .. 
ثالثا . إن الكلام فى الاحكام الشرعية بصفة 
خاصة , ول غيرها بصدة عامة , يجب أن 
يكون مبنيا على العلم الصحيح » والفهم 
السليم , والدراسة الواسعة الواعية ٠‏ 
لاصول الدين وفروعه , ولقاصده واهدافه .. 
ويجب أن يكون المتحدث فى هذه الأمور غايته 
الامتداء إلى الحق والصواب ٠‏ فإذا خفى 
عليه شىء, سال آهل العم والخبرة ٠‏ 
إستجابة لقوله تعالى : ٠‏ اسالوا اهل الذكر 
إن كنتم الاتعلمون ٠‏ [ سورة الانبياء : 
الآبة 1] ٠‏ 

والمراد بآهل الذكر هنا هم أهل 
الاختصاص والخبرة فى كل علم وفن ٠‏ ففى 
مجال آلطب يسال الأطباء » ول مجال الفقه 


علم 
واضلوا اى : غيرهم - » ٠‏ 

رابعا . إن كل ما يصدر عن دار الافناء 
المصرية من فتلوى واحكام هي مسئولة 
عنه قبل كل شىء , أمام الله - تعالل ‏ وهى 
والحمد لله يتسع صدرها للموافقين 
والمخالفين , إلا انها لا تملك ان تكتم العلم 
الذى امرها الله تعالى ‏ باظهاره ٠‏ 

إستعداد تام للاجابة 

اسل الي مشحرية ل اجبتها ا 
تراد حقا وعدلا .. ومن شاء بعد ذلك اخذ 
بما تراه , وهى المسئولة املم الله 
تعالى ‏ ومن شاء لم ياخذ بذلك ؛ وهو 
المسئول عن مخالفته , 

إذ من المعروف بين اهل العلم ٠‏ أن وظيفة 
المفثى : بيان الحكم الشرعى » وليس من 
وظينته الالزام به لل عامة الاحوال . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


لكل مسالة حكم 

بعد هذه الحقائق اقول : إن دار الافتاء 
تعتقد أن الكلام عن المعاملات فى البنوك 
والمصارف لايؤخذ جملة واحدة , بان يقال . 
إن المعاملات التى تجريها البنوك كلها حرام 
أو كلها حلال » وإئما يؤخذ الكلام عنها ل 
صورة كل مسألة على حدة أو على الاقل يؤتى 
بالمسائل المتشابهة ٠‏ ثم يصدر بشانها الحكم 
الشرعى المناسب لها .. وذلك لان المعاملات 
التى تجريها البنوك والمصارف » متعددة 
الجوانب ٠‏ متنوعة الاغراض , مختلفة 


أن نقول بصفة مجملة : إن هذه المعاملات 
ل) منها ما أجمع العلماء على انها جائزة 
شرعا وعلى أن الأرباح التى تاتى عن طريقها 
خلال 


ومنها ما اتفق العلماء على انها غير 
جائزة شرعا , وعلى أن الأرباح التى تاتى 
عن طريقها حرام 
ومنها ما اختلف العلماء لل شانها وال 
شان ارباحها . 

أما المعاملات التى اتفقوا على أنها حلال , 
وعلى أن أرباحها حلال ؛ فهى كل معاملة 
أباحتها شريعة الاسلام , كالبيع ٠‏ والشراء ٠‏ 
والمضاربة ٠‏ والمشاركة والاجارة . الى غير 
ذلك من المعاملات التى تقوم على تبادل المنافع 
بين الناس ٠‏ بطريقة لاتغالف شريعة الله - 
تعالى - ولنضرب لذلك بعض الامثلة :- 

ما تقوم به البنوك الاسلامية التى يفترض 
ل معاملاتها ٠‏ أنها تقوم على المضاربة 
الشرعية , أو على غيرها من المعاملات التى, 
أحلها الله - تعالى - والتى تخضع فيها 
الارباح للزيادة والنقص ٠‏ بدون تحديد سابق 
لها ال الزمان او المقدار ٠‏ والتى ينتفع جميع 
الاطراف بأرباحها ٠‏ ويتحملون جميعا 
خسائرها بطريقة يتوافر معها العدل ... 
أقول : هذه المعاملات فى وارباحها خلال 
وجائزة شرعا ٠‏ 

وينطبق هذا الحكم ‏ ايضا ‏ على هذه 
المعاملات ٠‏ سواء اكان الذى اجراها من 
البنوك التى تصف نفسها بالاسلامية » أم 
من البنوك التى لاتصف نفسها بذلك » لآن 
العبرة ف المعاملات بمضمونها وحقيقتها » 


التى تعود بالخير والنفع على الامة » وتصاعد 
بتصرفاتها القويمة على إيجاد فرص العمل 
من لاعمل له , وتساهم فل المشروعات الثى 
تنهض بالامة ٠‏ وتزيدها رقيا ٠‏ وغنى , 
وامنا ... اقول : هذه الشركات ٠‏ معاملاتها 
جائزة شرعا , ولرباحها خلال ... ودار 
الافتاء المصرية تؤيدها ٠‏ وتدعو لها بالتوفيق 
والنجاح ٠‏ 8 
آما الشركات التى يثبث إنحرافها عن هذا 
الطريق المستقيم . بأى لون من ألوان 
الانمراف , فدار الافتاء لاتؤيدها , بل تطالب 
بمحاسبتها , وبانزال العقوبة العادلة عليها 


الوسائل والمقاصد ... ومع ذلك فاننا نستطيع , 


جواتبها ٠‏ وتستثمرها فى الوجوه الحلال. ٠‏ 


التاريخ : 

اما تقوم به البتوك الاجتماعية التى 
يفترض فيها كذلك ٠‏ انها قامت من اجل 
اتقديم اللساعدة إلى المحتاجين ‏ كبك ناصر 
الاجتماعى ‏ مثلا ‏ هذه البنرك التى تقدم 
للمحتاجين ما هم فى حاجة إليه من اموال , 
ثم تاخذ منهم إل مقابل ذلك مبالغ معتدلة , 
يقدرها الخبراء العدول ٠‏ كاجور للموظفين 
وللعمال , ولغير ذلك مما تتحمله هذه البنوك 
من أعباء مالية .. اقول : هذه المبالخ التى 
تاخذها تك البنوك على أتها اجون أى 


البنك للمتعاملين معه 


وما قلناه ل شان البنوك الاجتماعية , 


نقوله بشان ما يوصف بالبنوك اللتخصصة ٠‏ 
كالبنوك الصناعية او الزراعية او المقارية أى 
ما يشبهها من تلك البنوك التى تقدم 
الاصحاب المشروعات المتتوعة النافعة . ما هم 
ال حاجة إليه من أموال , لتئمية مشروعاتهم 
اثم تاخذ منهم ل مقابل ذلك مبالغ مناسية 


' يقدرها الخبراء العدول على انها اجون أ 


مصروفات إدارية ... 

اقول : ما تأخذه هذه البنوك من المتعاملين 

معها بتلك الصورة » جائز شرعا ولا باس ب ٠‏ 

لانه - أيضا - ل مقابل خدمات معينة , 

تقدمها تلك البنوك للمتعاملين معها . 
هذه نماذج للمعاملات والأرباح ٠‏ التى 

اثفق الممققون من الطماء على انها حلال 


وجائزة شرها . 

أما المعاملات التى اتفقوا على انها حرام رغير 

جائزة شرعا , فهى كل معاملة يشوبها 

الفش ٠‏ أو الإستغلال أو الخديعة ؛ أي 
الظلم , أي غير ذلك من الرذاسل التى تتتاق 

مع شريعة الله - تعالى - 

وكل ربح يآتى عن طريق هذه المعاملات فهو 
حرام لآن ما بنى على الحرام فهو حرام 
ومن أمثلة ذلك أن يبيع إنسان بضاعة 


ول الحديث 
منا » أي أن ينتهز أحد المتعاقدين جهالة 


بز المدين عن الدفع ٠‏ انتهز الدائن هذا 
للمدين على سبيل الاستعلال : 


مثلا - افهز + 
شريعة الاسلام حرب الله ورسوله على من 
يفل ذلك . 
حوار بين دار الافتاء 
والبنك الاهلى | 
واما المعاملات التى اختلف الفقهاء ل 
اشانها وى شان ارباهها , فمعظمه من 
المعاملات المستمدتة ٠‏ ولناجذ على سبيل 
المثال شهادات الاستثمار الممادرة عن البنك 
الأهلى المصرى والتى قال البك أن حصيلتها 
حتى شهر ابريل سنة 1545 م . قد بلنت 


اريعة مليارات من الجنيهات وقد رات دار 
الافتاء ٠‏ ان الامانة الملمية تقتضى عدم 
الفترى فل مثل هذه الامور , إلا بعد سؤال 
القائمين على آمرها , والخبراء ل شئونها , 
إذ المكم على الشىء فرع عن تصيرره 
فارسلت الى السيد الاستاذ رئيس مجلس 
ادارة البنك الآهلى المصرى , اسئلة معينة 
عن هذه الشهادات ٠‏ فاجاب عليها سيادته 
مشكورا بما يلى : 

الاستان الدكتور ‏ محمد سيد منطارى مفتى 


الجمهورية 

أود أن اشير الى خطاب فضيلتكم الؤرخ ال 
4 21944 وفيما يلى أسئلة دار 
الافتاء والرد عليها :- 

اما طبيعة شهادات .الاستثمار وما 
الدافع إلى إنشاتها ؟ 

0 00 شهادات الاستثمار نوع من انياع 
المدخرات عهدت المكومة للبتك الاهل 
المصرى بإصدارها . للمساهمة لل دهم 
الوعى الادخارى , وتمويل .خطة التنسية ٠‏ اي 
أن العلاقة الحقيقية بين الدولة والافراد © 
وا حبوت طبقا للقائون رقم 4 لسنة 
حول 

لل اى الوجوه تستخدم حصيلة 


| شهادات الاستثمار؟ 


0) تستخدم الحصيلة فى تمويل مشروهات 
التنمية المدرجة ل المبزانية » رتؤدى لوزارة 
المالية ٠‏ اى : أن المصيلة تؤدى للدرلة 
لتمويل خطة القننية ٠.‏ 


7] من الذى يقوم بدفع الارباح التى تدرها 
شهادات الاستثمار لاصدحابها ؟ 
0 ل تتحمل وزارة المالية العوائد التى تدرها 
شهادات الاستشار , بالاضافة إلى كافة 
التكاليف المتملتة بها . 
هل شهادات الاستثمار تعتبر قرضا او 
هى وديعة اذن صاحبها باستثمار قيمتها ؟ 
00 لا شهادات الاستثمار تمتبر وديعة اذن 
صاحبها باستشمار قيمتها هذا هر الرده 
الرسمى من الاستاذ/ محمد نبيل ابراهيم 
رئيس مجلس ادارة البنك الأهلل ٠‏ عل اسئلة 
دان الافتاء لسيلاته . 

فلذا ما انتقنا بعد ذلك إل كلام 
الفقهاء . عن الحكم الشرعى لشهادات 
الاستثمار وارباحها , وجدنا كلاما طويلا 
لم بنته إلى اتفلق على راى واحد . 

ونكتفى هنا بذكر خلاصة لآراء لجنة 
البحوث اللظهية ‏ بمجمع البحوث 
الاسلامية - التى عقدت لبحث هذه 
المسالة ستة 1 برئاسة فضيلة 
الشيخ محمد فرع السنهورى وكات 
تتكون من اربعة عشر ففيها يمثلون 
المذاهب الاربعة :2 

خمسة منهم بطلون المذهب الحنفى 
وهم اصحف الفضيلة الأسلئذة: 
عبد الله المشْسّد. ومحمد الحسيثي ٠‏ 
شحاته . وعبد الحكيم رضوان ٠‏ ومحمد 
سلام مدكور , وزكريا البرى : 

واربعة بمثلون المذهب المالكى وهم 
أصحاب الفضيلة الاسلتذة : يس سويلم ٠‏ 
وعبد الجليل عيسى , والسيد خليل 
الجراحى ٠‏ وسليمان رمضان . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


١ 


رئلاثة يمثلون المذهب الشافعى 
ا ا كسا 
الله وطتطلوى مصطلفى . وجاد الرب 
ار 

وواحد يمثل المذهب | 
فضيلة الشيخ قسج او 3 
وكانت قرارات هذه اللجنة كالاتى . 

اربعة منهم ذهبوا إلى لن هذه 
الشهادات وارباحها غير جائرة شرعا . 


فقد قال فضيلة الشيخ محمد جبرة الله : إنه ' 


لايوجد لهذه المعاملة أصل لل المذهب 
الشافعى , وانها معاملة قريية من القراض -. 
أى : المضاربة ‏ لان المال من جائب والحمل 
من جانب آخر . 

وهى أقرب ما تكون إلى القراض الفاسد , 
الاشتراط جزء محدد من الربح وأيده فى ذلك - 
مع اختلاف ل العبارة - فضيلة الشيخ 
طتطاوى مصطفى ؛ والشيخ جاد الرب 
رمضان ٠‏ والشيخ سليمان رمضان , 

وتسعة منهم ذهبوا إلى أن هذه الشهادات 
وارباحها جائزة شرعا فقد قال فضيلة الشيخ 
يس سويلم : لقد كونت رايا ال الموضوع ٠‏ 
ملتزما بخطة محمع البحوث الاسلامية ال 
البحث الفقهى وخلاصته : 
١‏ - أن المعاملة لى شهادات الاستثمار معاملة 
حديثة لم تكن موجودة عند الفقهاء السابقين 
ب - أن المعاملة لل شهادات الاستثمار يقوم 
الأفراد فيها باقع الأموال . وتقوم الدولة 


شانها يطبق عليها الاصل التشريعى العام" 
وهى أن الاصل ف المنافع الاباحة , ول 
المضار التحريم . 

د - وجه تطبيق الاصل التشريمى السابق 
على المعاملة لل شهادات الاستثمار : انها 
معاملة نافعة للافراد الذين يدفعون الاموال ٠‏ 


ونافعة للدولة ‏ ايضا ‏ التى تقوم باستثمار 
هذه الاموال ٠‏ وليس فيها ضرر أو استفلال 
من احد الطرفين للآخر . 
ه : بناء على ذلك تكون المعاملة فى شهادات 
الاستثمار بأنواعها الثلاثة مباحة شرعا .. 
وقال فضيلة الشيخ عبد المظيم بركة : إن 
الشهادة ذات الجوائز ه حرف حهء امال 
المدفوع فيها قرض , حيث انتقل الال 
اللدفوع فيها إلى ملك الك ٠‏ وانها جائة 
شرعا , بل هى مندوبة ٠‏ وآن الجا 
تغرج له القرعة يعتبر أخذها حلالا ا 
هبة من البنك أو الدولة ٠‏ لصاحب راس 
المال , وقبول الهبة مندوب ٠‏ وردها مكزوه . 
وأما الشهادات ٠‏ حرف ١‏ . ب » فالتعامل 
فيهما من باب المضاربة الصميحة ٠‏ لان 
العائد فى كل منهما مشترك بين صاحب امال 
والعامل ٠‏ والتعامل فى هذين النوعين حلال 
وجائز شرعا . حيث أن المصالح فيه 
متحققة ٠‏ والمفسدة متوهمة . والاعكام 
لاتبنى على الاوهام وان ما اشترطه الفقهاء 
لصحة الضارية من أن يكين الجزة 
المغصص من الربح لكلا الطرفين مشاعا 
كالنصف أو الثلث - مثلا ‏ كان من أجل ألا 
يحرم أحد الطرقين من الربع إذا تعدد 
الجزء الذى ياخذه أحدهما بخمسة أوع مرة 
مثلا ‏ فقد لابريح امال غيره » فيهيم اله بف 
الأع __ 


والآمر هنا يغتلف عن ذلك , لآن هذه 
المشرومات ٠‏ 


من الربح بنسبة معينة من راس امال , قدر 
ضنئيل بالنسبة لمجموع الربع الذى تدره 
الشروعات الثى استثمرت فيها هذه 
الأموال , فكلا الطرفين استفاد ٠‏ وانتفى 
الاستفلال والحرمان . 

وقال فضيلة الدكتور محمد سلام مدكور 
ما خلاصته : - إن التعامل لى شهادات 
الاستثمار بانواعها الثلاثة » معاملة حديتة , 
ولاتغفضع لاى نوع من العقود المسماة . 
وهى معاملة نافعة للأفراد والمجتمع , وليس 
فيها استفلال من احد طرل التعامل للآخر, 
' والارباح التى يمنهها البنك ليست من تبيل 
الربا ٠‏ لانتقاء جانب الاستفلال ٠‏ وانتفاء 
إحتمال الخسارة . 

ومن اقبل هؤلاء جميها أاعلن فضيلة الامام 
الاكبر الشيخ معمود شلتوت - رحمه الله - 
رايه فى شان ارباح صندوق التوفير فقال ال 
كتابه ٠‏ الفتاوى » ص 911 مطبعة 
الازفر . - 
٠‏ والذى تراه تطبيقا للاحكام الشرعية 
والقواعد الفقهية السليمة أن ارباح صندوق 
التوفير حلال ٠‏ ولاحرمه فيها ٠‏ وذلك لآن الملل 


وإنما تقدم به صاحبه إلى مصلحة البريد من 
تلقاء نفسه طائعا مختارا , ملتمسا منها ان 
تقيله منه ٠‏ وهو يعرف أن اللصلحة تستغل 
الاموال المودعة لديها لى معاملات تجارية , 
يندر فيها- إن لم يعدم الكساد أو 
الفسران 


ولاشك أن ارباح شهادات الاستشار . 
تطابق من كل الوجوه ارباح صندوق التوفير 
التى قال فضيلته بانها حلال ولاحرمة فيها ٠‏ 

ومن كل ما سبق يتبين لنا : ان الدافع إلى 
إنشاء شهادات الاستثمار ‏ كما جاء ل 
خطاب السيد رئيس مجلس إدارة البنك 
الآهل - هو حاجة الدولة إلى المال لثمويل 
خطة التنمية , ودعم الوعى الادخارى . 
وان الدولة هى التى تقوم بدفع الارباح 
لاصحاب هذه الشهادات ولن شهادات 
الاستثملر تعتبر وديعة اذن صاحبها 
باستثمار قيمتها ٠‏ وليست قرضا منه 


.كما بين لنا من خالل مراجعة_اراء 


البحوث الفقهية ؛ ان الذين برون لن 
المعاملة إل شهادات الاستثمار غير جائزة 
شرعا من اهم حججهم : ان تحديد الربح 
مقدما زمنا ومقدارا يجعلها مضاربة 
فاسدة . لأنه قد تحدث خسلرة للبتك .. 
وقد جاب الذين قالوا بان المعاملة ل 
شهادات الاستثمار جائزة شرعا, وان 
ارباحها حلال . بان تحديد الربح مقدما 
هو لحماية صصاحب امل ؛ ولدقع النزاع 
بيثه وبين البتك ‏ ولم برد إل كثاب الله 
ولاق سنة رسول الله - صل الله عليه 
وسلم ما يمنع هذا التحديد ؛ مادام قد تم 
بالتراغى بين الطرفين ٠‏ 


٠‏ إذ المضاربات - كما يقول فضيلة 
الشيخ عبد الوهاب خلاف ‏ تكون حسب 


وفضلا عن كل ذلك فانه لايوجد تحديد 
٠ 2‏ بدليل لن نسبة 
لعا هذه الشهادات 
بقيمة 4 7 وصملرت الآن تزيد على 1١51‏ 
والبنك ما حدد نسبة الربح مقيما, إلا 
بعد حسابات دقيقة هو المسئول عنها وما 
أجبره احد عليها . 
وإذا ما حدثت له خسارة خارجة عن 
إرادته ٠‏ فسيتحمل المتعاملون ممه 
نصيبهم من هذه الخسارة , ما فل ذلك 


0 خلاصة لاراء العلماء “لل شان 
الحكم الشرعى للمعاملة إل شان شهادات 
الاستكمار وق شان الارباح الثائجة عنها , 
ومحاضر جلسات لجنة البحوث الفقهية 
التى اشبرنا إليها موجودة بدار الافقاء لمن 
يريد الاطلاع عليها 

وقد يسال سائل فيقول : وما راي دار 
الافناء المصرية لل شمان التعامل ل 
شهادات الاستثملر , وال شان ارباحها بعد 
هذا العرض الطويل ؟ 

والجواب : إن دار الافناء قد اقترحت 
على المسئولين بالبتك الأهلى » ان يتخذوا 


| الاجراءات اللازمة , لتسمية الأرباح الثى 


لاصعاب شهادات الاستثمار, 
بالعائد الاستثمارى. لو بقريح 
الاستتماري ٠‏ وان يحذفوا كلمة الفائدة 

إل الاذهان بشبهة الربا, مع 

الترافنا با العبرة ل المعاملات بحقيقته 
ومضمونها , ولبست بائفاظها واسمائها ٠‏ 

وان بنشئوا شهادة رابعة يسموثها 
بالشهادة ذات الهائ المتفير؛ لو ش 
الثابت ولاينص فيها مقدما على ره 
معين . وإذما تخضع الارباح فيه لزي 
والنقص. . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


المصدر: . 


التاريخ : . 


وبذلك يكونون قد فتحوا الابواب املم 
جميع المعاملات التى تطمئن النفوس إل 
اسلامتها وقد ابدى المسئولون عن هذه 
الشهادات - مشكورين - ارنياحهم لهذين 
الاقتراحين ووعدوا بتنفيذهما ل اقرب 
وقت ٠‏ , 
وبناء على كل ما سبق , فان دار الافتاء 
المصرية , ترى لن المعاملات ال شهادات 
الاستثمار- وفيما يشبهها كصتاديق 
التوفير. 
حلال وجائزة . 
إما لآنها مضاربة شرعية - كما قال 
فضيلة الشيخ عبد العظيم بركة وغيره - 
وإما لها سشاملة حديف 2 رار 
وللامة ؛ ولبس فيها استغلال من احد 
طرال التعامل للآخر- كما قال فضيلة 
الدكتور محمد سلام مدكور وغيره - 
ومن الخير ان يشترى الانسان هذه 
الشهادات بنية المساعدة للدولة فل تنمية 
مشروعاتها النافعة لكافة افراد المجتمع .. 
وان بتقبل ما تمنحه له الدولة من 
ارباح لل نظير ذلك , على انها لون من 
التشجيع له على مساعدته لها فيما يعود 
عليه وعلى غيره بالفائدة ٠‏ 
ول الحديث الشريف : ٠‏ من اسدى 
إليكم معروفا فكافئوه ٠‏ 
ولاشك ان من بعين الدولة على تنفيذ 
المشروعات النافعة الحلال يكون قد قدم 
لها معروفا ولاشك ‏ ايضا ‏ أن الدولة 
مطلوب منها لن تكالء ابنامها العقلاء 
الاخيار . 
ولعلنا بذلك نخرج من خلافات 
المختلفين , ومن تعسير المعسرين ؛ ٠‏ فلن 
الإعمال بالنيات . ولكل امرىء ما نوى ٠‏ - 
كما جاء إل الحديث الصحيح . 
وبعد : فهذه كلمة عن بعض المعاملات 
المصرفية , ركزنا فبها على بيان الحكم 
الشرعى لشهادات الاستثمار وارباحها من 
وجهة تنظر دار الافناء المصربة , وقد أثرنا 
ان نبدا بها الكقرة الاسئلة عنها . 
الله انى قد راجعت هذه الكلمة 
من رجال الفقه والاقتصاد 


والمصارف , فانها ‏ كما سبق لن اشيرنا - 
متعددة المسالك , متنوعة المقاصد 
ونسال الله تعالى أن يجنينا جميعا 
الزئل ل القول والعمل , والا يؤاخذنا إن 
نسينا لو اخطانا ٠‏ إنه خير مامول , واكرم 


وصل الله على سيدنا محمد وعل اله 
وصحبه وسلم . 2 


و تمصي محر جر عرصم 
جين لف توصت ا او ا ا 


للنشر والخدمات 


ع فرعم جيم روصم كير كور 
وس و ية تراه © وج جرد 
تحدت ناسين عن رودل نويه 
ع موصير عر كر كيس عاك 

“وج 
وى ليسي عم لمكي عجره لم صم 


الصحفية والمعلو مات 


اي 
صص ص و م صو لسرم لعو 


وت عر جسم م لصم مقس 6 تسم مص ضر 
يي دين انيديا 


جم متكي كعنم لصون بد وعجر و مكاي ادع جو كل صم بور امسج لف 6 ا يي 


التاريخ : 


كا 


يصب سبج باع ) وم بجت متكي جام مسو مس رمم 


| بن سيم 772 


و6 مجعم | 2 وعم سرع | اج بم | جه مامه 
موس ٠١‏ ومسي 
لداتزيحنا العد مدر 82 ا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ: مسر كه 


اعلنت دار الافتاء ان ارباح صناديق ءٍ 
شهادات الاستثمار ا سناد لوقه خلال ٠‏ ولاحرمة فيهاء وان | 
وطالبت دار الاقناء آل بيان اصدرية ان يقراء شهادات الاست 
مساعدة الدولة إل تنمية مشروعاتها النافعة لكافة افراد المجتمع , .وان 
مشتروها ما تمنحه له الدولة من ارباح نظي ذلك . باعتبارها تشجيعا على | 
مساعدته لدولة فيدا عو عليه وغل غيره بالفائدة 


٠ 0‏ وان الدولة معطلوب 
منها ان" تكاقء ابناءها العقلاء 
الخ 


: إن الدافع الى انشام , 
شهادات الاستثمار هو حاجة الدولة 
الى المال لتمويل خطة التنمية ؛ ودعم 
الادخارى , وان الدولة 
بدفع الارباء 0 هط 


بر وديعة سمح 
قيمتها , وليست قرة 
واوضحت دار الافتاء ان. الذين 
يرون أن المعاملة إل شهادات الاستثمار 
غير جائزة شرعا من اهم حججهم . ان 5 ا 
فاسدة , لأنه قد تحدث خسارة للبنك . كتور محمد سيد طنطاوى 
واجاب الذين قالوا بان المعاملة فى شهادات الاستثمار جائزة شرعا , وان 
أرباحها حلال .. بان تحديد الرئح مقدما هو لحماية صاحب امال ؛ ولدا ل 
بيثه وبين البنك , ولم يرد فل كتاب الله ولا فى سئة رسول الله صبلى | 
وسلم . ما يمنع هذا التحدين , ما دام قد تم بالتراضى بين الطرفين . 
وقد يعت دار الافتاء على المسئولين بالبنك الاشلى أن التخذوا الاجراءات 
اللازمة لتسمية الأرباح ا لأصحب ريا 2 5 
الاستثمارى او بالربح الا ى » وان يحذفوا لارة 
/ 0 : | شسهادة رابعة بسمونها بالشها, 
٠‏ او غير | فيها مقدما على ربح 
الب فا 1 والنقص . ٠‏ وبذلك يكونون قد دوا | الأبواب أنام جعية جميع 
ت التى تطمئن النفوس الى سلامتها . 
ل ل ٠‏ فإن المال المودع بها لم يكن دينا لاحي علو 
دو رضه الصندوق منه , وإنما تقدم نه صاحبه الى 
من تلقاء نفسه ملتمسا أن تقبله منه ؛ وهو يعرف أن المضلحة تستغل 
الأنوال لأودعة لدبها ل معاملات تجارية , يندر فيها , إن لم يعدم , الكساد او 
١|‏ الخسران , ولهذا كانت ارباحها حلالاً 
وقالت دار الافتاء : ان المعاملات التي يلم المضاربة الشرعية ؛ او 
المعاملات النى احلها الله تعالى , والتى تخضع فيها الارباح الزيقة والنقصاء 
ارباحها حلال وجائرة شرعا ب 


للنشو اطع اللو الكامة: سامير 0 


الاللللا 111/1 الالالال 


أننسية طماء ونتهاء الأظام ‏ 


أكصدوا فس ر عية الخوفير _ 
وفشادات. الاستشمار 


أصدرت” دار الافتام برياسة الدكتوز محمد سيد طنطاو: 3 
١ |‏ للجمهورية بين هاما أمس عن العاملات فى البنوك 2-6 
تصرفها على الودائع » وهل هى حلال أم حرام. وكذلك أرباح 

0 بالبرياء » وأرباح شهادات. الاستثمار. وقد 2 


ع الشرعية وآراء الفقهاء » واستغرق اعداده أكثر من 
خلاله مناقشات علمية حول هذا. الموضوع . 
وفيما" 3 3 دار الاققاء ن / 


الببوك الصناعية والزراعية 
|والعقار 7 
35 حرمة فى معاملاتها 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 1 , 
عدم تسرعية المعاملات التى يشويشا 
الغشس أو الاستغلال أو الشديعة. 


كثر الكلام فى هذه الايام , عن المعاملات فى البثوك والمصارف : وعما يترتب على ذلك هن اربلح + 


وهل هى حلال او حرام . 


إن من شان العقلاء إل كل زمان 
ومكان لول ومسشاتير ' 


بالباطل , ائزه أئفسه ودينه 
وعرضه عن كل سوء وقبيح . 

وال .حديث آخر يقول - صلى "اله 
عليه وسلم -: ٠‏ دع مايريبك إلى 


مالا يريبك ٠‏ . 
اى ما تشك إل كونه حراما , 
وخ مالا تشك فل كونه حلالا. 


1 
النية الطيبة 
لل 

ان من شان العقلاء ‏ ايضا- 

انهم اذا ناقشوا مسالة” فيا 
مجال للاجتهد, 

على ميد أ 
والكلمة المهذبة » تحرى 
الحق ؛ والابتعاق عن التعصب 
وعن الحكم بالهوى ؛ وعن سوء 

... الظن يلا ميور‎ ٠ 


9 0 


إخران . واذا حكم فاجنيد قله لجر | م 


واحد » . 


السعيدة ٠١‏ 
ل ا د فر الي 
بنون على البر والتقوى ٠‏ لا على ١ ١‏ 
الإثم والعدوان ٠‏ 


رأى أهل ١‏ 
5 مالالا 

٠‏ إن الكلامول م الشرعي 
عامة , يجب انب 0 م باعل 
ض 
1 الواسعة 
الواعية,. لاصول الدين 
وفروعه ؛ ولمقاصده وأهدافه .. 


ويجب أن يكون المتحدث فل 'هذه 
الامور غايته الاهتداء الى الحق 
والصواب , فإذا خفى عليه شىء, 
سال آهل العم والخبرة ؛ استجابة 
لقوله - تغالى . 


١‏ فتسالوا” أهل الذكر إن كنتم 
لا تعلمون , ٠‏ [سورة الانبياء : الآية 


مسئولية دا 
سس ماب لايس 
ان كل .ما يصدر عن دار 

الافناء المضرية من فتلوى - 
واحكام هى مسئولة عنه قبل كل 


ار الافتاء ١‏ 


التاريخ : -حسسمير-563 


وقد رات دار الافتاء المصرية , أن تقول كلمتها فى بعض هذه المعاملات , بعد ان خاض فيها من 
يحسن الكلام عنها ومن لا يجسن .. 
ويهمنا قبل إن نقول كلمتبًا ان نسوق_الحقائق الآنية ٠:‏ 


5-5 0 
مر اله 57 ارده 
استعداد تا 

راو علو استع ل 
ما تراه حقا وعدلا. ٠‏ 

و ل لله لغذايما قراء 
وهى المسئولة امام الله تعالى ‏ ومن 
اشاء لم ياخذ بذلك , وهو المسئول عن 
مخالفته . 

5 دم العردف ب ل 1 
إظيفة المفتى الشعيو 
وليس من وظيفته االزام/ بهل 
الاحوال . 
معاملات البنوك 
ماللا 
هذه الحقائق اقول : ا, 
دار الافثاء تعتقد : ان العم 
١‏ عن المعاملات فل البنوك 
والمصارف لا يؤخذ جملة 


وذلك لان المعاملات . التى تجريها 
لبوك والمصارف, متفددة 


الجوانب 2 متنوعة” الاجراض "١‏ 
مختلفة الوسائل 1 
ومع ذلك فائنا ان أن تقول 
بصفة مجملة : أن هذ 
© منها ما اجمع العلفاء 0 انها 
شرعا , وعلى ان الأرباح | 
م" التي 


ثاتى عن طريقها 
ما اتفق العلماء على |/ 
5 للم اي لش 


عن طريقها حرا 
0 ومني ما اختلف العٌلماء فى شانها 


شي مام الل م 


صدرها 


للموافدين ٠‏ إلا انها 


فقين و1 3-2 


وال شان ارباحها . 


قله 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


| المعاملات الحلال 


11اااال مانلا مالالا 


والمشاركة والاجارة . 
ذلك من المعاملات النى تقوم على 
تبادل المنافع بين 
بطريقة لاتخالف ا الله 
- ولنضرب لذلك بعض 
الام . 
10 
يفترض فل معاملاتها , انها تقوم على 
' المضارية الشرعية , او على غيرها من 


وينطبق هذا الحكم ‏ ايضا- 
هذه 0-8 ال أكان لد 
الى تسق تيا 


له , وتساهم إل المشروعات التى 
تنيض بلايل إتزيدها رفيا ٠‏ 


3 “ارات : معاملاتها 
هزه شرعا . وارباحها حلال . 
وتدعو لها بالتوفيق والنجاح ٠‏ 
هذا ٠ 0 ١‏ باى لون 
3 ا أ الافتاء 
لا تؤيدها ٠‏ بل تطالب بمحاسبتها , 
وبإنزال العقوبة العادلة عليها . 


ودار الافثاء المصرية تؤيدها, / 
اما الشركات التى يثبت أنحرافها ١‏ 


"بنك ناصر 


00 


ناصر 
3 نو التي 
اليه من اموا 
تاخذ متهم ”3 ا 3 
.رها الخبراء العدول ” 
كاجور للموظفين وللعمال ولغير ذلك 
مما تتحمله' هذه البنوك من اعباء 


ا 
هذه ١‏ تا. 
كل البنوك 00 
مصروفات ادارية جائزة شر: 
ولا حرج فيها ٠‏ لأثها إل مقابل امات 
,معينة يقدمها البنك للمتعاملين معه . 
البنوك المتخصصة 
اناالا لمخالماااانمامممممانا اللا 
وما قلناه ال _شان البنوك 
الاجتماعية , نقوله بشان. 
مايوصف 


0 الخبراء 5-7 انها 
أجور او مصروفات. ادارية 
اقول ها تأجذما هذه |/ . 
المتعاملين معها بتلك الصور: ن 
. | شرعا ولا باس به , لانه - ايضا - ل 
مقابل خدمات معينة ٠‏ تقدمه تلك 

البنوك للمتعاملين معها . 
المعاملات الجرا 
اللا 

هذه نملذج للمعاملات 
.الاريا. 1 1 
لاع الي نبا ل 
1 وجائزة شرعا . 
اما المعاملات || اتفقو” 55 انها 
حرام ع 00 


٠‏ اق غير ذلك 
الا التى خى نننال م 2 الله 


ا 27 اليج 1 ل 


1 . الخرام فهو حرام . 


الصحيح ٠‏ من غشنا فليس منا ٠‏ . أو 
ان ينتهز احد المتعاقدين جهالة الآخر 
باسعار السوق , فيبيع له السلعة 
بضعف ثمنها 2 أو يشترى السلعة 
بنصف اثمنها على سبيل الاستفلال. 
وا 


أو ان يقرض انسان شدي م 
جنيه - مثلا - لمدة معينة 
موعد السداد وعجز" المدين 


1 انتهن 0 مط 2 2 


٠‏ هذا المبا غ بزيادة علره 
)| شهر- مثلا ‏ فهذا' هو 2 الج 
الذى اعلنت شريعة الاسلام حرب | 
ورسوله على من يفعل .ذلك . 
اختلاف الفقهاء 
0 


بأما المعاملات التى اختلف 
الفقهاء ل شاتها شاد شان 


, ارباحها , سمه من 
المعاملات المستحذثة ولاخ 
سبيل المشال شهادات 
ا الصادرة عن البنك 
الاهي المصرى وال 2 
ان حصيلتها ابر؛ 
1 144 ارا اربعة 
مليارات من الجنيهات ٠‏ 
وقد رات دأر الافتاء , 0.8 
الامانة العلمية تقتضى علد. 
الفتوى فى مثل هذه الامور ٠,‏ 31 
بعد سؤال القائمين على امرها , 
والخبراء شدي 
الشىء فرع عن 
فارد 0 الاستان ردب 


]| مجلس ادارة البنك الاهلى المصرى , 


اسئلة معينة عن هذه الشهادات , 

فاجاب عليها سيادته مشكورا بما يلى : 

الاستاا الدكتور/ محل هليه 
ءىئ الجمهوري 

٠‏ اود أن اي ال طب فضيلتكم 
1 0 

لايل اسئلة دان الافتاء والرد 


س . ما طبيعة شهادات الاستثمار 
وما الداع الى انشائها ؟ 3 
ج : شسهادات الاستثمار نوع. من 
انواع المدخرات 2 عهدت الحكومة 
للبنك الاهلى المصرى بإصدارها, 
للمساهمة لى دعم الوعى الادخارى , 


5 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


وتمويل خطة التنمية . اى : ان, 
العلاقة الحقيقية بين الدولة 
والافراد . وقد صدرت طبقا للقانون 
رقم م لسنة 19456 . 
س ٠‏ إل اى الوجوه تستخدم 
حصيلة شهادات الاستثمار؟ 
ج ١‏ تستخدم الحصيلة فل تمويل 
التنمية المدرجة ل 
ية ‏ وتؤدى لوزارة المالية , 


ج - تتحمل وزارة المالية العواك 


التى تدرها شهادات (/ 


5-6 إلى كافة. اي المتعلقة 


0 : هل شهادات الاستثمار 
73 أو هى وديعة | اذن صاحيية 


ج - شهادات الاستثمار رديعة 
اذن “صاحبها باستثمار تيده 
هذا هو الرد الرسمى من . 
الاستاذ/ محمد نبيل 
بنك الاهلى . على ' 
اسئلة دار الافتاء لسياذته . 
شهادات الاستثمار 
اماما اماملا لنا اللا 
فاذا ما انتقلنا بعد ذلك الى 


الفقهاء , 
5 7 لات لامعل 


ان ٠‏ 
سلا . مدكور , وزكريا البرى . 
' وازبغة يمثلون المذهب 
امالك وهم اصحاب الفضيلة 
الاساتذة: يس سويلم, 
وعبدالجليل عيسى ٠‏ والسيد 
خليل الجراحى / وسليملن 


رمة 


| 


الله وطنطاوى مصطفى ١‏ 


| الرب رمضان . 


وواحد يمثل المذهب | 
وهو فضيلة الشيخ عبدالمط + 


كر ارات اللجنة 
ل 
ب قرارات هذه اللجنة كالاتى . 
ربعة منهم ذفبوا. الى أن سذه 
الشجقدات والرباحه د جز ره , 
- فقد قال فضيلة الشيخ محمد جيرة 
الله : إنه لا يوجد لهذء 6 المعاملة ة أصلٍ 
ةك 
قريبة من القراض > اى : المضاربة 
0 امال من جائب والعيل ل 


| فى آقرب ما تكون الى القراض 
الفاسد , لاشتراط جزء محدد من 
بع واده ذلك مع اختلاف ل _ 


. الشيخ يس 
سويلم . لقد كونت رايا إل !| ' 
معي لفد كونت را الموضوع » 


البحوث 
الاسلاميية فل البحث 
وخلاصته : 8 للقي 


© أن المعاملة ف شهادات 
الاستثمار معاملة حديثة 
0 

0 
2 
بدا امو وتقوم الدولة 
١: 03‏ 


باستثمار هذه الأموال لمن 
فيها ضرر أو استغلال من أحد 
الطرفين للآخر . 

بناء على ذلك تكون, 
المعاملة فى شهادات 
الاستثمار بانواعها الثلاثة 

'مباحة شرعا .. 


التاريخ :..6..* 


' المشروعات ا 


ناذا هى حلال 


لل لل 


انهآ جائزة شرعا ؛ بل 
.به , وا الى 
د م 
حلالاً, ٠‏ انها فية دن أبنق لو 
الدولة . لصلحب .راس الملل ر 
وقبول ألهبة متدوب » وردها 


وام الشهادات , حرف 1, 


مأ مشترك بن 

صاحب المال والعامل, 
والتعامل ل هذين التوعن حلال 
جائز شرعا , حيث ان الصاع. 


/ لكلا | مشاعا 
فر الاك 
من اجل آلا يحرم احد الطرفين 
من الريح إذا تحدد الجزه الذي 
ياخذه أحدهما بخمسة او عشرة 
- مثلا ‏ فقد لا يربح المال غيره , 
رم الطرف الآخر . 
لشن بختلف عن ذلك ٠‏ لآن 
هذه المشروعات ٠‏ مبنبة على قواعد 
اقتصادية مضمونة النتائج . 
وما ياخذه صاحب ال مال من الرب 
بنسبة معينة من راس المال قدر. 
باللنسبة للمجموع الربح الذى تدره 
استذمرات فيها هزم 
الاموال , فكلا الطرفين استفاد , 
وائتفى الاستفلال والحرمان . 
وقق فضيلة الدكتور محمد ' 
مدكور ما خلاصته : إن 
إل شهادات سنا 
بانواعا . الثلاة , 
٠‏ ولا تخضع 2 

ن ا المسماة » و 
معاملة ثافعة للافراد والمجتكم 1 
ولبس فيها استقلال من احد 
طرق التعامل للآخر , والأرباح 

يمنحها البنك ليست من 
قبيل الربا , لانتفاء جائب 


5124 


للنشر والخدمات 


ل 4 وانتفاء احتمال 
أرباح صندوق التوفير 
اث سس ا اليم د 
لاء جميعا | 
فضيلة الأملر الاشبى لشي 
5 - الله -. 
ايه لل 35 ارب صندوق 
و 5-5 ا 
0 0 فنا 
3 : والثى انراه تطبيقا 


البريد من تلقاء نفسه طائعا 
مختارا ؛ ملتمسا منها ان تقبله 
منه , وهو يعرف أن المصلحة 
تستغل الاموال المودعة 
معاملات مانم و 
إن :المع يعدم الكسكد او 
الخسران .. ٠‏ . 
ولاشك ان ارباح شهادا 
0 
إجوه صندوق 
الث قال فشيلته 5 


بانها حلال 

. ولا حرمة فيها‎ ٠ 

إلدافع لشهادات الاستثمار 
لك 
ان 1 
السيد 


البنك الاه هو حاجة الول 
الى المال لتمويل خطة التنمية , 


7 ودعم الوعى الادخارى ٠‏ وأن ٠‏ 


الدولع فى التي تقوم يديع 
اريسا. 

الشهادآت وان قله 

ال بز وديعة اذن 


جائزة شرعا من اهم حججهم ' ان - 
تّ 00 ومقدايا 
٠‏ الآنه قد 


الصحفية والمعلو مات 


المصدر : 


التاريخ 
كتاب الله ولا فى سنة رسول الله - 
صبلى الله عليه وسلم 1 هذا 
التحديد . مادام قد ثم بالترافى بي 
الطرفين . 

٠‏ إذ المضاربات ‏ كما يقول فضيلة 
الشيخ عبدالوهاب خلاف ‏ تكون 
حسف اتفلق الشركاء , ونحن الآن 0 


1 
الربح'مقدما , إلا بعد حساباك 
دقبقة هو المسثول عنها 

وما اجبره احد عليها .. 

وإذأ ماحدثت له 
خلرجة عن إرادثه , سيتحيل 
ن معه من هذه 


الس ٠‏ مال ذلك شك . 


الالالال الالالال الالال 
هده خلاصة لآراء العلماء ل 


الفقهية التى اشرنا اليها 
موجودة بدار الافتاء من يريد 
الاطوم عليها . 


رقا يسال سائل : 
وما راى دار الافتاء المصرية ل 
شان التعامل ل شهادات 
الاستثمار , وال شان ارباحها 
بعد هذا' الغرض الطويل ' 
والجواب : ان دار الافتاء قد 
اقترحث على المسئولين بالبنك 
الاهل , ان يتخدوا الاجراءات 
اللازعة , لتسمية الارباع الي 
لاصحاب شهاراك 


يي 3 7 
العبرة ل 
٠ 0‏ وليست ب 


0 
وان ينشئوا شهادة رابعة يسمونها 
شهادة ذات العائد المثفير. او غير 
ألثابت ولا ينص فيها مقدما على ربح 
معين 2 وإنما تخضع الارباح فيها 


النزبادة والنقص . 
| وبتك بكونون قد فتحوا الابواب 


0 اتحميك 
| التثوين .أل سلامتيا . ولد للدي 


1 المسئولون عن 0 الشهادات - 


مشكورين - ارتياحهم لهذين 
تراه ووعدوا” بتنفيذهما ل اقرب 


المطلوب مساعدة الدولة 
“. ااا ملمانانا ماما انماما ماللا 
وبناء على كل ما سبق », 
فإن دار الافتاء المصرية , 
ترى أن المعاملات فى شهادات 
الاستثمار ‏ وفيما بشيهها . 
كصناديق. التوفير - جائزة 
0 وان اربلميا كذلك 


- إما أنه مضارية مرعية‎ ٠ 
كما قال فضيلة الشيخ‎ 
. عبد العظيم بركة, وغيره‎ 

واما لانها معاملة حديثة 
نافعة للافراد وللامة ؛ وليس 
فيها' استفلال من احد طرال ' 

. التعامل للآخر- كما قال‎ ٠ 
فضيلة الدكتور محمد سلام‎ 
٠ مدكور وغيره‎ 

ومن الخير ان يشترى 
الانسان هذه الشهادات بنية 
المساعدة للدولة فى تنمية 
مشروعاتها النافعة لكافة 
افراد المجتمع .. 

وان بتقبل ما تمنحه له 
الدولة من ارباح ل نظير 
ذلك , على أنهاً لون من 
التشجيع له على مسائدته لها 
قيما يعود عليه وعلى غيره 

بالفائدة . 

وال الحديث الشريف ؛ 
. من أسدى اليكم معروفا 
فكافئوه » . 

ولاشك ان من يعين الدولة 
على تنفيذ المشروعات النافعة 
الحلال . يكون قد قدم لها 
معروفا ولاشك ‏ ايضا - ان 
الدولة مطلوب منها ان تكاقء 


1 وقت 


ابناءها العقلاء الأخيار. 


ولعلنا بذلك نخرج من 
خلافات المختلفين, ومن 
تعسير المعسرين2, ٠‏ فلن 
الأعمال ٠‏ بالنيات , ولكل 
أمرىء ما نوى , كما جاء ل 


الحديث الصحيح . 


وارباحها من وجهة نظر 
دار الافتاء المصرية » وقد 
آثرنا أن نبدا بها لكثرة 
الاسئلة عثها . 

ويشهدا الله أنى قد 
راجعت هذه الكلمة. 
الكثيرين من رجال الفقه 
والاقتصاد وغيرهم, 
وانتفعت بارائيهم 
وافكارهم .. 

وعما قريب - بإذن 
الله - سنتحدث ‏ بعد 
الرجوع الى الخبراء من 
الاقتصاديين والفقهاء ‏ 
عن جوانب اخرى من 
المعاملات التى تجرى ف 
البنوك والمصارف ٠‏ فإنها 
-كما سبق أن أشرنا- 
متعددة المسالك , متنوعة 
المقاصد .. 

ونسال الله تعالى - 
أن يجنبنا جميعا الذلل ف 
القول والعمل. وان 
لا يؤاخدنا .إن نسينا او ' 
اخطانا , إنه خير مامول , 
واكرم مسئول وصيللى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم . 


00 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


مفتى الجمهورية : 1 ْ | 
لتلشتت- ١‏ 
0 و 5 00 

. شهادات الاستثمار وصناديق التوفير .. حلال 
مطلوب شهادة جديدة ذات عائد متغير 
كتب - مجاهد خلف 0 ْ 
افتى فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوى مفتى الجمهورية بحل ومشروعية 

المعاملات فى شهادات الاستثمار بجميع فناتها الثلاث ومايشبهها كصناديق 

التوفير . قال ان ارباحها حلال وجائزة شرعا لانها اما مضاربة شرعية او لانها 

حديثة نافعة للافراد وللامة ولي فيها استغلال من احد طرفى التعامل للاخر ٠‏ 
اضاف المفتى انه من- الخير ان 


يشترى الانسان هذه الشهادات بنية 
المساعدة للدولة فى تنمية 
مشروعاتها النافعة لكافة افراد 
المجتمع . وعلى الفرد أن يتقبل ما 


تمنحه له الدولة من ارباح فى نظير 
ذلك على أنها لون من التشجيع له 
على مسائدته لها فيا يعود عليه 
وعلى غيره بالفائدة .. 

واوضح فضيلة المفتى ان دار 
الافتاء توصلت الى هذه الفتوى بعد 
دراسات مستفيضة لموضوع 
« شهادات الاستثمار » ؤتم استطلاع 
١‏ رأى الخبراء والمتخصصين المشرفين 


/ 


للنشر والخدمات 


على شهادات الاستثمار بالبنك 
الاهلى . بالاضافة الى الاستعانة باراء 
اكثر من أربعين عالما فى الفقه 
والاتتصاد وفى مقدمتهم فضيلة 
الشيخ محمد الغزالى . والشيخ احمد 
ابو سئة . والدكتور احمد كمال ابو 
المجد . والدكتور احمد عمر هاشم 
وغيرهم والمستشارون بوزارة العدل 
ودار الافتاء المصرية 
وكّال المفتى2 انه تم .ايضا 
الاستعانة_باراء لجنة البحوث الفقهية 
بمجمع البحوث الاسلامية عام 19195 
ا ضمت اربعة عشر فقيها يمثلون 


وارباحي جائزة ا 
شهادة جديدة 


وطالب فضيلة المفتى القالمين 
على أمر شهادات الاستثمار بضرورة 
اصدار شهادة رابعة يطلق عليها 
« الشهادة ذات العائد المتفير » أو 
غير الثابت ولا ينص فيها مقدما على 
ربح معين . وتخضع الارباح فيها 
للزيادة والنقص 
« الفائدة » أو الارباح التى تعطى 
لاصحاب هذه الشهادات . وتسميتها 
بالعائد الاستثمارى - وحذف كلمة 
الفائدة لارتباطها فى الاذهان بالربا 
مع الاعتراف بأن العبرة فى المعاملات 
بحقيقتها ومضمونها وليست بألفاظها 
واسمابها 

وثال المفتى ان المسنولين عن 
أ شهادات الاستثمار ابدوا ارتياحهم 
| لهذه المطالب ووعدوا بتنفيذها فى 
أرب ولت 

وحذر فضيلته من خطورة التحدث 
فى الموضوعات الائتصادية 
ومعاملات البنوك والمصارف بصفة 
عامة . ووصف المعاملات فى البنوك 
بأنها متاهات وليست أشياء محددة 
ويوجد بها ما يقرب من أربعين فرعا 
مختلفا فيها ما هو خلال وما هو 
| حرام 

وأوضح المفتى تائلا ان من يقل 
بأن جميع المعاملات فى البنوك حرام 
فهو مخطىء . ومن يقل بأنها حلال 
كلها فهو مخطىء أيضا ويجب ان 
تؤخذ هذه المسائل بصفة جزنية ٠‏ او 
على الاتل المسائل المتشابهة. مع 


الصحفية والمعلو مات 


واشار الى ان دار الافتاء ستوالى 
بيان الاحكام الشرعية فى المعاملات 
الاخرى كل منها على حدة فى الايام 
٠‏ القادمة 

واكد المفتى ان كل ما يصدر عن 
دار الافتاء من فتاوى وأحكام هى 
مسئولة عنه امام الله ٠‏ وأن صدرها 
يتسع للموافقين والمخالفين . وأنها لا 
تملك ان تكتم العلم الذى امرها النه 
باظهاره وأنها على استعداد تام 
للاجابة على اسئلة السادلين متحرية 


ان خاض الكلام فى هذه الموضوعات 
من يحسن الكلام عنها ومن لا 


الحلال الطيب 

وثال . ان من شأن العقلاء ف.. كل 
زمان ومكان أن بتحروا الحلال الطيب 
فى جميع تصرفاتهم و مامت : 
ومن شأنهم ايضا اذا ناكشوا 
٠‏ فيها مجال للاجتهاد بدوا منائشاتهم 
- على النية الطيبة والكلمة المهذبة 
وعلى تحرى الحق والابتعاد عن 
التعصب وعن الحكم بالهوى وعن 
سوء الظن بلا مبرر ولفد بشر النبى 
صلى الله عليه وسلم الثين يجتهدون 
فيما يقبل الاجتهاد بنية طيبة بالاجر 
الجزيل . والامم الرشيدة هى التى 
يكثر فيها عدد الافراد الذين يتعاونون 
على البر والتقوى 

واوضح المفتى : إن الكلام فى 
الاحكام الشرعية بصفة خاصة يجب 
أن يكون مبنيا على العلم الصحيح 
والفهم السليم والدراسة الواسعة 
الواعية لاصول الدين وفروعه . 
.ولمقاصده وأهدافه ٠.‏ وان يكون 
المتحدث يقصد الاهتداء الى 
والصواب فإذا خفى عليه شيء سأل 
اهل . العلم والخبرة استجابة لآنوله 
تعالى : « فاسألوا أهل الذكر ان كيتم 
لا تعلمون » 

الامانة العلميه 

واشار الى ان هذا هو المسلك الذى 
اتبعته دار الافتاء فى موضوع 
شهادات الاستثمار . حيث رات دار 
الافتاء ان الامانة العلمية تقتضى عدم 


الفتوى فيها الا بعد سؤال القائمين 


على امرها والخبراء فى شئونها لان 
الحكم على الشيء فرع عن تصوره. 
وثال أنه ( أى المفتى ) ارسل الى 
ربيس مجلس ادارة البنك الاهلى 
المصرى أسئلة محددة عن هذه 
الشهادات وأجاب عنها اجابة شافية 
اوضح فيها طبيعة هذه الشهادات وما 
تقدمه للدولة من خدمات حيث تستخدم 
حصيلتها التى بلفت أكثر من أربقة 
مليارات جنيه فى تمويل مشروعات 
التندية الاكتصادية المدرجة فى 
الميزائية وان وزارة المالية تتحمل 
العوائد التى تدرها شهادات الاستشار * 
بالاضافة الى كافة التعاليف المتعلقة 
بها . وهذه الشهادات تعتبر ودبعة 
لدى البنك أذن صاحبها باستشار 
يمتها 
اراء الفقهاء 
وعن اراء الفقهاء حول الحكم : 
الشرعى فى شهادات ' الاستثمار ., 
وارباحها تال المفتى : أنه بعد بحث 
الموضوع بدئة وجدنا كلاما طويلا لم * 
هنته الى اتقاق على رأى واحد ٠‏ وذكر ١‏ 
ما انتهت آليه لجئة البحوث : 
بمجمع البحوث الاسلامية. 
برئاسة افضيلة الشيغ محمد فرج 
السنهورى عام ..١47١‏ وكانت . 
كرارات هذه اللجئة المكونة من أربعة , 
عشر فقيها كالاتي : 
اربعة منهم ذهبوا الى أن هذ 
الشهادات وأرباحهأ غير جائزة شرعا ؟ 
وتسعة منهم ذهبوا الى أنها د م 
وأرباحها جائزة شرعا 
وثال الشيخ ياسين سويلم فى هذا , 
الموضوع : أن المعاملة فى شهادات ٠‏ 
الاستثمار معاملة حديثة لم تكن. 
موجودة عند الفقهاء السابقين وأن" 
الافراد يقومون فيها بدفع الاموال - 
لتستثمرها الدولة وكل هعاملة ١‏ 
استشارية هذا شأنها يطبق عليها + 
الاصل التشريعى العام وهو أن الاصل .. 
فى المنافع الاباحة ٠‏ وفى الفضاري, 
التحريم . وبتطبيق. هذا الاصل 
شهادات الاستثمار وجد أنها معا 
نافعة للافراد الذين يدفعون الاموال ١‏ 
ونافعة للدولة ايضا التى تقوم ب, 
باستثمار هذه الاموال وليسفيها .م 
اضرر او استغلال من أحد الطرفين ب) 
للاخر . بناء على ذلك تكون المعاملة , 
فى شهاداتك الاستثمار بأنوا اعهام 
الثلاثة مباحة شرعا . 


للنشى والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ:..8 س مم 1 


اكد المفتى فى نهاية المؤتمر :.. 
5 “يعين الدولة على ل 
المشروعات النافعة الحلال يكون كد بر 
عدم لها معروقا . ولاشك أيضا أن . 

قدولة موب منها أن تعافىء أبناعطا. 
| _العقلاء الاخيار ٠‏ 


لما 


0 لما , التارقخ بت 


فى وت 


الموضوع الواحد. .لماذا ؟ ؟ 
اجماع الفقهاء 1 


سمي 


تعددت الفتاوى والموضوع واحد .. هذا القول ينطبق حاليا على كل 
الموضوعات والقضايا المثارة التى يتساءل المسلمون عن موقف الاسلام 
منها . 
فق اثيرت قضية الفوائد المصرفية وشهادات الاستثمار .. فوجدنا من 

8 ٌ 

| رؤكد حرمتها وطلع علينا من يدلى بفتوى تفيد عدم حرمتها !1 

أ كما '. ت قضية موقف مريض الايدز .. فخرج علينامن اباح قتله 

|التاص.' » رحمة يه من المرض القاتل ومن عدواه فى الوقت الذى 

سحو لوي سس سيسم لسسم سسمم 

١‏ هاجم الكثيرون هذا الرأى ووصفوا اصحابه بانهم لايفقهون شيئا فى 
لين ! 
ايضا كان هناك اكثر من فتوى فى موضوعات اخرى عديدة حتى 
١‏ اصبدت ظاهرة تعدد الفتاوى امرا طبيعيا وتلقانيا فى اى قضية تثارسواء 
| كبيرة او صغيرة .. والسؤال الذى يطرح نفسه هذا الايام .. هل هذه 
الظاهرة .. طيبة .. ام غير ذلك وماهى العواقب التى تترتب على 
وجودها ؟! 


. لدينا على المستوى الرسمى دار 
/ الافتاء .. وعلى قمتها فضيلة 


)| - لجئة الفتوى 
الشريف .. 
! ولكل من الجهتين .. رأى .. وان 
| | اتفقا .. ولكن .. كل جهة منهما .. 
]| يعتد بما تقول .. 

ثم لدينا ماهو اخطر فى مجال 
الفتوى خطباء المساجد .. ورجال 
الازهر .. 

والمقصود بالفتوى هنا .. ليس الامر 
| المجمع عليه .. واعلام الاخرين به 
.. فصلاة الظهر ؛ ركعات .. 
| وصيام رمشان من كمد د 
غروب الشمس .. هذه حقيقة . 
لاخلاف عليها . 

ولكن لنتابع امثال هذه الفتاوى التى ر 
اعلنها بعض ( الائمة ) من فوق ” 
|( المثين) . 

| * امام مسجد - يفتى بان المرأة 
ألتى تخرج من بيتها ومتعطرة .. فقد 

/ وجب عليها ان تتطهر وتغتسل قبل 


.. التابعة للازهر 


* و .. ان نشر اعلان عن وفاة موت 
حرام .. 

و .. مااكثر الفتاوى .. التى 
أيتصدى لها كل خطيب جمعة .. وكل 
من انتسب الى العلماء . 
أواختلفت الاراء .. 
ٌ قال د . عبد المنعم النمر رئيس 
|اللجنة بمجلس الشعب .. ان 
تعدد الفتاوى فى الموضوع الواحد 
شىء موجود فى الساحة الاسلامية 


1 


!عمد -3 


منذ عهد الصحابة الى عهد الائمة 
المجتهدين".. فقد كان يحدث ان يرى 
عمر رضى الله عنه رايا ويرى على 
بن ابى طالب رأيا اخر.. وكذلك 
حدث مع غيرهما .. خاصة فى 
المسادل الاجتهادية التى ليس فيها 
نص قطعى الدلالة والثبوت .. 
اضاف انه مم فى حالة تعدد الفتاوى فان 
اعقل ينطق الى الرأى الذى يراه 
وهذا امر طبيعى فى كل امر يجتهد 
فيه المجتهد إن العقول ليست كلها 
طبعة واحدة ومن الطبيعى ان تختلف 
فى الفهم مادام لايوجد هناك نص 
قطعى .. 


اكد د . عبد المنعم النمر .. ان الذى 
يرجع الى اراء الصحابة والتابعين 
والائمة وكتب الفقة يجد هذا 
الاختلاف .. حتى اننا نرى اختلاف 
الرأى فى كون الصلاة صحيحة او 
غير صحيحة .. ولذلك ففى كثير من 
الامور .. تكوذت المذاهب .. 
الشافعى والمالكى وابى حنيفة واحمد 

.. وغيرها من المذاهب التى عرفت 
فى القرنين الثلث والران الهجربين 


وقال د . النمر أن تعدد الرأى فى 
المسألة الواحدة الاجتهادية امر 
طبيعى .. ولكن على السائلين ان 
يأخذوا براى من هذه الاراء دون 
غضاضة عليهم ودون ان ينتظروا 
اجماعا فى مسالة وهم فى سعة من 
امرهم .. 

واشار الدكتور النمر .. الى انه من 
الخطأ الكبير ان ينتطر الناس من 
العلماء ان يجمعوا على راى 
اجتهادى لان هذا لن يحدث .. لان 
كلا منهم له وجهة نظره القائمة على 
الدليل العقلى .. 

واكد الدكتور النمر ان حق اللتوى 
مباح لكل انسان يعرف مسألة من 


واذا كان الدكتور عبد المنعم النمر 
بيرى ان حق الفتوى مباح لكل انسان 
يعرف مسألة من المسائل النقلية 
وترك المسادل التى تحتاج الى بحث 
للعلماء المتخصصين فان الدكتور 
عبد الفتاع محمد عبد الكريم يرى 4 
حتى فى الامور النقلية لايمكن ان 
نبيح لاى فرد ان يفتى فيها لانه من 
الطبيعى ان شخصا قد لاينقل ماسمعه 
كما سمعه بالضبط بل تدخل عوامل 
كثيرة فى تحريف هذا الذى شمعه . 
وقال ان هناك شروطا معينة لمن 
يتصدى للفتوى فى موضوع ما منها 
الاجادة الكاملة لكتاب الله من ناحية 
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بالكامل وفهم المعانى بقدر 
مايستطيع والدراسة الوافية للامور 
الفقهية واحاديث الرسول عليسه 
الصلاة والسلام والامانة والصدق 
ومطابقة القول للفعل والقدرة الكاملة 
على الفهم من النصوص . 
واكد د . عبد الفتاح ان تعدد الفتاوى 
اكبر خطر على عقول الناس وبلبلة 
افكارهم ولذلك فمن المفروض 
الايتصدى للفتوى اى فرد ولابد من 
تحديد جهة مخصوصة من أولى 
العلم والاموز الفقهية والعلم بالقران 
لان الفتوى تحتاج درجة من درجات 


الاجتهاد .. ولايبلغ هذه الدرجة الا. 


من فهم مقاصد الشريعة وتمكن من 
الاستنباط واخذ القواعد من القران 
الكريم ومن لايخالف فى اصل من 


اصول الشريعة ولاقفرع من ٠‏ 


فروعها .. وطالب د . عبد الفتاجح 
السادلين من المسلمين بعدم اللجوء 
لاكشر من شخص للسؤال الواحد 


حتى لايقع الفرد فى حيرة من أمره 
فى المسألة التى يسأل فيها .. 
وحذر لمسلمين من عدم اقتريث فى 
اختيار من يفتيهم فى لمور دينهم لان 
اليس كل من ارتدى الزى الازهرى 
ولامن اطلق لحيته او لبس جلبابا 
يمكن ان يدلى بفتوى فكثير من هؤلاء 
لايفظهون كثيرا من الامور !1 
الاختلاف .. جائز 


اما الدكتور احمد شلبى الاستاذ بكلية 1 


دار العلوم فقال ان الفنتوى غير 
ملزمة مادلمت انها من تقدير المفتى 
وعلى هذا يكن أن تتعارض تلز 
لانها نتيجة لاجتهاد . 
يختلف من شخص أآخر .. 

أضاف أن عمر رضى الله عنه قد 
اختلف فى الرأى مع على بن ابى 
طالب , كما اختلف زيد بن ثابت مع 
عبد الله بن العباس فى الموراث حيث 
كان رأى زيد انه اذامات رجل وليس 
له اولاد وترك زوجة وابا واما فالام 
تأخد ثلث الباقى بعد نصوب الزوجة 
لكن ابن عباس كان يرى أن الام لها 
ثلث ماترك مثلما حدد القران .. فقال 
له زيد لك رأيك ولى رأيى .. 

واكد د . احمد شلبى ان ظاهرة 
تعدد الفتاوى فى المجتمع المصرى 
ظاهرة صحية مادامت معتمدة على 
ادلة قوية ومادامان من يقدم الفتوى 


“مسرا يضم بشروط ادها ان يكون واسع 


الاطلاع وله معرؤة عميقة بالقران 
الكريم وتفسيره والاحاديث النبوية 
الشريفة واراء علمساء الاسلام 
السابقين وله معرفة بظروف الحاضصر 
بالاضافة الى كونه يتصف بالاخلاق 
الحميدة والاغراض الطيية . 

الجمهور .. له حق الاختيار 
وقال د . احمد شلبى ان الجمهور 
'فى هذه الحالة وامام تعدد الفتاوى 
'يكون له حق الاختيار لواحدة من 
هذه الفتاوى حسب مايرى فيها 


ل 
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مصلحته ولن يكون هناك غبار 
على هذا الاختيار مادام انه اخذها 
من شخص يتسم بالصفسات 
السابقة !1 
ظاهرة .. صحية 

وقال الدكتور احمد عبد الرحيم 
السايح الاستاذ بكلية اصول الدين 
ان تعد الفتاوى ظاهرة صحية تدل 


٠‏ فيما تمل على سعة افق المذاهب 


الاسلامية وسماحة الاسلام .. 
ومن هنا فاذا تعددت الفتاوى فى 
الموضوع الواحد فان ذلك يعود 
الى الاخذ عن علماء المذاهب 


| الفقهية الاسلامية الذين اجتهدوا 
فيما جازلهم الاجتهاد فيه فوصلوا 
| الى ماهم عليه . 

| اضاف أن الملتى قد يطلع علبي 
| ارائهم فيأخذ عن احدهم واخر يأخذ 


عن ثان ولذلك تتعدد الفتاوى الاأنه 
لايجوز ان يتصدى للفتوى الا اولنك 
العلماء المتخصصون فلا يجوز ان 
يفتى كل من هب ودب وانما 
يتصدى لها الذى يكون ضليعا فى 
اللغة العربية عالما بعلم الاصول 
والفقه ومطلعا على ماذكره العلماء 
السابقون ومن هنا فلا يصح 
لانسان ان يقحم نفسه فيما هو من 
اختصاص الاخرين .. 

اشار الى ان الاسلام علمنا ان هناك 
تخصصات اخرى وكل متخصص 
يسأل فى تخصصه .. فالكيميانى 
لايسأل فى قضايا الفقه والمهندس 
لايسأل فى قضايا التفسير اكد ان 
العلماء المتخصصين فى الفتاوى 
الدينية هن اولنك الذين تعمقوا فى 
علم الاصول والحديث والتفسير 
واللغة .. وجملة مايقال انه لامانع 
شرعا من تعدد الفتوى من جانب 
المتخصصين وهذا فى جملته يبين 
سماحة الاسلام .. فقد يفتى البعض 


فى أمر من الامور بما هو لايناسب 
حالة السائل ويجد حالة اخري 
تناسبه .. ومن هنا فلنا أن نأخذ 
بالجائب الايصر . 
تحذير 
وحذر الدكتور عبد الرحيم السايح 
من اللجوء الى شلل الشباب الذين 
يتخذون من ألدبن لشوره 
فيتصدون للفتوى وقال ان على 
المسلمين ان يرجعوا الى معاهد 
العلم المتخصصة فى الفتوى 
كعلماء الازهر وادارة الفتسوى 
والمتخسصين لا لاحد غيرهسم 
لانهم الجهات الرسمية الشرعية 
وماعداها لايصح الرجوع اليها لان 
هؤلاء الذين يفتون الناس ربما 
لايأخذون العلم الصديح بل يمكن 
الايكون عندهم فكرة . 
اهيل 
أن لايتحول عل عانم الى ( مقت ) 
0 فى الرأى ويعسرضه 
للمناقشة .. ثم يتم الاتفاق على 
الصائب من الاراء .. حتى لانفتح 
الباب للفير .. فليجأون الى الفتوى 
تحت عباءة الاجتهاد .. وهو 
ماتعانيه اليوم ٠.‏ ' 
* ان تتوحد جهات الفتوى الرسمية 
.. فى دار الافتاع فقط .. 
* ان تتوافر شروط المفتئ فى كل 
من يتصدى للافتاء .. وبالتالى 
يطلق عليه (الاجتهاد) 
والمجتهد . 
وصدق الله العظيم الامر بعسدم 
الاختلاف حتى لانفشل ( لاتختلفوأ 
فتفشلوا ) ٠.‏ 
ورخم الله الامام مالك الذى كال 
( من قال لا اعرف فقد.افتى ]. 
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١‏ اعتبر المعارضين“ لق فى فوائد البنوك اعوانا على الخير, والذى 

أخذه عليهم انهم غير موضوعبين, وكانهم صذقوا ما زعمه 

الزاغمون من ان العقل الشرقى لا يعرف نظلما ولا يلتز 

بموضوع . ويستطردون الى القدح ل اللفة العربية با 

كثمرا من الاستطرادات .. فترى العارض ب 

أكثر من صحيفة مكررا بلفظه ومعناه, مما 

كتاباتنا وموضوعاتنا التى فات ل رايه 

وتناسي أن العمل الملدى إن خلا من العمل الروحى فإنه اجوف. 
والمدنية الحديثة تحمل بذور فذائها فل نفستهاء ا. وسل الحروب 

وما احدثت. 

١‏ - ققوا: ١‏ ما يدم للبنك فبو قرض.. .. والجواب: ليس بقرض 

الآنه لا يطلبه إلا فقير, وتسعية الفقهاء الاجلاء الشىء لا يعني انه 


؟ - قالوا: «العميل غير راض والجواب ان رضاه خلا من عيوب 
الرضا كالغلط فلم بخطيء قلم البنك, والتدليس” ظم يخدع. 


البنكء والإكراه فلم يُكره احدا بل ذهب اليه العميل مختلراء 
والفبن ن البنك بل التزم بالسياسة النقدية على ان هذه 

العيوب مقسدة للرضا إن وجدت, وليست مُعِدّمة له كما هو راى 

الاحذلف. 

7٠‏ قالوا : «العميل عظلوم لَه البنك عندما اعطاء اقل مما 


تسليم بصحة عمل البنك؛ وها وقع من نقص 
الحق عن بعض حقه. وإنه مشروع. 

بقدمها إل مقابل الأجل... 

هل لى انسان اق 


ا 7 ناه ينال غلم الذمو: حيث 
1 احتكم, واذكر بما درد 
لق لعا ار ما بل على حدث بالطابقة, وعلى زمان 
بالإلئزام. مع انه يستازم المكان أيضا. فإن دل على الزمان فقط او 
لكان فقط كل اسما وليس فعلا. كاليوم اسم زمان. والدار اسيم 
أبكان.. ولذا كانت افعال الله دالة على الحدث» لانها فوق الؤمانء 
أن ما لاحظه التحاة للتفريق بين ماض ومضارع وآمر. 
اث . واحيلهم ايضا على علم الكلام الذى بفرق بي أمر وجودى. 


على آمر غدمى هو عدم الوفاء.. أما 

حى على أمر وجودى. ولذا اشترط فيه 

المطالبة فالزيادة الماخوذة من البنك نظير ترك صلحب المال ماله 

الى ألبنك يستثيره له, ولو طائبه لأعطاه, فليس البنك غنيا 
ولا : 


لمنهى عن 
. بقدم للعملاء“نظرية الإسلام إل وضع الجوائع. 

واقصرها عل الال بل وخلاصتها (ان مَن يعطيك ل حال 

مكسبه تعطبه ات فى حال خسارته). 

- قالوا' «المال فى البئك مضمونء.. والجواب: 


فى المعاملات الإسلامية.. انها ما خلت من الضمان. 

.. وفوله تعالى «يمحق الل الربا ويربى الصدقات» لم ينازع فيه 
أحد. فإتى اكثر التزاما بنصوص الشرع؛ وقواعد الفقه الكثبة 
.التى قررها الفقهاء, ونامل العلاقة بين الجملتين. فهئك معرفنان: 
معرفة بالأشياء. مولدة للصوزء ومعرفة بالغلاقات. مولدة 
للمفاهيم. 
من فقيل . 
- قالوا: «البتك يستخدم امال لبناء الملاشى, وشرب الخمور».. 
بالجواب نم 
0 * ام هو مضارب لايقيده 
صاحب مال بعمل » . اعرفوا الفقه الإسلائى حتى لا تختلط 
ا : ,المحلون لفوائك البنوك اهل دنياء والجواب:اعرفوا 


الرجال بالحق, ولا تعرفوا الحق بالرجال.. ابن نحن لل مكان 
العدل وآين هم ؟ ون نْرْ من قال - 


ذ. مشجن مج الممفهعم الشيهى 
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أطسالب بششادة ١‏ استتوار رايسة 
مقفيرة لعن 


أل لشي لكو مدا يد وى متي الجمورية ل مر صحلن امن 
المعاملات إلى شهادات الاستثمار. وصناديق التوفير جائزة شرعاء وان ارباحها حلال 

واستدد مفتى الجمهورية فى فتواه الى انها تعتبر مضاربة شرعية كما قال بعض 

الفقهاء, أو لائها معاملة حديثة نافعة للافراد. وللامة, وليس فيها استغلال من احد طرال 

التعامل للآخرين كما ذكر فقهاء آخرون . 

المفتى انه من الخير ان يشترى الانسان هذه الشهادات بنية مساعدة 

مشروعاتها النافعة لكافة افراد المجتمع, ومن يتقبل ما تمنحه له الدولة 

يعتبر نوعا من التشجيع على مساندته لها فيما يعود عليه وعلى غيره 


واضاف انه لاشك ان من يعين الدولة على تنفيذ المشروعات النافعة الحلال يكون قد 
قدم لها معروفا؛ ولا شك ابد الدولة مطلوب منها ان تكالقء ابناءها العقلاء الاخيار, 
| ولعلنا بذلك نخرج من خلافات المختلفين ومن تعسير المعسرين, وان الاعمال بالثيات. 
ولكل امرىء ما نوى كما جاء فق الحديث* ل سس مه 
الشريف 

واكد فضيلة المفتى ان الفقهاء اخنلفوا 
إل شان شهادات استثمار البنك الاهلى 
وطالب بادشاء شهادة استثمارية رابعة 
ذات عائد متغير ولا ينص هيها مقدما على !أ 
ربح معين وإنما تخضع الارباح فيها 
للزيادة والنقصان لدحض شبهة الرباء كما 
طالب المسئولين بالبئك الاهلى ان يتخذوا 
الاجراءات اللازمة لتسمية الارباح التى 
تعطى لاصحاب شهادات الاستثسار 
بالعائد الاستثمارى او بالريح 
الاستثمارى. وان يحذفوا كلمة فائدة 
لإرتباطها فى الاذهان بشبهة الرباء مع 
اعتراهنا بان العبرة ف المعاملات بحقيقتها 
اومضمونها وليست بالفاظها واسمائها . 

واضاف فضيلة المفتى ان معاملات 
|البنوك الاسلامية حلال. 


0 
ْ بكري بام ببستي 


1 / 6 03 
للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ألم مسرت اليمج تيم جرس ره وما ومسو ترز لسر ووه 6 
مهم اتجوي سيسمر جسم سر سوم مصرمم تفجو ووم 
:6 مسموبمس مع | صمح ملعب 6١‏ عمسم | 6 بين عام سوس | كبويع 


التاريخ : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ينطيق على البنوك سواء الث تصف 


الاتصف نفسها بذلك لان العبرة بعضمونها 


شهادات الاستثمار: 


كثر الكلام إل هذه الايام, عن المعاملات ١‏ يكون مبنيا على العلم الصحيح: والقهم” | 


ال البنوك والمصارف. وعما يترتب على ذلك 
من ارباح/ وهل هى خلال أم حرام . 
وقد رات دار الافتاء المصرية, ان تقول 
كلمتها فل بعض هذه المعاملات, بعد أن 
حان يهنن يصن ببدم عنها ومن لا 


١١‏ - إن من شان العقلاء ل كل زمان ومكان. 
انهم يتحرون الحلال العلبيد ل جعزم 
أتصرفاتهم ومعاملاتهم .. 

٠‏ امتثلا لقوله- سبحاته-. «يايها 
.الناس كلوا مما إل الارض حلالا طبباء و 
| تتبعوا خطوات ايض لببا. ولا 


.بينهما !. 


الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه؛ ومن | 
وفع 3 الشبيات وق فق الحام..٠‏ ان | 

| ابتعد عن الأمور التى التبس فيها 
الحق بالباطلء فقد زه “نفس ودينه |" 
وعرضه عن كل سوء وقبيح .. 
وال حديث الخ 


ك إل كونه حراماء وخذ ما 
فل كونه حلالا 

شان العفلاء ‏ ايضا ‏ انهم إذا 

٠‏ مسالة فيها مجال للاجنهاد, بنوا 

على النية | والكليةا 

المهذبة, وعلى تحرى الحق, والابتعاد عن 

! .التعصب وعن الحكم بالهوى, وعن سوء 


| 'فاصاب فله اجران, واذا حكم فاجتهد فله 
اجر واحدء . 

والامم السعيدة (١‏ الت 

يكثر فيها عدد الافراد الذين ا 

البر والتقوى, لا على الإثم والعدوان 

إن الكلام فق الاحكام الشرعية بصفة 

. خاصة ول غيرها بصفة عامة, 


بينهما امور متشابهات لا 
من الناس. فمن اتقى 


واسمائها . وفيما يلى نص بيان فضيلة المفتى حول 


السليم, والدراسة الواسعة الواعية, 
لاصول الدين وفروعه, ولمقاصده 
واهدافه 

ويجب ان يكون المتحدث ل هذه الأمور 
غايته الاهتداء الى الحق والصواب, فاذا 
خفى عليه شىء. سال اهل العلم والخبرة, 
استجابة لقوله تعالى ‏ - 

«فاسالوا اهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمونء . [سورة الانبياء : الآية /] . 

والمراد باهل الذكر هنا هم اهل 


الاختصاص والخبرة لل كل علم وفن؛ ففى 
. مجال الطب يسال الاطباء. وول مجال الفقه 
: يسال الفقهاء. وال مجال الاقتصاد يسال 


الاقتصاديون, وهكذا فق- كل علم يسال 
الخبراء فيه 
وال الحديث الصحيح : «إن الله لا 


'. يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب 
الناس, ولكن يقبض العلم بقبض العلماء, 
حتى اذا لم يبق عالم, 


اتخذ الناس رؤسا 
جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم؛ فضلوا - 
أى إل انفسهم- واضلوا- أى: 
غيرهم, . 
؛ ‏ إن كل ما يصدر عن دار الافتاء 
المصرية من فتلوى واحكام هى مسئولة 
عنه قبل كل شىء, امام الله تعالى ‏ وهى 
والحمد لله يتسع صدرها للموافقين 
والمخالفين الا انها لاتملك ان تكنم العلم 
الذى امرها الله تعالى ‏ باظهاره . 

وهى على استعداد تام للاجابة على 
اسئلة السائلين, متحرية ف إجاباتها ما 
تراه حقا وعدلا . 

ومن شاء بعد ذلك اخذ بما تراء؛ وهى 
المسئولة أمام الله تعالى - ومن شاء لم 
ياخذ بذلك, وهو المسئول عن مخالفته , 

إن من المعروف بين اهل العلم, ان 
وظيفة المفتى:: بيلن الحكم الشرعىء 
وليس من وظيفته الإلزام به فق عامة 
الاحوال . 
ه ‏ بعد هذه الحقائق اقول : ان دار 
الافتاء تعتقد ان الكلام عن المعاملات لل 


التاريخ : -0.ستصين..19.68 


البنوك والمصارف لا يؤخذ جملة واحدة؛ 
بان يقال ٠‏ إن المعاملات التى تجريها 
بنوك كلها حرام او كلها حلال, وائما 
يؤخذ الكلام عنها لى صورة كل مسالة على 
حدة أو على الاقل يؤتى بالمسائل 
المتشابهة, ثم يصدر بشاتها الحكم 
الشرعى المناسب لها .. 

م لإن المعاملات 0 
البنوك والمصارف, متعددة الجوائب» 
متنوعة الاغراض, مختكفة الوسائل 
والمقاصبد .. اطول بئلفة 

ذلك فاننا نستطيع ان نقول ب 
مجلة: ان هذه المعاملات ٠‏ منها ما 
اجمع العلماء على انها جائزة شرعاء وعلى 
ان الارباح التى ثاتى عن طريقها حادن . 
ومنها ما انفق العلماء على انها 2 
شرعاء وعلى ان الارباح التى تاتى عن 


| طريقها حرام ومنها ما اختلف العلماء ل 


شانها وال شان ارباحها : 

2 إن العامة التى اتفقوا على انها 
حلال, وعلى ان أرباحها حلال, فهى كل 
معاملة اباحتها شريعة الاسلام, كالبيع, 
والشسراء. والمضارية, والمشاركة 
والاجارة . الى غبر ذلك من المعاملات التي 
تقوم على تبلال المنافع بين الناس, بطريقة 
لا تخالف شريعة الله تعالى - ولنضرب 


لى - ولتي 
النقص» , 


والتى ينتفع جميع الاطراف بارباحهاء 
ويتكيلون جميعا. خسائرها بطريقة 


شرعا . ' 
وينطبق هذا الحكم ‏ ايضا ‏ على هذه . 
المعاملات, سواء كان الذى اجراها من 
البنوك التى نصف نفسها بالاسلامية, ام 
عن الجا لش مسي 
العيرة فل المعاملات بعضمونهاً وحقيفتهاء 
وئيس بالفاظها واسمائها . ١ش‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


بم به شركات توظيف الاموال 
رض فيها ‏ ايضا- انها تج 

اموالها بالطرق الصحيحة والسليمة من 
كل جوانبها. وتستثمرها فى الوجوه 
الحلال, التى تعود بالخير والنفع على 
الآمة. وتساعد بتصرفاتها القويمة على 
ايجاد فرص العمل لمن لا عمل له, وتساهم 
ل المشروعات التى تنهض بالامة. وتزيدهاً 
رقياء وغنى؛ وامدا .. 
اقول هذه الشركات . معاملاتها جائزة 
شرعاء وارباحها خلال .. ودان الافتاء 
المصرية تؤيدهاء وتدعو لها بالتوفيق 
والنجاح َه 

أما الشركات التى يثبت انحرافها عن 
هذا الطريق المستقيمء باى لون من الوان 
الانحراف, فدار الافتاء لا تؤيدها بل 
تطالب بمحاسبتهاء وبإنزال العقوبة 
العادلة عليها . 1 
ج ‏ ما تقوم به البنوك الاجتماعية التى 
يفترض فيها كذلك, انها قلمت من أجل 
تقديم المساعدة الى المحتاجين ‏ كبنك 
ناصر الاجتماعى - مثلا . 

هذه البنوك التى تقدم للمحتاجين ما 
هم إل حاجة اليه من اموال, ثم تاخذ منهم 
إلى مقايل ذلك مبالغ معتدلة, يقدرهاً 
الخبراء العدول, كاجور للموظفين 
وللعمال» ولغير ذلك مما تتحمله هذه 
البنوك من اعباء مالية .. 
اقول : هذه المبالغ التى تاخذها تلك 
البنوك على انها اجور أو مصروفات ادارية 
جائزة شرعا ولا حرج فيهاء لانها ل مقايل 
خدمات معينة يقدمها البنك للمتعاملين ٠‏ 
معه 
د - وما قلناه فى شان البنوك الاجتماعية, 
انقوله بان ما يوصف بائبنوك 
المتخصصة, كالبنوك الصناعية أو 
| الزراعية او العقارية أو ما يشبهها من تلك 
| البنوك التى تقدم لاصحاب المشروعات 


ادارية . 


اتفق المحققون من العلماء على انها حلال 


التاريخ : 


اقول : ما تاخذه هذه البنوك من " 
المتعاملين معها بتلك الصورة. جائز شرعا 
ولا باس بهء لأنه ‏ ايضا ‏ إل مقابل 
خدمات معينة, تقدمها تلك البنوك 
للمتعاملين معها 
- هذه نماذج للمعاملات والارباح التى 


وجائزة شرعا . اما المعاملات التى اتفقوا 
على انها حرام وغير جائزة شرعا. فهى كل 
معاملة يشوبها الغش, او الاستغلال او 
الخديعة, أو الظلمء او غير ذلك من 
الرذائل التى تتنال مع شريعة الله 
تعالى - وكل ربح باتى عن طريق هذه 
المعاملات فهو حرام . لان ما بنى على 
الحرام فهو حرام 

اعة 


نها عل؟ ب 
أو أن يقرض انسان اخر مبلغ . 
يه مثلا لمدة معينة فاذا حل موعد 
السداد وعجز المدين عن الدفع , إنتهز 
الدائن هذا العجز وقال للمدين على سبيا 
الاستغلال . إما ان تدفع ما عليك, وإما ان 
تدقع لى هذا /. 0 ت 
بعد شمهر- مثلا - يا الجلى 
الذى اعلنت شريعة الاسلام حرب الله 
ورسوله على من يفعل ذلك . 


| 4 واما المعاملات التى اختلف الفقهاء ف 


شانها وال شان ارباحهاء فبعظها من 


) المعاملات المستحدثة . ولناخذ على سبيل 
)| المثال شهادات الاستثمار الصادرة عن 
٠)‏ البنك الاهلى المصرى والتى قال البنك ان 


حصيلتها حتى شهر ابريل سنة 1441 م . 
قد بلغت اربعة مليارات من الجنبهات ٠‏ 

وقد رات دار الافتاء, ان الامانة العلمية 
تقتضى عدع الفنوى إل مثل هذه الامور, الا 
بعد سؤال القائمين على امرهاء والخبراغ 


فل شئونهاء اذ الحكم على الشىء فرع عن 


فارسلت الى السيد الاستان رئيس 
مجلس ادارة البنك الأهلى المصرى, اسئلة 
معبنة عن هذه الشهادات, فاجاب عليها 
سيادته مشكورا بما يلى ٠‏ 
الاستاذ الدكتور / محمد سيد طنطلوى 
مفتى الجمهورية 

أود لن أقسو الى خطاب فشيلتكم 
المؤرخ فى 1144/8/1 

وفيما بلى اسئلة دان الافتاء والرد 


]) عليه 


اس ١‏ ما طبيعة شهادات الاستثمار وما 
الدافع إلى انشائها ؟ 

ج.- شهادات الاستثملر نوع من انواع 
المدخرات. عهدت الحكومة للببك الافلى 
المصرى باصدارهاء للساهمة فل دعم 
الوعى الادخارىء وتمويل خطة التنمية, 
أى أن العلاقة الحقيقية بين الدولة 


والافراد . وقد صدرت طبقا للقاثون رقم / 
السنة 1956 .. . 
اس 7 . لل أى الوجوه تستخدم حصيلة 


' تؤدى للدولة لتمويل خطة النئمية 
اس 6 من الذى يقوم بدفع الارباح التى 
تدرها شهادات الاستثمار لاصحابها ؟ 
ج ‏ تتحمل وزارة المالية العواشد التى 
تدرها شهادات الاستثمار. بالاضافة الى 
كافة النكاليف المتعلقة بها , 
اس 4 هل شهادات الاستثمار تهنبر قرضيا 
او هى وديعة اذن صاحبها باستثفار. 


ج ‏ شهادات الاستثمار تعتبر ودبعة اذن 
صاحبها باستثمار قيمتها . 

هذا هو الرد الرسمى من الاستلذ / 
محمد تبيل ابراهيم . رئيس مجلس ادارة 
البنك الأهلل.. على اسسثلة دار الافتاء 
السيادته . 9 
4- فإذا ما انتقلنا بعد ذلك الى كلام 
الفقهاء. عن الحكم الشرعى لشهادات 
الاستثمار وارباحها؛ وجدنا كلاما طويلا لم 
ينته الى اتفاق على راى واحد . 

ونكتفى هنا بذكر خلاصة لآراء لجنة 
البحوث الفقهية - يمجمع البحوث 
الاسلامية - التى عقدت لبحث هذه 
المسالة سنة 1171 , برئاسة فضيئة 
الشيخ محمد فرج السنهورى وكانت 
تنكون من اربعة عشر فقيها يمثلون 
المذاهب الأربعة . - 

خمسة منهم يمثلون المذهب الحنفى 
وهم اصحاب الفضيلة الاسائذة : عبدالل 
المشسدء ومحمد الحسينى شحاتة, 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


وعبدالحكيم رضوان,» ومحمد سلام 


1 9 يس سويلمء, 
وعبدالجليل عيسى, والسيد خليل 
ال 

أهب 
اصحاب الفضيلة الاسائذة : محصد جيدة 
الله وطتطاوى مصطقى . وجاد الرب 
رمضان . 


وواحد يمثل المذهب الحنبلى وهو 
فضيلة الشيخ عبد العظيم بركة . 

-٠١‏ وكانت قرارات هذه اللجنة 
كالاتى : - 

اربعة منهم ذهبوا الى أن هذه 
الشهادات وارباحها غير جائزة شرعا . 

فقد قال فضيلة الشيخ محمد جيرة 
الله ٠‏ انه لا يوجد لهذه المعاملة اصل ف 
المذهب الشافعى؛ وانها معاملة قريبة من 
القراض - اى . المضاربة ‏ لان المال من 
جائب والعمل من جائب آخر . 

وهى اقرب ما تكون الى القراض الفاسد. 
الاشتراط جزء محدد من الربح . وايده ا 
ذلك مع اختلاف فل العبارة - فضيلة 
الشيخ طنطاوى مصطفى, والشيخ جد 
الرب رمضان؛ والشيخ سليمان رمضان . 
-1١‏ وتسعة منهم ذا الى ان هذه 
الشهادات وارباحها شرعا . 

: فقد قال فضيلة الشيخ يس سويلم‎ ٠ 
القد كونت رايا إل الموضوع؛ ملتزما بخطة‎ 
مجمع البحوث الاسلامية 0 البحث‎ ]. 
-: الفقهى وخلاصته‎ 

-١‏ أن المعاملة إل شهادات الاستثمار 
معاملة حديثة لم تكن موجودة عند 
الفقهاء الساب كت 


ب - ان المعاملة فل شهادات الاستثمار يقوم . 
الافراد فيها بدفع الاموال؛ وتقوم الدولة 
باستثمارها 


ج- كل مغاملة استثمارية هذا شانها 
يطبق عليها الاصل التشريعى العام 
وهو : ان الاصل ف المنافع الاباحة, وال 
المضار التحريم 
8 - وجه تطبيق الاصل التشريهى السابق 
على المعاملة إل شهادات الاستثمار . انها 
معاملة نافعة للافراد الذين يدفعون 
الاموالء عه اللدولة - 
تقوم باستثمار الاموال. وئيس فيها 
ضر أو استغلال من احد الطرفين للآخر . 
ه- بناء على ذلك تكون المعاملة ل 


شهادات الاستثمار بانواعها الثلاثة مباحة 
إعا. 
1 ل فضيلة الشيخ عبد العظيم بركة 
ان الشهادة ذات الجوائز «حرف ج امال 
المدفوع فيها قرض, حيث انتقل امال 
المدفوع فبها الى ملك البنك وانها جائزة 
شرعاء بل هى مندوبة. وأن الجائزة لمن 
تخرج له القرعة يعتبر اخدها حلالاء لانها 
هبة من البنك أو الدولة, لصاحب راس 
المل. وقبول الهبة مندوب. وردها مكروه ._ 


المصدر : 


واما الشهادات «حرف ١‏ . ب فالتعامل” 
فيهما من باب المضاربة الصحيحة , لآن 
العائد فى كل منهما مشترك بين صاحب 
الملل والعامل, والتعامل إن هذين النوعين 
حا؟. وجائز شرعاء حية أن الصافع فب 
٠‏ والمفسدة متوهمة.والاحكام لا 
تبن عل اوها . وان ما اشترطه الفقهاء 
لصحة المضاربة من ان يكون 
المخصص من الربح لكلا الطرفين مشاعا 
كالنصف او الثلث ‏ مثلا ‏ كان من اجل الا 


عشرة - مثلا - فقد لا يربح المال غيره, 
فيحرم الطرف الآخر . 

والامر هنا يختلف عن ذلك, لان هذه 
المشروعات, مبنية على قواعد اقتصادية * 
مضمونة النتائج وما ياخذه صاحب امال 
من الربح بئسبة معينة من راس المال قدر 
ضئيل بالنسبة لمجموع الربح الذى تدره 
المشروعات التى استثمرت فيها هذه 
الاموال . فكلا الطرفين استفاد , وانتفى 
الاستفلال والحرمان . 

وقال فضيله الدكتور محمد سلام مدكور 
ما خلاصته : - ان التعامل فى شهادات 
الاستثمار بانواعها الثلاثة, معاملة 
حديثه, ولا تخضع لاى نوع من العقود 
المسماة. وهى معاملة نافعة للافراد 
والمجتمع, وليس فيها استغلال من احد 
طرال التعامل للآخرء والارباح التى 
يمنحها الببك ليست من قبيل الرباء لائتفاء 
جانب الاستغلال. وانتفاء احتمال 
الخسارة . 
١١‏ ومن قبل هؤلاء جميعا اعلن فضيلة 
الامام الاكبر الشبخ محمود شلتوت - 
رحمه الله - رايه إل شان ارباح صندوق 
التوفير . فقل لل كنابه «الفتلوى, ص 
+87- مطبعة الازهر : - «والذى ثراء 
تطبيقا للاحكام الشرعية والقواعد الفقهية 
السليمة ان ارباح صندوق التوفير حلال» 
ولا حرمة فيهاء وذلك لان المال المودع لم 
يكن دينا لصاحبه على صندوق التوفير, 
ولم يقترضه صندوق التوفير منه. وإنما 
تقدم به صاحبه الى مصلحة البريد من 
تلقاء نفسه طائعا مختاراء ملتسا منها ان 
تقبله منه, وهو يعرف ان المصلحة تستغل 
الاموال الود لديها فى معاملات تجارية, 


ولا اشك فى ان ارباح شهادات 
الاستثمار, تطابق من كل الوجوه ارباح 


الدافع الى انشاء شهادات الاستثمار 

جاء إن خطاب السيد رئيس مجلس ادازة 
البنك الاهلى - هو حاجة الدولة الى المال 
لتمويل خطة التنمية. ودعم الوعى 
الادخارى. وان الدولة هى التى ذقوم بدفع 
الارباح لاصحاب هذه الشهادات وان 
شهادات الاستثمار تعتبر وديعة اذن 
صاحبها باستثمار قيمتهاء وليست قرضا 
مثه للبنك . 


التاريخ : 


المعاملة ف شهادات لا 
شرعا من اهم حججهم :إن تيد الريح 
مقدما زمنا أجدين يجعلها مضاربة 
فاسدة, لأنه قد تحدث 

وقد اجاب الذين قالوا بان المعاملة ف 
شهادات الاستثمار جائزة شرعاء وان 
ارباحها حلال؛ بان تحديد الربح مقدما هو 
لحماية صاحب المال, ولدفع النزاع بينه 
وبين البنك. ولم يرد فل كتاب الله ولا ل 
سنة رسول الله - 38 ما يمنع هذا 
التحديد. مادام قد تم بالتراضى بين 
الطرفين . 1 
«اذ _المضاربات ‏ كما يقول فضيلة 
الشيخ عبدالوهاب خلاف ‏ تكون حسبٍ 
اتفاق الشركاء. ونحن الان فى زمان ضعفت 
فيه ذمم الناس؛ ولو لم يكن لصاحب امال 
نصيب مين من الربح لاكله شريكه» . 
وفضلا عن كل ذلك آنه لا يوجد تحديد 
بالمعنى الدقيق للربح, بدليل ان سسية 
الربح بدات عند انشاء هذه "* 
بقبمة 1/4 وصارت الان تزيد : 
والبتك ما حدد نسبة الرين مب - الا 
بعد حسابات دقيقة هو المسئول عنها وما 
أجبره ' عد عليها . 

واذا ما حدئت له خسارة خارجة عن 
ارادته. فسيتحمل المتعاملون معه نصيبهم 
من هذه الخسارة, ما فى ذلك شك . 
١4‏ - هذه خلاصة ارام العلماء إل شق 
الحكم الشرعى للمعاملة فى شان شهادات 
الاستثمار ول شان الارباح الماجة عنهاء 
ومحاضر جلسات لجنة البحوث الفقهية 
التى اشرنا اليها موجودة بدار الافتاء لمن 
يريد الاطلاع عليها , 

وقد بسال سائل فيقول ٠‏ وما راى دان 
الافتاء المصرية لل شان التعامل فل 
شهادات الاستثمارء ,وال شان ارباحها بعد 
هذا العرض الطويل 

والجواب ان دأن ٠‏ الافتاء قد الترحت 

0 بالبنك الاهلى, ان يتخذوا 
000 لعي اا التى ( 


بالعائد الاستثمارىء اق يبويع 

0 وار‎ ٠: 
الاستثمارى. وان ا ا‎ 
|| اعترافنا بان‎ 


مضمونها, وليست بالفاظها واسمائها . 
3 وان بشئوا شهادة رابعة يسمونها 
بالشهادة ذات العائد المتغير, أو غير 
الثابت ولا ينص فيها مقدما على ربح 
, وانما تخضع الارباح فيها للزيادة 


وبذلك يكونون قد فتحوا الابواب امام 
جميع المعاملات التى تطمئن النفوس ال 


اسلامتها . 

وقد ابدى المسئولون عن هذه 
الشهادات - مشكورين - مي لهذين 
الاقتراحين ووعدوا بتنفيذهما ل اقرب 
وقت 

وبناء على كل ما سبق. فان دار الافتاء 
المصرية, ترى ان المعاملات فى شهادات 
الاستثمار وفينا يشبهها كصناديق 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التوفير - جائزة شرعاء وآن ارباحها كذلك 
حلالا وجائزة شبرعا . 

اما لأنها مضاربة شرعية ‏ كما قال 
فضراة الشيخ عبدالعظيم بركة وغيوه - 
واما لانها معاملة حديثة نافعة للأفراد 
وللامة, وليس فيها استقلال من احد طرق 
التعامل للآخر ‏ كما قال فضيلة الدكتور 
محمد سلام مدكور وغيره 

ومن الخير ان يشترى الانسان هذه 
الشهادات بنية المساعدة للدوئة فى تنمية 
مشروعاتها النافعة لكافة افراد المجتمع . 

وان يتقبل ما تمنحه له الدولة من 
ارباح فل نظير ذلك. على انها لون من 
التشجيع له على مسائدته لها فيما يعود 
عليه وعلى غيره بالفائدة 

ول الحديث الشريف : «من أسدى 
اليكم معروفا فكافئوه» . 

ولا شك فل ان من يعين الدولة على 
تنفيذ المشروعات النافعة الحلال . يكون 
قد قدم لها معروفا ولا شك - ايضا - ان 
الدولة 0 ان ان تكاقء ابناءها 


نخوج من .خلافات 
تعسير المعسرينء «فان 
٠‏ ولكل ولكل أمرىة ما نوى» - 
كما جاء إل الحديث الصحيع . 


وارباحها من 0 انظر دار الافقاء 
المصرية, وقد آثرنا ان نبدا بها لكثرة 
الاسئلة عِنها .. 
بشهد الله انى قد راجعت هذه الكلمة 

ن رجال الفقه والاقتصاد 


بعد الرجوع 27 
والفقهاء - عن جوائب اخرى ص 
المعاملات التى تجرى فل 0 
والمصارف, فانها ‏ كما سبق // 
متعددة المسالك. متنوعة المقاصد .. 

ونسال الله تعانى - ان يجئبقا < 
الزئل فى القول والعمل. والا يؤاخذنا إن 
نسينا أو اخطاناء إنه خير مامول؛ واكرم 
مسئول ؛ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات ‏ التاريخ 


مفتسحصصي كمسر : تقسسصسا ند ات 
الا تست سسسار قحسلا ل 
لل سسسب يبيب 


ا تغيير كلمة «أرباح» الى «عائد استثماري» 


القاهرة ‏ إقبس: 
اعلن الدكتور سيد طنطاوي مفتي 
الديار المصرية ان المعاملات في شهادات 
الاستثمار وفيما يشبهها كصناديق 
التوفير جائزة شرعا وان ارباحها 
كذلك حلال وجائزة شرعا واستئد 
مفتي الجمهورية ف فتواه التي اعلنها 
في مؤتمر صحفي امس انها تعتبر 
مضاربة شرعية كما قال احد الفقهاء 
معاملة حديثة نافعة للافراد والامة 
وليس فيها استغلال من احد طرفي 
التعامل للاخر كما ذكر فقهاء اخرون. 
وقال المفتي.. انه من الخير ان 
يشتري الانسآن هذه الشهادات بنية 
المساعدة للدولة ف تنمية مشروعاتها 
النافعة لكافة افراد المجتمع وان يتقبل 
ما تمنحه له الدولة نظير ذلك على 
انه لون من التشجيع له على مساندته 
لها فيما يعود عليه وعلى غيره 

بالفائدة. 

واضاف انه لا شك ان من يعين الدولة 
على تنفيذ المشروعات النافعة الحلال 
يكون قد قدم لها معروفا ولا شك ان 
الدولة مطلوب منها ان تكاؤء ابناءها 
العقلاء وان الاعمال بالنيات ولكل 
امرىء ما نوى. وقال المفتي ان دار 
الافتاء قد اقترحت على المسؤولين 
بالبنك الاهلي ان يتخذوا الاجراءات 
اللازمة . لتسمية الارباح التي تعطى 
لاصحاب شهادات الاستثمار بالعائد 
الاستثماري او بالربح الاستثماري وان 
يحذفوا كلمة فائدة لارتباطها في 
. الاذهان بشبهة الريا مع اعترافنا بان 
العبرة في المعماملات بحقيقتها 
ومضمونها وليست بالفاظها 
واسمائها واشار الى انه اقترح ايضا ان 
ينشئوا شهادة رابعة يسمونها شهادة 
ذات العائد المتغبر او غير الثابت ولا 
ينص فيها مقدما على ربح معين وائما 
تخضع الارباح فيها للزيادة والنقص. 
وقال المفتي ان الدافع الى انشاء 
شهادات الاستثمار كما جاء في خطاب 
لرئيس مجلس ادارة البنك الاهلي هو 
حاجة الدولة الى المال لتمويل خطة 
التنمية ودعم الوعي الادخاري وان 
الدولة هي التي تقوم بدفع الارباج 
لهذه الشهادات وان شهادات 


الاستثمار تعتبر وديعة باذن صاحبها 
باستثمار قيمتها وليست قرضا منه 
للبنك. 


واشار الى انه يتبين من خلال 
مراجعة اداء لجنة البحوث الفقهية ان 
الذين يرون المعاملة ف شهادات 
الاستثمار غير جائزة شرعا من اهم 
حججهم ان تحديد الربح مقدما زمنا 
ومقدارا يجعلها مضاربة فاسدة لانه 
قد تحدث خسارة للبنك. 

واضاف ان الذين قالوا بان المعاملة 

شهادات الإستثما رجائزة شرعا وان 
أرباحها خلال لان تحديد الربح مقدما ' 
هو لخماية صاحب امال ولرفع النزاع 
بينه وبين اتبنك ولغ نيرد في كتاب الله ولا 
ف سنة رسول الله ما يمنع هذا التحديد 


ما دام قد تم بالتراضي بين الطرفين. 


وذكر .! 


أنه لا يوجد تحديد 


المتعاملون معه نصيبهم من هذه 
الخسارة ما مسي ون 
واكد ان الكلام عن المعاملات 

البنوك والمصارف ا تؤخذ د : 
واحدة بان يقال ان المعاملات التي 
تجريها البتوك كلها حلال او كلها 
حرام وانما يؤخذ الكلام عنها ف صورة 
كل مسالة على حدة او على الاقل يؤتى 
بالمسائل المتشابهة ثم يصدر بشانها 


الحكم الشرعي المناسب وذلك لان 
المعساملات ست تجريها البنوك 
والمصارف متعددة الجوانب والاغراض 


ومختلفة الوسائل والانواع. 
وذكر ان المعاملات التي اتفق 
الفقهاء على انها حلال وعلى ان 


ارباحها. حلال فهي كل معاملة 
اباحتها شريعة الأسلوم كالبيع 


والشراء والمضاربة والمشاركة والايجار 
إلى غير ذلك من المعاملات التي تقوم 
على تبادل المنافع بين الناس بطريقة لا , 


تخالف شريعة الله تعالى. 


واوصح ان من هذه الامثلة على 
المعاملات المحللة ما تقوم به البنوك 
الاسلامية او غير المسماة بالاسلامية 
والتي تقوم على المضاربة الشرعية او 
على غيرها من المعاملات التي احلها 
الله تعالى والتي تخضع فيها الاربا 
للزيادة التق دون ديل سابقلهاً 

الزمن والمكان والتي ينتقع جميع 
الاطراف بارباحها وياحملون جميما 
خسائرها وقال ان من المماملات 
الحلال ايضا ما تقوم. سه شركات 
توظيف الاموال التي يفترض فيها انها 
تجمع اموالها بالضرق الصحيحة 
والسليمة من كل جوائبها وتستثمرها 

الوجوه الحلال. 

واضاف انه بالنسبة للشركات الت 
ثبت انحرافها فان دار الافتاء لاتؤيد 
بل تطائب بمحاسبتها وبانزال 
العقوبة العادلة عليها. 

وذكر ان من بين المعاملات الحلال 
ايضا البنوك الاجتماعية التي يفترض 
فيها انها تقدم المساعدة للمحتاجين 
حيث تقدم لهم الاموال ثم تاخذ منهم 
مقابل ذلك مبالغ معتدلة ومن 
المعاملات الحلال ايضا من هو ف حكم 
البنوك الاجتماعية مثل البنوك 
الصناعية او الزراعية او العقارية, 
وغيرها: 1 
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ايا وهل 
الربا آم لآ . وكنت 


© وهكذا ينتهى تماما عنصر الربا 
الذى يقوم على الاكراه . واستفلال 
حاجة الانسان الى الضروريات 


الاموال . - وكا 0 ان ان نسميها 
مو السذاجة 5 


0 
ا عن ف 2 0 
0 ار هط الارباج 


بن 
والاسلام من هذا كله دراء . اننا هنا 
الاننظر الى نصوص جأمدة فى القران 
والحديث ثم نفسرها على هوانا كما 
معام الى الل اج 
لتفسيرات . ولاتسمح لاحد 
1 يحول ان يجتهد من 


© والاصل دائماً فل تفسير اى نص ؟! 
أن ترجع الى الحكمة من وراء هذا ؛ 
وال حالة ٠‏ الربا بالذات فلن 


الامسان , ولان سلوك 35 
وشروطه المجحفة لاتتفق اله 
ولامع الأخلاق الحميدة || 

٠. الدين‎ 


© ولكن بعض الذين يعتقدون أنهم 
أوصياء على الاسلام وعلى النسع 

يرون أن نقف محلك سير بدا 
عالم من حولذا بتطلق إلى الف 


اودجي الا اذا لدرا لن ص 


إمببوتر خلال أم حرام » وهل 
لمر ال اق حلا ام حار وهل 
استخدام تكبيف الهواء بتفق مع 
الشريعة أم لا ؟1 
© اننا الا 
عن مثل هذه الموضوعات الذى معان 
/ 0 ا أ 
ا جديد أ 
يحاوا من سق 


الأموال 2 و: - 

| ين لعن الست 

وعلى الزواج على طريقة الف ليلة 

وليلة وشهريار وشهرزاد لبعض 

إصحاب هذه الشركات . 

6 ولكن اذا عرفنا السبب بطل 
٠‏ والسبب ل را 


| 
48 بى أن 
الذين يهاجمون البنوك وقوائدها هم 
أنفسهم اصحاب شركات تلق 
0 دعل ا ا 


الحصول عل لوا 

./ من 

الاموال حلال و١٠/:‏ فقط من البنوك 
.. كفانا عبثا وتلاعيا 


حرا 

بالألفائ . واتركونا نحاول ان تلحق 
وعدم الذي يجري بن جواة درا 
وغريا .. 


كمال عبدالرءوف 


للنش, والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ:...9 ستفير .كهذ. 


مرة أخرى تطل علينا قضية الربا فى حملة منظمة لا ندرى 
| لمصلحة مَنْ ؟ ولآى أهداف تقصد ؟ هل هى محاولة لتضميد جراح 
المودعين , الذين ضاعت اموالهم فى شركات توظيف الاموال , 
| التى ترفع شعار الإسلام ؟ ام هى دعوة لتخريب اقتصادنا 
القومى . يبتغى اصحابها اقناع الناس بان ارباح البنوك ربا لكى 
يتهربوا من بنوكنا الوطنية ؟ 
إنها بعض التساؤلات التى حان الوقت لتوضيحها من اجل 
| | إيجاد حل ننقذ به اقتصادنا من مخالب المرتزقة ؟ 
٠ |.‏ فى هذا التحقيق نحاول الاجاية عنها . 


دكا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


| 3 30 0 د 
فى مقال بمجلة المصور أوضح د . عبدالمنعم 


تحريم الربا قليله وكثيره ؛ فالجميع متفقون على 
.هذا المبدا القرآنى , ولكن قد يحدث إختلاف فى 
تطبيق هذا المبدا على الجزئيات والمسائل. 
الفرعية , فيقول البعض ان هذه المسالة لا ينطبق 
-عليها تعريف الربا فتكون جائزة , بينما: يقول 
البعض الاخر انه ينطيق عليها فتكون غير جائزة ٠‏ 
ولم يتهم احدهم الاخر فى دينه , بانه احل الربا » 
كما يفعل بعض العلماء الان. مع الاسف ؛ أما 
لغرض ومرض وإما لقصور فى الفهم . 

وقد حاول الائمة استخراج علة او حكمة لهذا 
التحريم , فقال بعضهم انها الزيلدة على الدين » 
وقال الاخرون أنها استغلال حاجة المحتاج , 
والاستفلال محرم فى الاسلام فى اية معاملة من 
المعاملات . 

لكن الزياذة ليست محرمة دائما , فقد تكون تبرعا 
من المدين عند سداد الدين , كما فعل الرسول صلى 
الله عليه وسلم وقال : "خياركم احسنكم قضاء" . 

وقد ظهرت حديثا بعض المصارف الاسلامية التى 
لا تستغل آلمال. عندها فى الإقراض بربح بل تتبع 
وسائل مباحة شرعا للربح ٠»‏ ولا تحدد ربحا 
للمودعين مقدما . ولكن تعطيهم قدرا مما تربحه 
قليلا او كثيرا ‏ وهذه طريقة شرعية كثيرا مادعونا 
إليها . وساعدنا على ابرازها , لذلك نتعاطف معهل 
وندعو إلى المزيد منها . 


النمر أنه لا يوجد أى خلاف بين المسلمين فى" 


ا 


فى انتظار مزيد من الدراسات 
والأبحصات حول معاملات البننسوك . 


. الفائدة ليست ربا .. لا من قز 


0 


أ الذى يحدد ٠‏ ومتى انتفت العلة أو الحكمة انتفى 


ْ 


| 


التاريخ : ...3 سمي 19.84 


ف. عبد المنعم الثمس, 


من بعية | 


3 5 


المصارف الاسلامية .. ! , 


ويضيف د . عبد المثعم النمر انه ليس فى حالة. 
الايداع بالمصارف أى استغلال من صاحب المال 
للمصرف ولا فرض تسبة من الربح عليه ٠‏ بل هو 


الحكم . كما أن اعطاء المصارف مالا للمستثعرين | ' 
لاقامة مشروعات تنمية لصالحهم وصالح البلد أمر ل 
تحتمه ضرورات الحياة وتقدم المجتمع . 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


عسي مع المصرف يدرسان معا حساب 
الجدوى من المشروع ولا يقبلان عليه الا اذا كان 
ياتى بربح , يسدد منه الفائدة » ويسدد جزءا من 
الدين حتى ينتهى منه .. فالمسالة عندهم اقرب الى 
التعلون , وليس فيها استغلال .. والمصارف لا 
تستطيع اتباع سبيل المشاركة مع كل المستثمرين ٠‏ 

وخير لاخوانى العلماء . ولاسيما مستشارى 
المصارف الاسلامية آلا يسارعوا برفض البحث 
| فيقولون هذه مسالة محسومة. فهى ليست 
| محسومة عند . آخرين يعرضون وجهة نظرهم » 


| | ويدللون عليها . والحقيقة بنت البحث , وهم ل 


يقولون بحل الربا , وانما يقولون ان هذه معاملة لا 
+ تشبه المعاملة التى حرمها القران , فقياسهًا عليه 
مع وجود الاختلاف الكبير فى وجه الشبه قياس غير 


" | سئيم , فما المانع إذن من الدراسة العلمية الهادئة ؟ 


وما الداعى لهذا الهيجان , ورفض الاستماع لوجهة 
النظر الاخرى ٠‏ واتهام اصحابها بانهم يحلون الربا 
زورا وبهتانا ؟ 

فقد حدث من قبل أن اتهم بعض الغوغائيين 
المفتى بانه اصدى فتوى بحل الفوائد البنكية.!! 
لمصلحة من هذا الافتراء .. مع أن فضيلته اجل 
الفتوى لاجراء مزيد من البحوث والدراسات حول 
معاملات المصارف ؟ 


37 22077 


ربا الجاهلية :, ! 
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حت 

: © الربا.. هو ربا الجاهلية.. هكذا بدا 
د . عبدالعظيم رمضان حديثه . وأكد على انه ليس 


|_من حق احد على الاطلاق ان يفسر الربا بما لم يرد 


فى القرآن , حيث يعد استغلالا للدين , والقران اخذ 
موقفا متشددا من الربا لآن جوهره ظلم واستغلال 
للمقترض ( او للمعوزين والمحتاجين ) ' اما الذى 
يجرى حاليا فى البنوك فليس فيه أى شبه بربا 
الجاهلية الذى حرمه القران , وازعم أن هذا الفريق 
من الناس الذى يشبه فوائد وارباح البنوك برا 
الجاهلية بانه ليس مخلصا فى التفسير , وانما هو 
يعمل لصائلح شركات توظيف الأموال, لخداع 
الناس مرة اخرى , والهدف فى النهاية هو تخريب 
|_اقتصاد البك , لانهم يعودون فيكررون الفرية التى ' 
تقول بان معاملات البنوك ربا ؛ وأتا انتتىء الذلن بهم 
كثيرا » ولا استطيع ان اعتبرهم من العارفين 
بالدين , ومن واجب الدولة ان تقف بشدة فى وجه 


هذا الفريق الذى يريد. تدمير اقتصادنا . 


< وقد نزل القران فى ربا الجاهلية. بشروط | 
١‏ معروفة تماما لكل من يعرف مبادىء التلريخ | 


الاسلامى . وما يِنطبق عليه هذه الشروط ثماما يكون 
ربا بما فيه من لحاجة المعوزين ؛ وانفراد ..- 
اج طرفى المتعاملين بالفائدة دون الاخر يكون 
وف ٠.‏ 

وهذا بالتاكيد لا ينطبق على معاملات البنوك » 
التى هى لصالح الطرفين , بل ان الذى يودع امواله 
فى البنك هو على العكس تماما . 

ويمكن الرجوع الى كتايات وبحوث العلماط 
المخلصين غير المؤجرين الذين يعرفون ربهم 
ويتقونه فى افراد شعبهم وفى اقتصاد وطنهم سواء 
من مصر أو من الخارج . 


٠‏ الاسلام.. والمنطق 

© د . فرج فودة .. هل أرباح البنوك ربا .. وحرام 5 
لقد عادت النفئة مرة أخرى ؟ 
أ - الاسلام دين المنطق, وليس دين الفهم 
| المغلق, ودين العدل والعقل وليس دين الظلم 
| والجهل . ودين ما ينفع المسلمين . وليس دين ما 
| يدقع المسلمين الى الفقر والجهل والمرض. 
| وفيما يتعلق بالمفهوم العام للفائدة , والذى 
| يتمثل فى الزيادة الثابتة المعلومة سلفا بالنس 
! للاموال المودعة , وهو ما يعتبره يعض الفقهاء ربا 
ا نتيجة هذا التعريف , الذى يتضمن عناصر الزيادة 
| والثيات فى نسبة الزيادة والعلم المسيق بنسية 
الزيادة الثابتة . وواضح ان كلمة الزيادة تمثل 
القاسم المشترك فى عناصر التعريف , وهى تستحقٍ 
قليلا من المناقشة وكثيرا من التسليم الذى لا 
| نعتقده , وهو ان الفائدة وفقا للتعريف السابق تمثلٍ 
| ربا محرما . لكننا سوف نسلم مؤقتا بذلك , ونتساعل 
هل حقا هنك زيادة فى الاموال نتيجة الايداع فى 
البنوك ؟ وما هو مقدان هذه الزيادة حتى نرفضها ان 
| سلمتا بالتحريم ؟ .. 


إن المبتدئين فى دراسة الاقتصاد يعلمون انا 
هناك' فرقا بين القبمة النقدية والقيمة الحقيقية 
للنقود » وان الارتفاع المستمر والمتزايدذ فى 
الاسعار يسمى بالتضخم , وانه اصبح سمة عصرية 
فى عالمنا الحاضر, ومعنى هذا .ان التضخم 


--الحادث باستمرار . يترتب عليه انخفاض القيمة . 


الحقيقية للثقود باستمرار . ومعنى هذا على سبيل 
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امد لإدذاعة_ + التلمنزمون.. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


المثال ان المائة جنيه التى يودعها الفرد فى بنك لآ 
- تصبح فى نهاية العام مائة جنيه كما هى ' وانما 
تصبح قيمتها الحقيقية اقل بكثير فى نهاية العام 
وهو ما يثبت أن الفائدة البنكية بصورتها الحالية لا 
علاقة لها بالربا المحرم فى الاسلام من قريب أو من 


'جديدة وقديمة 
جبججحيييبييوصسيوو 
© عصام رفعت .. رئيس تحرير الأهرام 
الاقتصادى ‏ ما الفرق بين الربا وقوائد البنوك 5 
يرى البعض أن الربا. هو استغلال حاجة __ 
المدين الى المال وفرض نسبة عالية تمثل اضافة 
الى اصل الدين يجب سدادها , ومن هذا المنطلق 
يرى البعض ان الارباح التى تقوم البنوك بتوزيعها 
هى من قبيل الربا . اما فوائد البنوك فيتم حسابها 
وفقا لمتغيرات عديدة اهمها معدل التضخم السائد 
والعرض والطلب والأحوال الاقتصادية بشكل عام 
ومدى الرواج أو مدى الكساد وهناك عوامل اخرى 
تحدد سعر الفائدة . 
© هناك حملة منظمة تتحدث عن الربا والحرام » 
وفوائد البنوك . ما تفسيرك لهذه الحملة ٠‏ ولماذا_الان_ 
' بالتحديد ؟ 
- بين فترة واخرى تثار قضية الفوائد والريا » 
والقضية ليست جديدة على الشعب المصرى , 
فهناك كثير من الفتلوى التى صدرت من اعم 
المفتين المصريين ‏ حول هذه القضية , نذكر منها 
على سبيل المثال قضبة شهادات الاستثمار عند 
الاخذ بها منذ اكثر من عشرين عاما , وصدرت فتوى 
بان ارباح شهادات الاستثمار حلال , وما ان صدرت 
هذه الفتوى حتى انبرى البعض يهاجم نوعا آخر 
م شهادات الاستثمار ذات الجوائن باعتبارها 
حراما ٠‏ 
وهكذا بين فترة 


واخرى تظهر هذه الدعاوي . 
وقد يدات هذه القضية تظهر بالحاح فى هذه 
الفترة بالذات تحت تاثير عدة عوامل : 
الأول : ان الشعب المصرى متدين بطبيعته » 
ولديه مصداقية عالية للامور الدينية بغير مناقشة ٠‏ 
والعامل الثانى : يتعلق بتوافر احجام كبيبة من 
النقود لدى القاعدة العريضة من الشعب نتيجة 


العمل فى الخارج بصفة اساسية. 


آما العامل الثالث : تبط بذ م 
الشركات التى او عر 
والاتجار بها ؛ ومن ثم كان من الطبيعى ان يكون 
هناك مناخ ملائم لاثارة قضية الفوائد , والربا 
وبخاصة اننا اصبحنا امام جهاز: مصرفى مزدوج 
الهوية . هنك بنوك تجارية الاسس (تقليدية) 
وهناك أيضا مجموعة البنوك التى تعمل وفقا 


| للقواعد الاسلامية . 


ومن الغريب ان بعض البنوك التجارية قامت 
. بانشاء فروع للمعاملات الاسلامية , الأمر الذى 
يجعلنا نتساعل كيف تستطيع هذه البنوك فيصل 
الأعمال التجارية العادية عن الاعمال المصرقية 
الاسلامية . ومما يضاعف من حدة هذا السؤال ان 
السلطات المصرفية وقانون البنوك ليس_لديهما 


اشارة او إمكانيات او ادوات للقيام باعمال الرقابة 
على البنوك الاسلامية وفروع المعاملات الاسلامية 
والتاكد من سلامة جميع تصرفاتها , وأنها قد تمت 
وفقا للشرعية الاسلامية ٠‏ 


اقتصاد اسلامى .. ! 


١ 
“““““““#“#“““ال50900ص‎ 


© على ذكر بنوك المعاملات الاسلامية .. هل هثاك 


| حقيقة علمية اسمها اقتصاد اسلامى ؟ وان كان .. فما 


هى محددات ذلك الاقتصاد ؟ 


ْ 
١ 
أ‎ 


- اصبحت كلئة "الاقتصاد الاسلامى" موضة 
للاتجار بها . ولقد وجدنا خلال العشرين عاما 
الماضية , من يروج لهذه الموضة ويقدم لها تحليلا 
اقتصاديا هزيلا لما يسمى ببعض المتغيرات 
الاقتصادية فى الاسلام . 

اما الاقتصاد الاسلامى فى رايى فيعتمد .على 
امرين .. 


الأول : أن تكون جميع المعاملات والتعاملات 
بين الأفراد وفقا لما ينص عليه القران | 
والسنة المشرفة . م 
والامر الثانى : ان الاقتصاد الاسلامى هو اقرب. 
فى مفاهيمه الى الاقتصاد الراسمالي دون استغلال 


50 


الصدر : أإدذاعة م التلبفزبون... 


الاقتصاد الاسلامى مصطلح موضة .. وللتجارة فقط . 


عصام رفعت 


البنوك الاسلامية ذات نشاط مضر وع .. 
وشركات توقسيف الأمسوال تصسب . 
١‏ : محمد مفصطقى. 


بحيث ث تكون علاقاته وفقا للقواعد الاسلامية . 
البديل عن توظيف الاموال ..! ' 


© شركات توظيف الأموال التى وفقت اوضاعها , ما 
السبيل للحفاظ على أموال المواطنين بها حتى لا تكيد 
المبساة ؟ 


يؤكد عصام رفعت على ان نشاط شركات 

- توظيف الأموال الحالية يحتاج الى رقابة شديدة 
| ليس فقط من هيئة سوق المال ولكن من هيئات كثيرة 
| فى الدولة , لأن قائون شركات تلقى الأموال (145 
لسنة 1185) قد تعامل معها بحسن نية كاملة , فى 
حين تستطيع هذه الشركات وفى اطار القانون ان 
تقوم بمزيد من التلاعب خلال مزيد من السنوات 

| حذث انها تستطيع عدم ربط ايداعات المودعين , 


كما 0ك - وباعلانات جديدة وغير دقيقآ 
| كسابق عهدها ‏ تجميع المليارات مرة اخرى . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


ٍ والمحزن حقا ان اعلانات هذه الشركات ليس من 
ا حق:اى هيئة التاكد من سلامة معلوماتها , وينحصر 


دورها قئ الموافقة فقط على النشر وهذا امر مضحك 

| فعلا .- 

١ |‏ © إذن ها البديل؟ 

| | -البديل عن هذه الشركات , هى شركات توظيف 
أموال حقيقية وفقا لما تنظمه القوانين المختلفة مثلٍ 

قانون ( 194 لسنة 8١‏ ) وقانون الاستثمار , وقى 


اطلر هذه القوانين تستطيع الشركات آن تقوم 
بانشاء صناعات حقيقية , وتطرح اسهمها للاكتتاب 
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العام . اكه 
بنك فيصل الاسلامى 

| ال لس صم 
ا © ولكى تكتمل ابعاد الصورة اتجهنا لبنك فيصل 
| | للمعاملات الاسلامية , والتقينا مع محمد مصطفى 
| كامل نائب محافظ البنك الذى يقول : إننا لا نتعامل 

بسعر الفائدة وانما يتمثل نشاط البنك فى اشكال 

النعاملات الاسلامية , التى وردت فى كتب الفقه , 


المصدر : .لإدذامة .1 لتلفزنيوة؛ 


التاريخ : سر كد30 


- هناك فرق بسيط من حيث الشكل .. والفيصل 
هو المضمون.. فالبنوك التجارية تعطى قروضا 


بسعر الفائدة بمعنى ان البنك التجارى يمنح عميله 
| آلف جنيه مثلا كقرض وفى نهاية العام يتم سدادها 


من جاتب العميل بحوالى آلف ومائة وؤستين حوالى 


” 11/ فائدة , بينما البنوك الاسلامية لا تعطى قروضا 


ومبالغ نقدية سائلة , ثم ان بنك فيصل الاسلامى 
يشترى بضائع ويبيعها لعملائه , محققا بذلك 


| ارباحاً , وهو فى مضمونه بيع وشراء ٠‏ فالبنك هنا 


يقوم بدور التاجر وليس المقرض ؛ بالاضافة لقيام 
البنك الاسلامى بدور تنموى اساسى ؛ قال تعالى : 
« وقالوا إنما البيع مثل الربا واحل الله البيع ٠‏ 
وحرم الربا ٠٠‏ 1 


مجرد نصب ..1 


٠:‏ © ها الفرق إذن بين البنوك الاسلامية ؛ وشركات 


توظيف الأموال ؟ 
البنوك الاسلامية وضعها مختلف تماما عن 


.| شسركات توظيف الاموال فالبنوك تايعة فى نشاطها 


لكل اجهزة الرقابة الموجودة بالدولة مثل جهاز 


٠ 1‏ الرقابة على البنوك التابع للبنك المركزى المصرى ؛ 
/ فضلا , عن وجود الكوادر والاجهزة الرقابية 
٠‏ الداخلية بالبنك . 


| والتى حددتها لنا هيئة الرقابة الشرعية كالمرابحة ٠‏ 
3 والمضاربة , والمشاركة , وبيع الوديعة : وهذه 
| الهيئة يراسها اساتذة افاضل لهم خبرات واسعة فى 
| ' الفقه والقانون . 


اما توظيف الاموال فعملية نصب باسم الاسلام , 
| لا ترتكز على قوانين او قواعد اقتصادية او حتى 
' تخضع لاى رقابة والنتيجة هى الماساة التى 

شهدناها فى الاعوام الماضية لانها كانت تعطى 


© يرى البعض انه من الصعب فصل الأرباح 
التجارية العادية عن الارياح للمعاملات الاسلامية ؟ 
وان المسالة لا تعدى أن تكون تغييرا فى المسميات » 
فما حقيقة هذا الأء.؟ 


الناس ارباحا من اصول رؤوس الاموال . 
1 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعمات التاريخ 


/ "السيائوئ مناضَت والعاماى تمتك 


السع باللقتسيط ليس محرا.. 


كتتب ابراهيم ابو وداه 


اصبح البيع بالتقسيط ضرورة تفرضها الظروف الاقتصادية سواء على 
المشترى اؤا البائع ونظرا لانخفاض مستوى الدخل وارتفاع اسعار السلع وخاصة , 
الاجهزة الكهربائية واجهزة الاثاث المنزلية والمفروشات وما الى ذلك من سلع 
انتشرت عمليات البيع بالتقسيط ليحصل المشترق على السلعة التى يحتاجها 
وبالتالى'يبيع التاحر ما لديه من سلع على ان يحصل على زيادة نسبية على 
السب فهل هذه الزيادة تعتبر ربا؛؟ وهل 
البيع حلال ام٠حرام؛‏ ام ومتى يكون 
البيع بالتقسيط حلال ومتى يكون 
حراما 

لا حرمة 

يقول الدكتور محيد محيد عبد ابحى 
استاذ .الفقه الاسلامى بجامعة الازهر ؛ ان 
البيع على اقاط بزيادة فى ثمن السلعة 
المباعة لا حرمة فيه بشرط ان لا يستفل 
أ]) التاجر المشترى وحاجته الضرورية للسلمة 
] فيبيعها له بثمن فيه مفالاة وباشعاف سعرها 
فهذا استغلال حزمه الاسلام وذلك لان الباليع 
فى هذى الحالة لا يبيع وائما يستفل حاجة 
المشترئى لللعة وعدم قدرته على دفع الشمن 
نقدا فيبيع السلعة باشعاف مضاعفة فالحرمة 
هنا حرمة استفلال وليس حرمة ربا ٠‏ 


فيشترط فى البيع بالتقسيط ان 
يخلو من الاستغلال وان تكون الزيادة 
على ثين اللعة مقابل الاجل و( 

معقولة وان تكون السلعة حاضرة وان 
يكون بيعها بالاجل كبيعها على الفور 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


١ 


فلا يبيعه السلع التى بها عيوب او السلع 
التى تقل فى' جودتها عن السلع التى 
يبيعها بالئقد وان تكون السلعة معلومة 
الثمن فى البيع نقدا والبيع بالتقسيط 
وكذلك ان يكون الاجل معلوما وقد سمى 


| الفقهاء السابقين هذا البيع بالبيع 
١‏ بالاجل ٠.‏ 


الزيادة مباحة 


والعلماء اباحوا الزيادة على ثمن 
السلعة المباعة بالتقسيط وذلك كما يقول 
الدكتور عبد الحليم حفلى استاذ 
التفسير والحديث بجامعة الازهر ؛ كما ان 
العلماء اعتبروا الزيادة فى ثمن السلعة 
السباعة بالتقسيط على ان البالع يمكنه 
استشمار ثمن السلع للحصول على ربح 
مل 4 
فالزيادة على السلعة المباعة 
بالتقسيط يمكن ان. يربحها البائع فى 


| زمن الاجل + 


ليست ربا 


والزيادة على سعر السلعة ليس ربا 
والفرق بين الربا والبيع المقسط ان الربا 
يتحقق باتفاق الجنس فى السلعة والشمن 
فان كانت الزياد' من اصل نوع السلعة 
وجنسها وذلك ربا محرم يبعئى ان 
المشترى ياخذ مثلا ثلاجة ليردها بعد 
سنة أو سنتين او ثلاث سنوات مثلا 
ثلاجتين او ثلاث ثلاجات وكذلك اذا اخذ 
المشترى مائة جرام من الذهب ليردها 
مالة وخمون جراما مثلا فهذا يعتبر ربا 
وذلك لاتحاد: الجنس فى السلعة والثمن ٠‏ 

اما اذا اختلف الجنس كان ابيعك 
قباشا بنقوذ او ابيمك ثلاجة بذهب او 
ابيعك تليفزيونا بفضة او المكس فان 
ذلك لا يمتبئ ربا ٠.‏ 30 


وعلى ذلك فشراء الباش راو اثاث او 
اجهزة كهربائية بالتقيط وبزيادة غير 
مغالفيها وان يكون الثمن ليس من جنس 
السلعة فان ذلك مباح ولا حرمة فيه ٠‏ 


فالاصل فى الاشياء الاباحة ما لم يرد 
. نص أيحرمه او قياس او اجماع من علماء 
يحرمه وللبالع ان يزيد فى ثمن السلعة 
التى يبيمها بالتقسيط ما لم يستفل 
حاجة المشترى للسلعة وعدم قدرته على 
الدفع وللمشترى ان ياخذ السلعة بزيادة 
ما دام انه ميدقع 


فر سمرها وبالاجل 
ثمنها مغايرا لجنسها ٠‏ 


كتب - أحمد البلك : اكد د 
ب الجمهورية على ان من يقول بان جميع 
فهو مخطئ , ومن يقول بان جميع 
مخطئ ايضًا . 
وذلك لان المعاملات فى البنوك لها طرق كثيرة 


المعاملات فى البنوك حرام 
المعاملات حلال ٠‏ فهو 


مسالة على حدة 
ناخذها على حدة 
وقال مفتى الجمهورية إنه ذهب 
إلى اكش من اربعين عالمًا ف 
منازلهم وعقد عدة لقاءات حتى 
يخلص إلى نتيجة محددة تزيل 
اللبس والفموض حول جزئية 
واحدة فى قضايا المعاملات التى 
تشفل بال الكثيرين وهى 
ما يتعلق بشهادات الاستثمار 
وصندوق التوفير .. 

وسوف تصدر دار الإفتاء عما 
قريب رايها الشرعى فى بعض 
القضايا الاخرى .. وليس من 
المفروض ان تصدر دار الإفتاء 
الاحكام جملة واحدة .. كما يقول 
مفتى الجمهورية لانها تحتاج إلى 
جهود علماء كثيرين !. 

وقال مفتى الجمهورية إن 
الحكم الشرعى لشهادات 


الثلاثئة مباحة شرعًا . 


للنشي الخد فا الصحفية والمعلو مات 


* محمد سيد طنطاوى مقتى‎ ٠ 


.. ولابد أن تؤخذ كل 


.. وعلى الاقل المسائل المتشابهة يجب علينا ان 
٠‏ ويقال فيها الحكم الشرعى الخاص بها . 


الاستثمار وارباحها لم ينته إلى 
اتفاق راى واحد : وقد تشكلت 
لجنة عام 19175 برئاسة الشيخ 
محمد فرج السنهورى وكانت 
تتكون من اربعة عشر عانًا 
يمثلون المذاهب الأربعة : اربعة 
منهم ذهبوا إلى ان هذه 
الشهادات وارباحها غير جائزة 
شرعًا .. لانها معاملة قريبة من 
المضاربة 2 وذهب الآخرون إلى 
أنها جائزة شرعًا .. لانها معاملة 
نافعة للافراد الذين يدفعون 
الاموال ٠‏ ونافعة للدولة التى 
تقوم باستثمار هذه الاموال . 
وليس فيها ضرر أو استغلال من 
احد الطرفين للآخر .. وعلى ذلك. 
فشهادات الاستثمار بانواعها ' 


اتحديد الربح مقدنا هو لحملية | 
أصاحب امال . ولم يرد ل كتابٍ [ 
الل ولا فى سنة نبيه ما يمئع هذا 
التحديد . مادام قد تم بالتراضي | 
بين الطرفين ٠‏ 


وقد اقترحت دان الإفتاء على ١‏ 
المسئولين بالبنك 00 ان | 


ويسمونها بالفائد | 
الاستثمارى » وذلك لارتباطها لل | 
الاذهان بشبهة ١‏ الرباء مع | 
اعترافها بان العبرة ( المعاملات | 
بحقيقتها ومضمونها , وليست 
بالفاظها واسمائها ٠‏ مع إصدان | 
شهادة رابعة يسمونها بالشهادة || 
ذات العائد المتغير ولا ينص فيها ١‏ 
مقدمًا على ربح معين . 

وبناء على ذلك فإن دان الإفتاء | ِ 
ترى ان المعاملات فى شهادات 
الاستثمار ومايشبهها- 
كصندوق التوفير - جائزة 
| هرقا .. وكذلك أرباحها حلال ٠!‏ 
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اسنود وكيلة د عن 0 
ومة في تجميع المدخرات 


لشي 


| رحب بؤساء البنوك والمسئولون عن 

| الجهاز المصراق بفتوى فضيلة الشيخ الدكتور 

3 طنطاوى .. قالوا اننا نلتزم بفتوى 

المفتى وما يصدر عن دار الافتاء .. أوضح 

| المسئولون ف البنوك مجالات استثمار الاموال 

' الجارية حاليا .. وبدأ الاعداد لتنفيذ ما طالبت 
به الفتوى من اصدار شهادة استثمار رابقة .. 


وتعديل بعض المصطلحات النصرفية فى 
. شهادات الاسستثمار لتناسب الشريبعة 
الاسلامية .. 


طالب المسئولون ايضا أن تعيسد وزارة 
الأوقاف مشروع ٠١‏ القرض الحسن » الذى 
يحمى المحتاجين من الاستفلال والريا .. 
1 'وأكد الجميع أن الفتوىي صدرت لعدد من' 

' الاوعية وأنهم إل انتظار توضيحات دار الافتاء 
حول باقى الاوعية الادخارية .. وقالوا أن 
'هناك بعض الانظمة الاستثمارية ترتبط بما 
يقابلها مع البنوك فى الدول الأخرى .. وأن 
.اسثثمارات المصريين تذهب غالبيتها 
.لمشروعات التنمية فى مصر .. 


استشبسدسار 


الأبعدددؤال 


يذهسب الى المتسصر وفات 
وخسمسطط الغنميعدة 


استطلعت ٠‏ الاخبار » آراء المسئولين فل الجهاز آلمصرق حول ما يتبع بعد 
سئي ارا حول باضه لني يه .. تحدثوا عن الخطوات 


هو قائم فعلا . 


/ ها 
كل سس طاحون رئيس مجلم ادارة بنك ناص ؛ ان 


اسلامى أسس ل 


لوا 


زم بحكم || 
الاشلامية أخذا وعاا: 7 عدليات الاقراض يعتمد على المشاركة ول الايتداع 


أيضا بثفس النظام . 
بكما أن البنك .وا عاما 
للش كات يحت اياف الادارة العامة 
للزكاة .. ولهذا فان ما تضمنه حديث 
المفتى ال فتواه حول بنك 


ودقة ولا داعى لأن نخوض 5 أجدل 
وجدال وتعدد آراء .. 
تعديل المصطلحات 
ول البنك الاهلى يعد 


الفتوى بها .. تقدم المذكرة 
٠‏ الى وزارة المالية واللجنة 
العلبا لشهادات الاستثمار ٠.‏ 


ن . مرور المدة 


٠‏ فائدة لوفية 
اول" الاخيم أن السدراسات 
2 


عن حد أدنى 


تحقيق 
على المغربى 
اللعائد السذى يصرف 
للمودع والمشترى لهذا النؤع مسن 
الشهادات ومع وضع الفسماتان ”7 
خاصة وان ضمان العسائد مفسدون" 
٠١‏ لان المستثمر هو الدولة .. 
وقال المسئولون ل البنك الا 
ان شهادات الاستثمار تذهب اموالها 
لمشروعات الدولة .. وأن البنك 
وكيل عن الحكومة إل تسرويج وادارة 
الشهادات .. ومن هنا جاعت فنوى 
الدكتور سيد طنطلوى مطابقة لما فقي 
قائم فعلا من الاستثمار والخسمان .. 
وقالوا إن لاقل على 2 
الاستثمار ال تزايد مستمر وبرجع 
لزيادة الفائد ولضسمان السدح 
للشهادات .. وان فسرق السزيادة. 5 
عائدة الشهادات عن لي 
الادخارية الآخرى روعي فيه طوال 
مدة الشهادة وتاكل 
.. ولهذا روعي حصاية 
مصلحة المستثمر الذي تستفيد مسن 
مدخراته الحكومة .. 
وقالوا : ان المستكسس بفيسد 
ويسلفيد . 


والمجتمع وخطة التشيسة. واقسامة 
لياااا000 


٠‏ فهو يفيد الدولة 


المشروعات ويستفيد بادعائد السذى' 
بحصل عليه مسن نأتج استثبار 


أنواله .. 
ضمير المواطن 
ويقول محمد زكى العرابي 
رئيس مجلس ادارة البدك 


ووضوح كل الآراء الثى بثى 
على اسسساها راي دان 


الافتاء .. وشرح ماقاله العطساء 


. الافاضل من قبل وما بقولوئه حاليا 


ض الفلروف المجتسع وأراء 
0 .. وجاءت الفتوى 
وأدت دار الافتاء ما عليها .. يبقى هنا 
0 

بريه .. و مواطن يختل اسطريق 
ل يرتاح له نفسنيا . 


زكي العصرابي : ان 


., ونجسد 

من الشهادات رواجا 

كبيرا.. لماذا ؟.. لآن مير 
المستثير براح مع هذا الوعاء .. 

وعموما فلن البنوك هى و: وكيلة عن 

الحكومة فل تجبيع المدخرات اللازمة 


زكى العسرأبى مسن 


لم هذه شوم مدي 


المسسواطن 
و بلح الججويا 3 


النظام المصرق 
وقال حسن فايق الحضو , 
المنتدب ومستشار عام بنك ' 
الاستثمار العربى ان النظم 
العصرفية السحلية“تترتيطة | 
العالمية نظام له , 
وله . وموك ذم تكن معروقة من 
قبل 00 


البنوك مع 
مط الاسلا ا ٠.‏ وتقئبن _- 
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للنشر والخدمات 


الاوضاع الجديدة .. ونحن نلتزم بما 
جاء إل فتوى دار الافتاء - وتسؤيد 
0 النظا. الإسلاس مسقم نظام 
محكم وأسه معامئته الاقتصادية 
السليمة والصحيحة .. وان فتوى دار 
الافتاء تضع النقاط فوق الحروقف لان 
السستثمر المصري نقاامرا 
بطيعه 3 لسلاطيكئان 
الروصي والثفسي خل لل مشروعات 


ويطالب حمسن فسابق بضرور: 
الاسراع فل اصيدار سدار مهاد ات ل 
متغيرة العائد لتساعد على تمدفق 
الاموال .. 
أن الاستثمارات الجسارية 
ال ف سي ارات لق 0 
وتدخل ل المضمارية ا وعطاءا .. 
وتدخل ل. مشروعات تدقع عنهاً 
ضرائب .. كما أن غالبية الاستثمارات 
تذهب الى اقامة المشروعات والتعمير 
والخديات والمرافق وصرف 
العوائد .. ول النهابة تتم محاسبة 
.. والعميل السذي 
رض للتوقق نقف بجائبه وقد" 
نرفع عنه الفوائد أو نعدم جزءا مسن 
.بونه .. لآن هدفنا هسو أن 
الأموال مسن « تحت البسلاطة , 
الاستثمارها ف أستصلاح الاراضي 
أوبناء المستشفيات والمدارس . 


القرض الحسن 
ويشِيْر المستشار حسن 
فايق الى ما جاء ل الفتسوى 
عن المسرابين والاستغفلال 
والسلف المشابة بالربى 
لحاجة المواطن .. الى ضرورة أن 
تعود وزارة الاوقاف الى نظام القرض 
الحسن للسوظفين والمسواطنين 


لمبزانية البنك 


اخراجه 5 ميق 
للاقتراض النقدى من شبهة الربا وه 
حرام بما يتفق عليه جمهور اافقهاء . 


أين تذهب الأموال 


ويوضح حسن فايق 

ما جاء ف الفتوى حول 

الاستثمارات قائلا : ان 

المتفق عليه أن البنوك وعاء لتجميع 

أت بعدد من الصور والنظم من 

خاي أوعية سواء شهاداك سد رية 
أو تسوفير أو صكوك .. وكل 


الصحفية والمعلو مات 


ا الأموال لا تركد وإلا حسدث خلل 


المصدر : . 


التاريخ : . 


وتضخم استثمار هذه الآمواا 
يلمك لوطل 
المجتمع ككل وعلى المستفيد من 
المشروع وعلى المدخر ٠.‏ واستتماواة 
البنوك لدى الدولة تستفيد منهسا 
السدولة ف توفير الفذاء واقامة 
مشروعات البنية الاساسية وغيرها .. 
وبعض العوائد يتم صرفها ثابت (, 
مثفير .. والنفع متبادل ببن 3 


الجميع .. ونحن جميعاً نتفق على على أن 
ربأ الأموال حوام ‏ 


الاستثمار والحرام 

ويتحدث محمود يوسفا 
نائب رئيس مجلس ادارة بنك 
القافرة والنفوض العام 
الجديد لادارة المصرف 
الاسلامى العربى عن الذ 
الخاص كل الفتوي ا 
فيقول : 


أن تشغفيل الاموال وسرعة دوراء 
هن أجل الا 'موال وسرعة دورائها 


تدرمنة جنيدا ويا ي حسابات 
المسادى والتثنمسوى 
والاجتماعى .. وقد نحدث 0 
خارجة عن ارادة المقترض . 
يقف معه .. واذا نفلرنا ل امهيف 
النهائية لاستثمار أى بنك نجدها 
بالمكسب والعائد .. وكل بنك بحسدد 
له مخاطر .. ولهذا فنحن حريصون 
على استثمارات المدخرين .. ومعظم 
ودائع البنوك تدخل إل اظار خطط 
التنمية ., فالبشكلة لبست فل 
الاسثثمار وتجميع الاموال .. ولكن .. 
أين تذهب هذه الإستثمارات ؟ . 
وبالبقين الفؤكد أن الامستثمارات 


المجموع 
وأضف مسبو يوشليان لوه 
جميعها تصدر أوعية ادخسارية 

بالتوفير مثل صندوق ثوفير البريد .. 
.وبعض الاوعبية متغيرة الفائد 
وغيرها ثابتة العائد مثل صناديق 

توفبر العملات الاجئبية .. كما تصدن. ‏ 
شهادات ادخار استثارية  ..‏ <<< 


البنوك الاسلامية 
ويقول ثروت حسن الامبن 
.العام للبنوك لوطي 
للتندية ( 25 بنكا) : 
البنوك الاسلامية 1 
بنظام تعدد الفائدة وتغيرها 
سنويا أو كل ١‏ أشسهر 
وبعضها كل ثلاثة أشسهر .. 
وقال : 
أن فضيلة | 1 موقتف 
صنل يق توقير ال را ا 
الوعاء ذهب جميعها للدولة .. 
والدولة تمنح ' المدخر إل هذا السوعاة 
جائزة سنوية لل شكل عائد وأموال 
صندوق الثوفير تذهب جميعها 
للاستثمارات المحلية . وهى مضدونة 
النجا. 
وأشار الى أن الفتسوى تسركز علي 
الاستثمارات” وهذا ما يهم السدولة إل 
هذه الفثرة .. ونحن تُؤيد ونلتسزم 
بفتوى دار الافتاء .. 
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